
ABCDEFG 257

النظام الاقتصادي
الدولي المعاصر

من نهاية الحرب العا�ية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة

تأليف
د. حازم الببلاوي

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ABCDEFG

acb
النظام الاقتصادي

الدولي المعاصر
تأليف

د. حازم الببلاوي

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

257

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

u¹U�
20
00



ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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مقدمة

تمهيد وتقسيم

الحديث عن النظام الاقتصادي الدولي ا8عاصر
يتوقف على فهمنا للتطورات الاقتصادية وا8ؤسسية
منذ نهاية الحرب العا8ية الـثـانـيـة. فـعـلـى رغـم أن
التاريخ مستمر لا انقطاع فيهN كانت الحرب العا8ية
الثانية فاصلا رئيسيا بT مرحلة زائلة وبداية مرحلة
جديدة لم تلبث هي الأخرى أن تعرضت لتـغـيـرات
عميقة في إثر انتهاء الحرب الباردةN كمـا سـنـرى.
فالفترة بT الحربـT الأولـى والـثـانـيـة كـانـت فـتـرة
انتقالية مضطربة لم تسمح بإرساء نظام اقتصادي
دولي مستقر ا8عالمN بل كانت فـتـرة تـخـبـط وعـدم
استقرار. وhكن القول بـنـوع مـن الـتـعـمـيـمN ورfـا
التبسيطN إن العالم عرف درجة كبيرة من الاستقرار
والوضوح في عـلاقـاتـه الاقـتـصـاديـة خـلال الـقـرن
التاسع عشر منذ سقوط نابلـيـون وإبـرام مـعـاهـدة
ڤيينا (١٨١٥) من ناحيةN وحتى قيام الحرب العا8ية
الأولى (١٩١٤) من ناحيـة أخـرى. فـفـي خـلال هـذا
القرن سادت الرأسمـالـيـة الـصـنـاعـيـةN وسـيـطـرت
الإمبراطوريـات الاسـتـعـمـاريـة عـلـى مـعـظـم أرجـاء
ا8عمورة خارج أوروباN مع الاعتراف بالأخذ بنظـام
حرية التجارة على أوضاع الاقتصاد العا8ي. وأخذ
العالم بشكل عام في عـلاقـاتـه الـتـجـاريـة بـقـاعـدة

مقدمة
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الذهب وثبات أسعار الصرفN مع قيام الإسترليـنـي بـالـدور الـرئـيـسـي فـي
ا8عاملات التجاريةN والتي كانت لندن مركزا لها. وغلب مذهب حرية التجارة
وحياد ا8الية العامة على الفكر الاقتصاديN بحيث كان تدخل الدولة محدودا
في المجالات الاقتصادية. فالدولة بشكل عـام دولـة حـارسـة تـؤمـن الـدفـاع
والأمن والعدالةN ويتكفل السوق بالدور الاقتصادي الرئيسي. وليس معنـى
ذلك أن الدولة تخلت yاما عن كل دور اقتصاديN فالحقيقة أنها كانت وراء
Nسواء بتوفير عناصر البنية الأساسية اللازمة Nا8صالح الاقتصادية الغالبة
أو بتحقيق الاستقرار القانوني والنقدي الضروريT لاستمرار ا8عاملاتN أو
ــ أخيرا ــ بالتدخل ا8باشر وأحيـانـا بـالـقـوة الـعـسـكـريـةN لحـمـايـة ا8ـصـالـح
الرأسمالية والصناعية خارج الحدود. وقد ظهر ذلك بوجه خاص في حمــاية

ا8صـــالــح الاستعمــارية في مستعمـرات الــدول الصنــاعية وراء البحار.
وجاءت الحرب العا8ية الأولىN العام N١٩١٤ تقويضا وهدما لهذه الأوضاع.
وكان أول ضحايا هذه الحرب هو نظام الذهب واستقرار أسعار الصـرف.
فبمجرد قيام الحرب اضطرت الدول المحاربة إلى التخلي عن قاعدة الذهب
مع الإسراف في إصدار النقود الورقية 8واجهة احتياجات الحرب. وفرضت
القيود على التجارة التي توقفت yاما فيما بT ا8ـتـحـاربـT. وبـعـد انـتـهـاء
الحرب ــ بل قبل انتهائها ــ ظهرت بوادر الانقلاب على ا8فـاهـيـم الـسـائـدة
قبلا. فقامت الثورة البلشفية وخرجت روسيا من الحرب ضد أ8انيا موقعة

) العام N١٩١٨ ثم لمTreaty of Brest-Litovskمعها معاهدة برست ــ ليتفسك (
تلبث الدول الغربية أن تدخلت في حرب غير معلنة ضد روسيا الاشتراكية
N(١٩١٩) الجديدة (١٩١٩). وبعد استسلام أ8انيا � إبـرام اتـفـاقـيـة فـرسـاي
ووقعت هذه الدولة ا8نهزمة فريسة لاضطرابات اقتصادية وسياسية متعددة.

)Treaty of Versailleفـفـرضـت عـلـيـهـا فـي إطـار مـعـاهـدة فــرســاي (١٩١٩) (
N(١)تعويضات مالية قاسية كان الدافع إليها رغبة فرنسا في الثأر من أ8انيا 

)N الناشئة صعوباتWeimar Republicولم تلبث أن واجهت جمهورية فيمار (
اقتصادية هائلةN فانزلقت أ8انيا إلى هاوية التضخم والانخفاض ا8سـتـمـر

)N ولم تفلـحHyper Inflationفي قيمة العملةN فيما عرف بالتضخم الـهـائـل (
المحاولات في تثبيت الأسعار وحماية العملةN وفي الوقت نفـسـه اسـتـمـرت
Nكن الحزب النازيy Tالبطالة وزادت زيادة كبيرة. ولم تستقر الحال إلا ح
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تحت خطر الوقوع في الشيوعيةN من الحصول على نسبة كبيرة من ا8قاعد
Paul vonفـي الـبـر8ـانN ولـم يـلـبـث أن دعـا رئـيـس الجـمـهـوريـةN «هـنـدنـبـرج 

Hindenburg أدولف هتلر» N«Adolf Hitlerوانجرت Nلتولي ا8ستشارية في ١٩٣٣ «
أ8انيا إلى الحكم النازي والاستعداد للحرب.

وأما على الناحية الأخرىN فقد حاولت بريطانيا ا8نتصـرة فـي الحـرب
إعادة عقارب الساعة والعودة إلى النظام الاقتصادي 8ا قبل الحرب العا8ية

»N وزير ا8الية حينذاكN الـعـودةWinston ChurchillالأولىN واختار «تشرشـل 
إلى قاعدة الذهب في العام N١٩٢٥ على أساس العودة إلى سعر الإسترليني
بالنسبة للذهب وفقا للسعر السائد في فترة ما قبل الحربN ودون مراعاة
8ا أصاب الاقتصاد البـريـطـانـي مـن اخـتـلالات بـسـبـب الحـرب. وكـان رأي
كينزN الاقتصادي البريطـانـي ا8ـشـهـورN أن هـذا الـقـرار سـوف يـدمـر قـدرة
الاقتصاد البريطاني على ا8نافسةN في وقت كانت فيه بريطانيا في حاجة
إلى تخفيض عملتها وليس إلى رفعها. وقد أصاب تشرشلN وزير الخـزانـة
آنذاكN الكثير من انتقادات كينز وتهكماتهN إذ كـتـب مـقـالاتـه تحـت عـنـوان

N إشــارة إلــى كتــاب ســابــق لــه عــن(٢)«النتائج الاقتصادية للسيد تشرشل» 
. وبالفعل عرفت بريطانيا كساداN ولم تلبث(٣)«النتائج الاقتصادية للسلام» 

أن اضطرت إلى التخلي عن قاعدة الذهب في (١٩٣٠) في وقت شهد فـيـه
الاقتصاد العا8ي أكبر أزمة اقتصاديةN انهارت فيها البورصاتN وتضخمت
Nوفـي أ8ـانـيـا Nوالولايات ا8تحـدة الأمـريـكـيـة Nفي بريطانيا Tأعداد العاطل

). وبدأت الدول في الأخذThe Great Depressionفيما عرف بالكساد العظيم (
بسياسات الحماية الجمركيــةN وحــروب تخفــيض العملات بـقـصـد كـسـب
الأسواقN والالتجاء إلى اتفاقات ا8قاصة واتفاقات الدفع والتجارة الثنائية.
وفي الوقت نفسه الذي بدأت تتخـبـط فـيـه الاقـتـصـادات الـرأسـمـالـيـة
الغربيةN ظهر على الجانب الآخر الاتحاد السوڤييتي فـي مـحـاولـة لـلأخـذ
بنظام اقتصادي مناقضN وهو النـظـام الـشـيـوعـي. وبـعـد فـتـرة مـن حـروب
التدخل الغربية في روسيا من ناحيةN ومحاولة النظام البلشفي إثارة الثورة
الشيوعية العا8ية من ناحية أخرىN انكفـأت روسـيـا عـلـى نـفـسـهـا وأخـذت
بفكرة الاشتراكية في دولة واحدة على رغم الحصار الغربي عليها. وجاءت
الأزمة الاقتصادية العا8ية (١٩٢٩) فساعدت جزئيا على تخفيف حدة الحصار
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الاقتصادي على روسياN حيث اضطرت العديد من الشركات الأمريكيةN في
بحثها عن الأسواقN إلى تقد� تـسـهـيـلات فـي الـدفـع لـروسـيـاN عـلـى رغـم
الخلاف العقائدي بينهماN �ا ساعد على نجاح الخطة الخمسـيـة الأولـى
لروسيا اعتبارا من ١٩٢٩ وهي السنة التي عرف فيها الاتحاد السوڤـيـيـتـي
بداية الخطط الخمسيةN والتي تعاصرت مع بداية الأزمة الاقتصادية الكبرى

في العالم الرأسمالي.
وهكذاN تكاتفت التناقضات الناجمة عن الحرب الأولىN سواء في انهيار
نظام النقد القائم على قاعـدة الـذهـبN أو فـي ظـهـور الأزمـة الاقـتـصـاديـة
العا8ية وفشل الدول الغربية في السيطرة عليهاN أو في قيام نظام اقتصادي
معارض في روسياN أو ــ أخيرا ــ في ظهور نظام نـازي مـعـاد ومـجـروح فـي
كرامته وبالتالي راغب في الثأر. وفي الوقت نفسه غلـبـت الحـمـائـيـة عـلـى
سلوك الدولN وتعددت اتفاقات الدفعN وتراجعـت حـريـة الـتـجـارةN وغـلـبـت
الرقابة والقيود على انتقالات السلع والأموال. وعـلـى ا8ـسـتـوى الـسـيـاسـي
انحصرت الدhوقراطيات وغلب ا8د الفاشي والدكتاتوريN وفشلت عصبة
الأ�. وكان لابد من وقوع الأزمةN فكان أن قامت الحرب العا8ـيـة الـثـانـيـة
كنتيجة منطقية لفترة من القلـق والاضـطـراب عـمـت بـعـد سـقـوط الـنـظـام
العا8ي السائد قبل الحرب العا8ية الأولىN وبـدأ الـعـالـم يـتـطـلـع إلـى نـظـام

جديد.
Nوقد وضعت نواة النظام الاقتصادي الدولي الجديد قبل نهاية الحرب
ولكن ما إن بدأت فترة ما بعد الحرب حتى خيم على العالم شكل جديد من
الحرب الباردة بـT حـلـفـاء الأمـسN الـغـرب تحـت قـيـادة الـولايـات ا8ـتـحـدة

ن النظـامَّالأمريكيةN والشرق تحت قيادة الاتحاد السوڤييـتـي. وهـكـذا تـكـو
الاقتصادي الدولي ا8قترح تحت مقتضيات هذه الحرب الباردة. وفي العقد

الأخير من القرن تحلل النظام الاشتراكي وانتهت الحرب الباردة.
ونود في هذا الكتاب أن نتعرض لأهم التطورات الاقتصادية على الساحة
العا8ية منذ نهاية الحرب الثانية. وبطبيعة الأحوالN فإن مثل هذا الاستعراض
لا hكن أن يكون تفصيلياN وأن يحيط بكل شاردة وواردةN وإ�ا الغرض منه
هو إضفاء نوع من النظرة البانورامية على الخطوط الرئيسية لأهم التطورات

الاقتصادية العا8ية.
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ف إلى بابNT يتـنـاول الـبـاب الأول الـنـظـامَّوقد رأينا تـقـسـيـم هـذا ا8ـؤل
الاقتصادي الدولي غداة الحرب العا8ية الثانية. والغرض من هذا الباب هو
إعطاء صورة عن أوضاع العالم عند نهاية الحربN وأهم ا8شاكل ا8طروحة
والسياسات  وا8ؤسسات ا8قترحة 8واجهة هذه الأوضاع. ونتناول في الباب
الثاني التطور الاقتصادي العا8ي في الفترة التاليةN وخصـوصـا فـي الـربـع
الأخير من القرن العشرين. وإذا كان الباب الأول يقترب من إعطاء صـورة
فوتوغرافية لأوضاع الاقتصاد العا8ي عند نهاية الحربN فإن الباب الثاني
يحاول أن يقدم فيلما عن تطور هذه الأوضاع خلال الفترة التاليةN وبوجـه
خاص خلال الربع الأخير من القرن العشرين. فالباب الأول hكن أن hثل

)N أوLandscapingمسحا للأرضية التي بدأ معها النظام الاقتصادي العا8ي (
) عند بداية قيام الـنـظـامInitial Conditionsهي نوع من الشروط ا8ـبـدئـيـة (

الاقتصادي الدولي ا8عاصرN والباب الثاني يشرح كيفية عمـل وتـطـور هـذا
النظام خلال الزمن.

الباب الأول: النظام الاقتصادي الدولي غداة الحرب العا8ية الثانية.
الباب الثاني: تطــور الاقتصـــاد العـــا8ي في الــربع الأخــيـر مـن الـقـرن

العشرين.
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الباب الأول
النظام الاقتصادي الدولي
غداة الحرب العالمية الثانية
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نتناول في هذا الباب أوضاع الاقتصاد الدولي عند نهاية الحرب العا8ية
الثانيةN وهو ما hثل نقطة البداية للنـظـام الاقـتـصـادي الـدولـي ا8ـعـاصـر.
ونناقش هذه الأوضاع في فصلT: يتناول الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية
القائمة عند نهاية الحرب العا8ية الثانيةN ويناقش الفصل الثاني ا8ؤسسات
الاقتصادية الدولية التي أنشئت 8عالجة هذه الأوضاع الاقتصادية. فالفصل
الأول يطرح ا8شاكل التي واجهت العالم حيـنـذاكN والـفـصـل الـثـانـي يـقـدم
تصور العالم 8عالجة هذه ا8شاكل عبر عدد من ا8ؤسسات الدولية. وهكذا

:Tينقسم هذا الباب إلى فصل
(١) الأوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العا8ية الثانية.

(٢) ا8ؤسسات الاقتصادية الدولية.

تقسيم



14

النظام الاقتصادي الدولي ا	عاصر



15

الأوضاع الاقتصادية

الأوضاع الاقتصادية

تمهيد
لـيـس الـغـرض مـن هــذا الــفــصــل اســتــعــراض
الأوضاع الاقتصادية عـنـد نـهـايـة الحـرب الـعـا8ـيـة

فNَّبشكل تفصيليN فهذا أمر يجاوز حدود هذا ا8ؤل
وإ�ا الغرض هو الإشارة إلى عدد من الأمور التي
فرضت نفسهاN وكان لها تأثير كبير في التطورات
اللاحقة للنظام الاقتصادي العا8ي. وhكن أن نشير
إلى ثلاث قضايا ظهرت بشكل واضح عندما وضعت
الحرب أوزارهاN ولم تكن مطروحة في السابقN أو
على الأقل لم تكن مطروحة بالدرجة نفسها. وهي
قضايا كان لها تأثير عميق في اتجاهات السياسات
Nالاقتصادية اللاحقة وا8ؤسسات الدولية ا8ـنـشـأة

وهذه القضايا هي:
- إعادة تعمير أوروبا بعدما خلفته الحـرب مـن
تدميـر ومـا تـرتـب عـلـيـهـا مـن بـزوغ مـفـهـوم الـنـمـو

الاقتصادي واستخدامه معيارا للتقدم.
- ا8واجهة بT النظم الاقتصادية; نظام رأسمالي
يقوم على أساس اقتصاد السوق في الغربN ونظام
اشتراكي يقوم على مبدأ الـتـخـطـيـط ا8ـركـزي فـي

الشرق.
- ظهور قضية التنمية الاقتصادية للعالم الثالث

1
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كواحدة من ا8شاكل الرئيسية في عالم ما بعد الحربN حيث انقسم العالم
إلى شمال متقدم وجنوب متخلف.

إعادة التعمير، وقضايا النمو الاقتصادي:
خرجت أوروبا واليابان من الحرب وقد دمرت بنيتهما الأساسيةN وهدمت
معظم صناعاتهماN وواجهتا بالتالي مشـكـلـة إعـادة الـتـعـمـيـر وبـنـاء الـقـدرة
الاقتصادية لهما 8واصلة الحياة بعد انتهاء هذه الحرب. وكان حجم التدمير
والخراب الذي أصاب بعض الدولN خاصة أ8انيا واليابان وروسيـاN كـبـيـرا
�ا تطلب استثمارات هائلة لاستعادة نشاطها الاقتصادي. ومع انتهاء الحرب
كانت ذكريات الحرب العا8يـة الأولـى مـا تـزال مـاثـلـة فـي الأذهـانN وبـوجـه
خاص فقد استخلص الحلفاء مدى قصر نظر سياسة الانسياق وراء غرائز
الانتقام والتشفي من ا8هزومNT وبالتالي بذر بذور العداء والرغبة في الانتقام
العكسي ومحو العار. أفاد الحلفاء من هذه التجربة ولم يحاولوا فرض أي
عقوبات اقتصادية في نهاية الحرب العا8ية الثانية كتلك التي فرضت على
أ8انيا في نهاية الحرب العا8ية الأولى. وكان لابد من تـفـكـيـر جـديـدN ومـع
ذلك فلم يكن ذلك كافيا 8نع احتمالات التوتر وعدم الاستقرار في ا8ستقبل.
كذلك جاءت نهاية الحرب العا8ية الثانيـة بـخـطـر جـديـد كـان لابـد مـن
مواجهتهN وهو خطر الشيوعية الذي بات يهدد أوروبا ا8نهكة من الحروب.
Tإحياء ا8واجهة ب Nضمن ما جلبت Nفقد جلبت نهاية الحرب العا8ية معها
الشيوعية والغرب. وكانت الأحزاب الشيوعية قد حقـقـت لـنـفـسـهـا مـواقـع
قوية داخل معظم الدول الأوروبيةN وخاصة في فرنسا وإيطالياN حT أصبحت
هذه الأحزاب أهم الحركات السياسية ا8ناهضة للفاشية. وقد أفادت هذه
الأحزاب من نشاطها في ا8قاومة خلال الحـرب ضـد الأ8ـانN فـضـلا عـمـا
Nوجدته من دعاية وتأييد من الاتحاد السوڤييتي بسبب الانتماء العقائـدي
و�الأة من الدول الغربيـة لـهـذه الأحـزاب بـسـبـب ظـروف الحـرب والـعـدو
النازي ا8شترك. ونضيف إلى ذلك أوضاع أ8انيا غداة الحرب وهي �زقة
Nاحتلال سوڤييتي لأ8انيا الشرقية Tفضلا عن اقتسامها ب Nاقتصاديا Nاماy

واحتلال غربي لأ8انيا الغربية �ا زاد من احتمالات التوتر وا8واجهة.
وفي مثل هذه الظروف كان استمرار الأوضاع الاقتصادية ا8نهارة لأوروبا
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هو إذكاء وتدعيما للحركات الشيوعية النشطة التي وجدت في هذه الظروف
ا8ضطربة بيئة مناسبة لدعوتها. ومن هنا كان تحرك الـولايـات ا8ـتـحـدة ـــ
 ـفأعلن وزير التي أخذت زمام ا8بادرة في زعامة ما أطلق عليه العالم الحر ـ
خارجيتها جورج مارشال في محاضـرة فـي جـامـعـة هـارفـردN فـي ٥ يـونـيـو

.(٤)N١٩٤٧ مبادرة مهمةN هي ما عرف فيما بعـد بـاسـم «مـشـروع مـارشـال» 
فطلب مارشال في محاضرته وضع برنامج خاص 8عاونة أوروبا اقتصاديا
Nوطالب جميع الدول الأوروبية Nمبينا أهمية إعادة إحياء الاقتصاد الأوروبي
وكانت الدعوة تشمل أيضا الاتحاد السوڤييتيN بالتعاون فيما بينها لوضـع
خطة لإعادة التعمير. وأشار مارشال في هذه المحاضرة إلى استعداد الولايات
ا8تحدة للمساهمة ا8الية في مثل هذا البرنامجN ولكنه أوضح ضرورة تقدم
الدول الأوروبيةN أو عدد منهاN بـطـلـب فـي هـذا الـشـأن فـي شـكـل بـرنـامـج

.(٥)للتعاون فيما بينها 
Nوإذا كان الخطر الشيوعي هو أحد الأسباب الأساسية وراء دعوة مارشال
فلا بد أن نتذكر أيضا أن الاقتصاد الأمريكـي كـان بـحـاجـة إلـى مـثـل هـذا
ا8شروع. فقد دخلت الولايات ا8تحدة الحرب في نهايةN١٩٤١ وساعدت هذه
الحرب على إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي عانـى مـن ركـود شـديـد مـنـذ
الأزمة العا8ية في N١٩٢٩ ولم يستعد عافيته إلا بقيام الحرب. فمع الاستعداد
للحرب أضيفت إلى الاقتصاد الأمريكي طاقة إنتاجية كبيرة لأغراض هذه
الحرب. وعلى عكس معظـم الـدول المحـاربـة الأخـرىN الـتـي اضـطـرت إلـى
تحويل جزء من اقتصادها ا8دني إلى المجهود الحربيN فقد نجحت الولايات
ا8تحدة الأمريكية في أن تضيف إلى طاقـاتـهـا الإنـتـاجـيـة طـاقـات جـديـدة
لأغراض الحرب دو�ا أي تأثير ملموس في إنتاجها ا8دني القائـم. فـكـان
اقتصاد الحرب الأمريكي hثل إضافة إلى الاقتصاد ا8دني وليس اقتطاعا
منه. وعندما وضعت الحرب أوزارها وبدأت تصفية اقتصاد الحرب وتحويله
إلى الإنتاج ا8دنيN كان هذا الاقتصاد مهددا بخطر الانكماش من جـديـد.
فبعد نهاية المجهود الحربيN كان لابد من تحويل ا8وارد ا8ستخدمة للأغراض
العسكريةN إلى أغراض مدنية. وفي الوقـت نـفـسـه فـإنـه مـع خـروج أوروبـا
محطمة من الحرب كانت قدرتها على الاستيراد من الولايات ا8تحدة منعدمة
أو شبه منعدمة. ومعنى ذلك أن أسواق العالم الخارجي كانت شبه مغـلـقـة
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أمام الاقتصاد الأمريكي الذي خرج من الحرب أقوى �ـا كـان عـلـيـه قـبـل
الحرب. ومع توقف المجهود الحربي كان قطاع مهم من الاقتصاد الأمريكي
مهددا بنقص الطلب عـلـيـه مـن الـداخـل والخـارج. ولا نـنـسـى أن الـولايـات
ا8تحدة لم تعان من مشاكل إعادة البناءN التي تعرفها الدول المحاربـةN فـلـم
تتعرض الولايات ا8تحدة في أراضيها لأي إصابات أو تدمير �ا قد يحتاج
إلى مجهود جديد لإعادة التعمير. وبذلك خرجت الولايات ا8تحدة الأمريكية
باقتصاد بالغ القوةN في مواجهة عالم بالغ الضعف من حيث الـقـدرة عـلـى
الإنتاج والتبادل. ومن هنا فقد كانت الدعوة إلى تعمير أوروبا خدمة للاقتصاد
الأمريكيN وذلك بتوفير أسواق جديدة له في فترة التعميرN ثم بعث شريك

في ا8ستقبل عندما تتم إعادة تعمير الاقتصاد الأوروبي.
وفي ضوء مبادرة مارشال ا8شار إليها اجتمعت ست عشرة دولة أوروبية

نت ما عرف با8نظمـة الأوروبـيـة لـلـتـعـاون الاقـتـصـاديّ في بـاريـسN وكـو(٦)
Organization of European Economic Co-operation (OEEC)للـنـظـر فـي دفـع N

النمو الاقتصادي لهذه الدولN وتوفير الاستقرار ا8ـالـيN وتـدعـيـم الـتـعـاون
الاقتصادي فيما بينهاN مع طلب ا8ساعدة من الحـكـومـة الأمـريـكـيـة. وفـي
الوقت نفسه جرت على الساحة بعض الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة الـتـي أكـدت
الاستقطاب بT «العالم الشيوعي» وما أطلق عليه اسم «العالم الحر». ففي
أكتوبر أ علنت الأحزاب الشيوعية المجتمعة في موسكو تنشيط الدعوة إلى
الاشتراكية العا8ية. ولم يلبث أن لحق ذلك خضوع تشيكوسلوفاكيا للحـكـم
الشيوعي في فبراير N١٩٤٨ وبذلك سكتت الأصوات الداعية للانعـزال فـي
الولايات ا8تحدة الأمريكـيـةN ووافـق الـكـونجـرس الأمـريـكـي عـلـى «مـشـروع

The European)مارشال» 8ساعدة أوروبا تحت اسم قانون «الإنعاش الأوروبي» 

Recovery Act) وأنشئت إدارة التعاون الاقتصادي Nفي إبريل ١٩٤٨ Economic

Co-operation Administration (ECA)فـي الإدارة الأمـريـكـيـة لـتــنــفــيــذ هــذا  
البرنامج. وقد تضمنت هذه ا8عونات هبات نقدية وعينية فضلا عن قروض
ميسرة. وبلغ حجم التمويل ا8تاح لهذا ا8ـشـروع خـلال الـفـتـرة ٬١٩٤٨ ١٩٥١
حوالي ثلاثة عشر بليونا من الدولارات (ما يقارب ٩٠ بليون دولار بالأسعار

الحالية).
وليس هنا محل تقو� مدى نجاح «مشروع مارشال» في إعـادة إنـعـاش



19

الأوضاع الاقتصادية

 أن هذا ا8شروع حقق نجاحا لا مراء فيـهN وذلـك(٧)أوروبا. فيرى البـعـض 
باستعادة القدرة الإنتاجية لأوروبا وضبط مخاطر التضخم وإحياء التجارة
الحرة بT الدول الأوروبية. فمع نهاية ا8شروع في N١٩٥١ زاد الإنتاج الأوروبي

 أن نجاح(٨)بحوالي الثلث على ما كان عليه عند بدايته. ويرى البعض الآخر 
ا8شروع قد رجع بالدرجة الأولى إلى القدرات الأوروبيةN وأن الجهود المحلية
للدول الأوروبية تراوحت بT ٨٠ و٩٠ في ا8ائة من حجم الاستـثـمـارات فـي
معظم الدول الأوروبيةN ولم يكن «مـشـروع مـارشـال» سـوى عـامـل مـسـاعـد
وميسر. ومع ذلك فإنه لا خلاف على أنه مع الاعتراف بالدور الحيوي الذي
تحقق بالجهود الذاتية للدول الأوروبيةN فقد كان «مشروع مارشـال» فـعـالا
في الإسراع بتحقيق هذه النتائج الإيجابيةN وبوجه خاص فقـد كـان الأخـذ
بهذا ا8شروع النواة التي ساعدت على توجيه التطورات الاقتصادية اللاحقة
لأوروبا في اتجاهات حرية التجارة والتعاون الإقليمي والأخذ باستراتيجية

النمو الاقتصادي.
ولعل الأمر الأكثر أهمية في «مشروع مارشال» هو ما ترتب على تنفيذه
من توجهات في السيـاسـة وا8ـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة. فـعـنـد خـروج الـدول
الأوروبية من الحرب وفي ظل اقتصادات الحرب كان من ا8مكن أن تـتـجـه
أوروبا عند إعادة البناء إلى الاستمرار إلى الأخذ بسياسات التقييد والرقابة
التي عرفتها طوال سنوات الحـرب. وجـاء «مـشـروع مـارشـال» قـائـمـا عـلـى
أساس العمل على الإسراع بتحرير التجارة وإزالة القيودN وبذلك ساهم في
وضع أساس النظام الاقتصادي العا8ي القائم على حريـة الـتـجـارة وحـريـة
انتقال رؤوس الأموال. وقد ترتب على الأخذ fشروع مارشـال أن عـمـدت

European Payment)الدول الأوروبية إلى تكوين اتحاد للـمـدفــوعـات الأوروبية 

union)فيما بينها. وساعد ذلك على أمرين كان لهما أبلغ الأثر في التطورات 
الاقتصادية اللاحقة: الأمر الأول هو تدعيم فكرة التجارة متعددة الأطراف
والابتعاد عن فكرة ا8قايضة واتفاقات الدفع. والأمر الثاني هو دفـع فـكـرة
التعاون الإقليمي والتنسيق في السياسات ا8الية والاقتصادية للدول الأوروبية
Nالأمر الذي تطور فيما بعد إلى إنشاء السوق الأوروبية ا8شتركة Nفيما بينها
ثم الاتحاد الأوروبي على ما سنرى. وبـذلـك فـقـد سـاعـد تـنـفـيـذ «مـشـروع
مارشال» على الأخذ بسياسات حرية التجارة مـتـعـددة الأطـرافN وتحـريـر
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القيود عـلـى انـتـقـال رؤوس الأمـوالN والأخـذ بـقـابـلـيـة الـعـمـلات لـلـتـحـويـل
)Convertibilityوهي أمور كان قد خطط لهـا الحـلـفـاء عـنـد وضـع أسـس .(

)Bretton Woodsالنظام الاقتصادي الدولي الجديد مع اتفاقية بريتون وودز (
١٩٤٤. كذلك فقد كانت ا8نظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي مقدمة لإرساء
أساس التعاون الاقتصادي فيما بT الدول الأوروبيةN فضلا عما أدت إليه
من رسم معالم السياسات الاقتصادية والتي أصبحت تهـدف إلـى تحـقـيـق
Nمـع شـيء مـن سـيـاسـات الـتـدخـل Nمعدلات مناسبة من النمو الاقـتـصـادي
تتراوح بT تأميم القطاعات الرئيسية أو الأخذ بنوع من التخطيط التأشيري.
فالسياسة الاقتصادية أصبحت تهدف إلى تحقيق �و مستمر للاقتصـاد.
وهو تغير مهم في التوجهات الاقتصادية. فقد كان هدف السياسة الاقتصادية
لفترة ما بT الحربT هو مقـاومـة الـبـطـالـة. وبـعـد الحـرب واجـهـت الـدول
Nاما عما كان يشغلها في فترة ما قبل الحربy مشاكل اقتصادية مختلفة
سواء من حيث الحاجة إلى إعادة التعمير وتحقيق النمو الاقتصادي ا8ستمر
أو من حيث مواجهة خطر التضـخـم وارتـفـاع الأسـعـار. وهـكـذا فـإن إعـادة
Nتعمير أوروبا وطرح قضايا اقتصادية جديدة في مقدمتها النمو الاقتصادي
جاءت كمؤشر أساسي على النجاحN وضرورة السيطرة على التضخم وتحقيق
الاستقرار ا8الي والنقديN وتدعيم اتجاهات التعاون الإقلـيـمـي بـT الـدول
الأوروبية. وعرفت أوروبا والعـالـم الـصـنـاعـي ربـع قـرن مـجـيـدا مـن الـنـمـو
الاقتصادي من ١٩٤٥ إلى N١٩٧٠ وبعدها بدأت الأزمات الاقـتـصـاديـة: أزمـة
الغذاء N١٩٧٢ أزمة النفط ١٩٧٣ ــ N١٩٧٩ أزمة ا8ديونية N١٩٨٢ على ما سوف

نعرض له فيما بعد.

المواجهة الأيديولوجية، والاستقطاب بين نظم التخطيط المركزي
ونظم السوق:

تطور الـنـظـام الاقـتـصـادي عـلـى نـحـو تـلـقـائـي تحـت تـأثـيـر الـتـطـورات
التكنولوجية والقوى الاجتماعية السائدة مع ظهـور الـثـورة الـصـنـاعـيـة فـي
بريطانيا منذ منتصف القرن الثامن عشرN وظهر ما أطلق عليه «الرأسمالية

ر اقتصادي أوّالصناعية». ولم يكن هذا النظام وليد فكرة أيديولوجية 8نظ
سياسيN وإن جاء ا8نـظـرون لاحـقـا لـتـأيـيـده أو مـعـارضـتـهN فـكـانـت أفـكـار
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)N تأصيلا نظريا لاقتصادAdam SmithالتقليديNT وخاصة مع آدم سميث (
السوق والتوافق بT ا8صالح الخاصة وا8صلحة العامة فيـمـا عـرف بـاسـم
Tاليد الخفية». ومع ذلك فلم يسلم هذا النظام من انتقاد عدد من الاقتصادي»

) نقدا عنيفا لطبقة ا8لاكDavid RicardoالتقليديT. فوجه داڤيد ريكاردو (
) أن الطبيعةThomas Malthusوفكرة الريع الاقتصادي. وأكد توماس مالتس (

قاسيةN وأن الآلام البشرية أمر لا مناص منهN وأن النظام الاقتصادي لابد
) مطالبـاJohn Stuart Millأن يتضمن تضحياتN وجاء جون استيوارت ميل (

بالتخفيف من حدة ا8ظالم ببعض الإجراءات الإصلاحية 8صلحة الطبقات
الفقيرة. ومع ذلك فإن هذا الفكر الاقتصادي في مجموعهN على رغم بعض
الانتقادات هنا أو هناكN ظل مؤمنا بأن الـنـظـام الـرأسـمـالـي هـو «الـنـظـام
الطبيعي»N قد يحتاج إلى الإصلاح أو التهذيب هنا أو هـنـاكN ولـكـنـه يـظـل
النظام ا8عتمد. ومع ذلك فقد ظهر ومنذ أمد بعيد فكر راديكـالـي يـرفـض
فكرة النظام الرأسمالي وا8لكية الخاصةN ويدعو إلى إقامة نوع من ا8لكية
العامة وإلى إقامة نظام اشتراكي أو شيوعي. وقد تبلور هذا الفكر وتأكدت

Friedrich)) ومعه فريدريك إنجلـز Karl Marxمعا8ه مع دعوة كارل ماركس (

Engels) إلى النظام الشيوعي بإصدار الإعلان الشيوعـي N(٩)ثـم Nفي ١٨٤٨ 
. وقامت الحركة(١٠)في كتابات ماركس اللاحقة وخاصة مؤلفه «رأس ا8ال» 

الشيوعية ا8اركسية في عدد من الدول الأوروبية الغربية داعية إلى إقامة
نظام جديد على أنقاض النظام الرأسمالي القائـم. وهـكـذا بـدأت الـدعـوة
.Tإلى نظام اقتصادي جديد على أساس دعوة مـن ا8ـنـظـريـن الاشـتـراكـيـ
 ـلتغيير  ـضمن حركات سياسية متنوعة ـ وظلت هذه الدعوة حركة سياسية ـ
العالم قبل قيام الحرب العا8ية الأولىN ولم تتجاوز الدعوة استغلال الحزب
الشيوعي لأحداث ثورة ١٩٠٥ في روسيا التي أعقبت هزhتهـا فـي الحـرب
الروسية اليابانية في ١٩٠٤. غير أن الحزب واصـل بـعـد ذلـك الـعـمـل عـلـى
تقويض أركان النظام القيصري. وقبل نـهـايـة الحـرب الـعـا8ـيـة الأولـىN مـع
اندحار جيوش القيصر أمام أ8انيا N١٩١٧ استولى الحزب الـشـيـوعـي عـلـى
الحكم بعد ثورته البلشفيـةN ووضـع مـوضـع الـتـنـفـيـذ أول نـظـام اقـتـصـادي
اشتراكي حديث استنادا إلى أفكار ماركس. وواجهت روسيــا الشيوعـــيـــــة
مـعارضة الدول الأوروبيـة الـغـربـــــيـة فـيـمـــــا عـرف بـحـــــروب الـتـدخـل فـي
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. ولكنها استطاعت أن تفرض سلطتـهـا(١١)العشرينيــات من هــذا الـقـــــرن 
وأن تقضي على عناصر ا8ناوأة والتدخل الأجنبي. وظلت مع ذلك العـداوة
بT النظامT الرأسمالي والاشتراكي. فالاشتراكية وخاصة ا8اركسيةN ليست
مجرد دعوة لتغيير النظام الاقتصادي والسياسي في دولةN بل إنهـا حـركـة
Tتبشيرية لتحرير العالم من مظالم الرأسمالية. ومن هنا نشـب الـعـداء بـ
النظامT. وجاءت الفترة بT الحربT العا8يتT: الأولى والثانية بـعـدد مـن
ا8شاكل الداخلية لكل من النظامNT �ا فرض على كليهما الانكـفـاء عـلـى
الذات 8واجهة هذه ا8شاكل الداخلية. فالدول الصناعية الغربية لم تلبث أن
واجهت الأزمة الاقتصادية العا8ية منذ N١٩٢٩ ثم خطر النـــازيـــة الأ8ـانـيـة.
 ـإلى تعزيز وجودها الداخلي  ـا لاتحاد السوڤييتي فيما بعد ـ واتجهت روسيا ـ
ضد أعدائـهـا مـن الـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة الـقـدhـةN وفـرض نـظـم ا8ـزارع
الجماعيةN ثم تنفيذ الخطط الخمسيـة لـلـتـصـنـيـع بـدءا مـن ١٩٢٩. وبـذلـك
واجه كل من النظامT مشاكل داخلية صرفتـه عـن الـتـفـرغ 8ـنـاوأة الـنـظـام
الآخر. وهكذا ظل الصراع بT النظامـT كـامـنـاN وجـاءت الحـرب الـعـا8ـيـة
الثانية واضطرت كل من الدول الغربية من ناحية والاتحاد السوڤييتي من
ناحية أخرىN إلى نوع من تحالف الأعداء ضد العدو ا8شترك: أ8انيا النازية
وشركائها في إيطاليا واليابان. وخلال الحرب استفاد الاتحاد السوڤييتـي
Nمن ا8عونات الاقتصادية الأمريكية في ظل ما عرف بقانون الإعارة والتأجير
وfقتضاه حصل الاتحاد السوڤييتيN إلى جـانـب الأسـلـحـة والـعـتـادN عـلـى
العديد من السلع الرأسمالية اللازمة للصناعةN فضـلا عـن بـعـض أشـكـال
التكنولوجيات ا8تطورة. وفي الوقت نـفـسـه سـاعـدت ظـروف الحـرب عـلـى
اتساع نفوذ الحركات الشيوعية في معظم الدول الأوروبيةN فقامت ا8قاومة
في عدد من الدول التي خضعت للاحتلال النازيN ولعبت الحركات الشيوعية
دورا بارزا فيهاN واكتسبت بالتالي شعبية ومشروعية كبيرتT. وكانت ماكينة
Nالدعاية والترويج للحركة الشيوعية الدولية بالغة النشاط في هذه الفترة
ولم تجد مقاومة من الحكومات الغربية الحليفة معها في الحرب. وهـكـذا
انتهت الحرب العا8يةN وقد اكتسب الاتحاد السوڤييتي مركزا متـمـيـزا فـي
السياسة الدولية سمح له بأن يحتل مكانـا بـT الـقـوى الـعـظـمـى. فـشـارك

 (أوFranklin RooseveltستالNT على قدم ا8ـسـاواةN مـع فـرانـكـلـT روزفـلـت 
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)Clement Attlee) وتشرشل (أو كلمنت أتلي) (Harry Trumanهاري ترومان) (
)N وخصص للاتحاد السوڤييتيPotsdam) وبوتسدام (Yaltaفي مؤyرات يالتا (

مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار الأ� ا8تحدة. وعلى رغم أن التضحيات
البشرية وا8ادية التي لحقت بالاتحاد السوڤييتي خلال الحرب كانت بالغة
الضخامة با8قارنة fا لحق بالدول الغربية ا8تحالـفـةN فـقـد خـرج الاتحـاد
السوڤييتي من هذه الحرب في وضع متميز باعتبـاره قـوة عـظـمـى أو  فـي
طريقه ليصبح كذلك. وبا8نطق نـفـسـه hـكـن الـقـول إن الـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية قد خرجت هي الأخرى الفائز الآخر من هذه الحـرب الـعـا8ـيـة.
فالنظام الاقتصادي العا8ي القائم على حرية التجارة وسيطرة الإمبراطورية
البريطانية كان قد أنهك بعد الحرب العا8ية الأولىN وجاءت الحرب العا8ية
الثانية لتجهز عليه كليا. فتحولت بريطانياN وكذا فرنساN إلى قوى اقتصادية
من الدرجة الثانية في نهاية الحرب العا8ية الثانيةN واحتلت الولايات ا8تحدة
الأمريكية ا8كانة الأولى مع اقتصـاد مـتـT ازداد قـوة وفـاعـلـيـة مـع الحـرب
العا8ية الثانية ودون خسائر تذكرN باسـتـثـنـاء الخـسـائـر الـبـشـريـة لـلـجـنـود
الأمريكيT في أوروبا أو في اليابان. وهكذا جاءت نهـايـة الحـرب الـعـا8ـيـة
Tانتهى معها النظام القد� القائم على الدولت Nة 8رحلة تاريخيةyالثانية خا
الصناعيتT الاستعماريتT في بريطانيا وفرنساN وإحالتهما إلى دولتT من
Nقفز إلى ا8قدمة كل من الولايات ا8تحدة الأمريكية Tفي ح Nالدرجة الثانية
وتدعو إلى «النظام الحر»N من ناحيةN والاتحـاد الـسـوڤـيـيـتـيN ويـدعـو إلـى
«الاشتراكية» من ناحية أخرى. ولعل من الطريف أن نذكر هنا أنه قبل مائة
عام من انتهاء الحرب العا8يةN وعلى وجه التحديد في N١٨٣٥ كتـب ا8ـفـكـر

) في كتابه «الدhوقراطيةAlexis de Tocquevilleالفرنسي ألكسي دوتوكڤيل (
في أمريكا»N عبارة قد تبدو نبوءة حيث يقول: «يبدو للناظر اليوم أن هناك
شعبT على الكرة الأرضية ــ وعلى رغم بداياتهما المختلفة ــ يتقدمان نحو
هدف واحدN وهذان الشعبان هما الشعب الروسي والشعب الأمريكي. ومع
بداياتهما المجهولةN حT كانت الأنظار منشغلة بأمور أخرىN إذا بهما يحتلان
فجأة مقدمة الصفوف»N وهما مع ذلك مختلفانN «فالأمريكيون في صراع
مع الطبيعة وقيودهاN والروس في صراع مع البشر. أحدهما يحارب الصحراء
Nوالآخر يحارب الآخرين بالسلاح. أحدهما يستند إلى الحـريـة Nوالبربرية
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والآخر يقوم على الاستعباد. وهمـــا على رغــم اختلافهما مدعوان للـقـيـام
Tحيـث يـنـتـظـر أن يـقـتـسـمـــا الـعـالـم بـ Nبدور حــاســم في مستقـبل العالم

. وأيا كانت تفضيلات «توكفيل» ا8ذهبيةN فقد كـانـت كـلـمـاتـهN(١٢)أيديهمـا»
وقبل أن يسمع العالم fاركسN أشبه بالنبوءةN حيث تنبأ بـأنـهـمـا مـدعـوان
لاقتسام العالم. وبعد الحرب العا8ية تحققت هـذه الـنـبـوءةN حـيـث انـقـسـم
Nإحداهما تتزعمها الـولايـات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة :Tكتلت Tالعالم عمليا ب

والأخرى تتزعمها روسيا التي أصبحت تعرف بالاتحاد السوڤييتي.
وفي خلال ا8راحل الأخيرة للـحـرب مـع أ8ـانـيـا تـقـدم الجـيـش الأحـمـر
مكتسحا معظم دول أوروبا الشرقيةN التي كانت قد سقـطـت أمـام الـنـظـام
Nفاقتسـمـا ا8ـديـنـة Tحتى وصل مع الحلفاء إلى برل Nالنازي خلال الحرب
وقسمت أ8انيا إلى شطرينN غربي وشرقي. أما بالنسبة لدول شرق أوروبا
التي تحررت من الاحتلال النازيN فإن الحكومات الائتلافية الـتـي شـكـلـت
فيها لم تلبث أن صفيت 8صلحة الأحزاب الشيوعية. وهكذا انقسمت أوروبا
إلى غربية وشرقيةN غربية قريبة من النفوذ الأمريكـيN وشـرقـيـة خـاضـعـة
للأحزاب الشيوعية والاتحاد السوڤييتي. وحتى الدول الغربية التي لم تسقط
للأحزاب الشيوعيةN مثل فرنسا وإيطاليا واليونانN فإن النفـوذ الـشـيـوعـي
فيها كان كبيراN ووصل الأمر إلى قيام ما يشبه الحرب الأهلية في اليونان
بT حركة شيوعية مدعومة من الاتحاد السوڤييتـي والحـكـومـة الـشـرعـيـة
ا8دعومة من الغرب. وكانت هذه ا8واجهة هي اللحـظـة الـتـي تـخـلـت فـيـهـا

مي «بالعالـم الحـر»Nُبريطانيا رسميا للولايات ا8تـحـدة عـن الـدفـاع عـمـا س
فأخذت الولايات ا8تحدة زمام ا8بادرةN وتدخلت بأشكال مختلفة حتى أمكن
استئصال الخطر الشيوعي في اليونان. وفي الوقت نفسه ظهر العديد من
ا8قولات التي تنبه إلى الخطر الشيوعيN سواء من السياسيT مثل تشرشل

). فتشرشلN وكان قـدBertrand Russelأو من ا8فكرين مثل برترانـد راسـل (
دعا إلى التحالف مع «الشيطان»N 8قاومة النازيN رأى بعد سقـوط الـنـازي
أنه قد آن أوان مواجهة «الشيطان»N بل وذهب الفيلسوف برتراند راسل إلى
ضرورة استمرار الحربN بعد إلقاء القنابل الذرية على اليابانN واستخدامها
ضد الاتحاد السوڤييتي. وفي الولايات ا8تحدة الأمريكية كتب جورج كينان

 يدعو إلى «احتواء»Mr.X» تحت اسم Foreign Affairsمقالا مهما في مجلة «
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)Containment وتحدث تشرشل عن ضرورة حصار(١٣)) الاتحاد السوڤييتي N
).Iron Curtainالاتحاد السوڤييتي وكتلته الاشتراكية وراء ستار حديدي (

وقبل نهاية الحربN وعندما ظهرت بوادر النصر للحلـفـاءN بـدأ كـل مـن
Nفي الإعداد 8ا بعد الحرب Nالغرب في أمريكا والشرق في روسيا NTالطرف
وساعدت بعض الأحداث على الإسراع با8واجـهـة بـT الـطـرفـNT وخـاصـة
Tاختفاء الرئيس الأمريكي روزفلت. وقد كان روزفلت حسن الظن في ستال
Nوسجل له تقديرا خاصا فضلا عن أنه كان يحمل شكوكا خاصة إزاء حلفائه
خصوصا بريطانياN وأطماعهم الاستعمارية. وعلى العكس فقد كان تشرشل
Nوقبل على مضض التحالف معها ضد أ8انيا النازية Nقليل الثقة في روسيا
باعتباره تحالفا مع «الشيطان». ومن هنا فقد كانت الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة
إبان عهد روزفلت أكثر تهاونا مع الاتحاد السـوڤـيـيـتـيN ومـع وفـاتـه وتـولـي
ترومان رئاسة الولايات ا8تحدة تغيرت ا8وازين وزادت الشكوك ضد الاتحاد
السوڤـيـيـتـي. وكـان روزفـلـت قـد قـبـل بـنـوع مـن الـتـوسـع فـي نـفـوذ الاتحـاد
السوڤييتي في شرق ووسط أوروبا وفـي إيـران. ومـع تـولـي تـرومـانN ازداد
تأثير تشرشل في السياسة الأمريكيةN وتعمقت المخاوف من ا8طامع الروسية.
ووافق ترومان على إلقاء القنابل الذرية على اليابان والإسراع بإنهاء الحرب
معها. وكان إلقاء هذه القنابل على اليابان رسالة إلى روسيا أكثـر �ـا هـو
ضربة موجهة إلى اليابان. فقد كانـت هـزhـة الـيـابـان واسـتـسـلامـهـا أمـرا
محتوما. ولكن ترومان ومستشاريه قدروا أنه من غير ا8فيد تكرار تجـربـة
الدخول إلى  أ8انيا من دول الحلفاء أمريكا وروسيا معاN مع ما ترتب عليه
من اقتسام واحتلال أ8انيا وزيادة أطمـاع الاتحـاد الـسـوڤـيـيـتـي فـي أوروبـا
الشرقية. ومن هنا كانت الفكرة الغالبة هي أن إلقاء القنـابـل الـذريـة عـلـى
اليابان سوف يؤدي إلى إخراج اليابان مـن الحـرب بـالـقـوة الأمـريـكـيـة دون
مشاركة من الروسN وبالتالي إلى إسقاط حقوقها في ا8طالبة بنصيب في
Tالشرق الأقصى. ولم تكن الأذهان مهيأة آنذاك لقبول فكرة سقوط الص
في يد الشيوعية وبالتالي دخول ا8عسكر الاشتراكي إلى الـشـرق الأقـصـى
من بوابة مختلفة. كذلك رئي في ذلك الوقت أن الإعلان عن هذا السـلاح
النوويN واحتكار الأمريكيT له واستخدامهم لهN سوف يكون له دلالته أمام
الاتحاد السوڤييتي الذي كان عليه أن يتعـامـل مـع مـيـزان الـقـوى الجـديـد.
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وهكذا سقطت اليـابـان أمـام الـنـفـوذ الأمـريـكـي دون مـشـاركـة مـن الاتحـاد
السوڤييتي. وقد فهم ستالT الرسالة وركز جهـوده عـلـى امـتـلاك الـسـلاح
النووي هو الآخرN حتى يؤمن لنفسه التوازن مع القوة الأمريكيةN الأمر الذي
تحقق في بداية الخمسينيات. وفي الوقت نفسه فقد كانت مساعداته لثورة

) فـي الـصـT أعـمـق وأخــطــر �ــا تــصــورMao Tse-tungمـاو تـســي تــونج (
الأمريكيون والغرب بصفة عامة. وعندما سقطت الصT 8او تسي تونج في
N١٩٤٩ وقامت الصT الشعبية على أنقاض الصT الوطنية التي انزوت إلى
فرموز ا فيما عرف بعد ذلك باسم تايوانN ثأرت روسيا لنفسها عن ضياع
أطماعها في اليابانN وحققت أكبر نجاح للاشتراكيةN حيث اعـتـنـقـت هـذه
العقيدة الجديدة أكثر دول العالم ازدحامـا بـالـسـكـانN وواجـهـت الـسـيـاسـة
الأمريكية بالتالي أكبر خسارة لها بعد الحرب العا8ـيـة. وإن لـم يـحـل ذلـك

دون أن تصبح الصT في وقت لاحق تهديدا للاتحاد السوڤييتي.
وكانت ا8واجهة الأولى بT الكتلتT حول أ8انيا وأزمة برلT. ولم تلبـث
أن قامت مواجهة أخرى في الشرق عندما توغلت قوات كوريا الشمالية في
 ـمحدودةN بT الغرب أراضي كوريا الجنوبيةN وقامت أول مواجهة عسكرية ـ
والشرق فيما عرف بالحرب الكورية ١٩٥٠. وقـامـت حـركـات الـتـحـريـر فـي
ڤيتنامN ومعظم بلدان الهند الصينية ضد ا8ستعمر الفرنسي التي ما لـبـث

أن انجر إليها الأمريكيون.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات في الغرب للتحذير من مخاطر
الشيوعيةN فإن الاتحاد السوڤييتيN وقد اتسع نـفـوذه ا8ـبـاشـر 8ـعـظـم دول
أوروبا الشرقيةN وغير ا8باشرN عبر الصNT إلى آسياN وجد أن الدعوة إلى
«الاحتواء» و«الستار الحديدي» ظرف مناسب لتعزيز وجوده في هذه الأراضي
الجديدةN وتدعيم الأساس الاقتصادي ببناء قاعدة صناعية اشتراكية yكنه
من مواجهة الاقتصاد الغربي. وبذلك فإن «الاحتواء» و«الستار الحـديـدي»
لم يكن مجرد سلاح شهرته الدول الغربيـة فـي وجـه الاتحـاد الـسـوڤـيـيـتـي
وكتلته الاشتراكيةN بقدر ما كان وسيلة في يد النظام الاشـتـراكـي الجـديـد
لتدعيم الاقتصاد الوطني وإنشاء الصناعات الثقيلةN وتحقيـق تـراكـم رأس
ا8ال fا يسمح بالـلـحـاق بـالاقـتـصـاد الـغـربـي بـعـيـدا عـن إغـراءات أ�ـاط
الاستهلاك الترفي وتشتيت الجهود مع دعاوى التعددية السياسية. وهكذا
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جاءت ا8واجهة الأيديولوجية بT الرأسمالية والاشتراكية استجابة لاعتبارات
متناقضة في كل من ا8عسكرينN ولكنها مطلوبة لكل منهما على السواءN كل
لأسبابه الخاصة. ووجد الاتحاد السوڤييتي ودول الكتـلـة الاشـتـراكـيـة فـي
هذه ا8واجهة الجديدة استمرارا للحرب الاقتصاديةN وهي حرب ضد التخلف
وراء أسوار من الحمايةN وبدأت تستقر فكرة أن تحقيق التقدم الاقتصادي

هو نوع من اقتصاد الحرب.
وبقيام الحرب الباردة وانقسام العالم إلى كتلتT: غربية رأسمالية وشرقية
اشتـراكـيـةN عـرف الـعـالـم واحـدا مـن أهـم الـعـوامـل ا8ـؤثـرة فـي الـتـطـورات
الاقتصادية العا8ية اللاحقة. وقد انعكـس ذلـك عـلـى عـديـد مـن الـقـضـايـا
ا8طروحة. كذلك فقد كان هذا الاستقطاب العـا8ـي بـT ا8ـعـسـكـريـن أحـد
العوامل التي ساعدت على حركات التحرير السياسيةN واستقلال الـعـديـد
من ا8ستعمرات القدhة وطرح قضايا التنمية الاقتصاديةN على ما سنرى.

لانقسام بين الشمال والجنوب وظهور قضية التنمية الاقتصادية:ا
الانقسام بT الأفراد والجماعات إلى فقراء وأغنياء قد� قدم العالم.
ففي كل عصرN وفي كل مكان وجد فقراء لا hلكونN وعادة لا يعرفونN إلى
جانب أغنياء hلكونN وبعضهم يعرف أيضا. فتعايش الفقر والثراءN والتقدم
والتخلفN والجهل وا8عرفة هو تاريخ الإنسانية. ولم يكن ذلك نقمة أو عذابا
دائماN بل كثيرا ما كان حافزا للتغييرN وأحيانا للتقدمN كما كان في أحـوال

أخرى سببا للحروب والدمار. وهكذا تاريخ الإنسانية بحلوه ومره.
ومع ذلك فقد yيز العصر الحديث ـ ـومع انقسام العالم إلى دول متقدمة
وأخرى متخلفةN جرى العرف على تسميتها تأدبا «نامية» ـ ـبخصائص جديدة
Nأو لم تكن معروفة بهذه الدرجة. فمن ناحيـة Nلم تكن معروفة في ا8اضي
كان انقسام المجتمع إلى فقراء وأغنياءN وكـمـا هـي الحـال فـي المجـتـمـعـات
الحديثةN هو انقساما داخل المجتمع نفسهN وحيث تسود إلى حد بعيد ثقافة
واحدة ومستوى حضاري وتكنولوجي واحدN يتقاربـان مـع وجـود امـتـيـازات
لبعض الفئات لأسباب اجتماعية كالوراثةN أو اقتصادية كالتعليم وا8هارات
الفنيةN وأحيانا سياسية كتميز طبقة أو فئة بالحكم لـسـبـب أو لآخـر. وإذا
كانت المجتمعات تنقسم دائما من الداخل إلى فئات أكثر حظا وفئات أخرى
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أقل حظا في ا8زايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةN فقد عرف التاريخ
كذلك وجود مجتمعات أكثر ثراء وقوة إلى جانب مجتمعات أخرى أقل ثراء
وأضعف شكيمة. ومع ذلك فإن هذا التمايز كان بT مجتمعات تكاد تكـون
منفصلةN الواحد منها عن الآخرN كل منها يعيش في انفصال وقطيعة عـن
المجتمعات الأخرىN حيث يعتمد كل منها ــ إلى حد بـعـيـد ـــ عـلـى الاكـتـفـاء
الذاتي. كذلك كثيرا ما كان هذا التمايز في الثراء والقوة بـT المجـتـمـعـات
نسبيا وليس قاطعاN فهي كلهاN أو معظمهاN كانت تتشابه في مستوى ا8عيشة
وفي أدوات الإنتاجN وكانت الحروب بينها سجالاN قد ينتصر بعضها مرة أو
مرات ليهزم بعد ذلكN وهكذا دواليك. فالاختلاف والتمايز بT المجتمعات
من حيث القوة والثراء كان محدودا من ناحيةN وكانت هذه المجتمعات محدودة
الاتصال فيما بينها من ناحية أخرى. وكانت الفوارق بT المجتمعات محدودة
كذلكN وكانت متقاربة في مستوى ا8عيـشـة وأدوات الإنـتـاج. وجـاء الـعـصـر
الحديثN فإذا بالفروق بT الأغنياء والفقراء تصبح بالغة الخـطـورةN حـتـى
hكن القول إنها تكاد تكون فروقا في الطبيعة وليس في الدرجةN من حيث
مستوى ا8عيشة ومستوى الفن الإنتاجي السائد وطبيعة العلاقات الاجتماعية
الغالبة. وقد بدأ التمايز والاختلاف بـT الـدول والمجـتـمـعـات فـي الـظـهـور
بشكل واضح منذ الثورة الصناعيةN وازداد الوعي بهـذه الـفـروق مـع نـهـايـة

N أشار(١٤)الحرب العا8ية الثانية. وفي دراسـة صـادرة عـن الـبـنـك الـدولـي 
الكاتب إلى زيادة الفروق بT مستويات الدخول في الدولN با8قارنة بالقرن
ا8اضي. ففي العام ١٨٧٠ كانت نسبة الدخل الفردي في الدولN الغنية إلـى
الدول الفقيرة هي ٨٬٧ أضعافN في حT بلغت فـي الـعـام ١٩٦٠ مـا يـعـادل
٣٨٬١ ضعفاN ثم ٥١٬٦ ضعفا في العام ١٩٨٥. كذلك فمن بT ٩٨ دولة نامية
تتوافر عنها بياناتN كان متوسط الدخل الفردي في ٤٠ دولة منها يعادل ٢٠
في ا8ائة من متوسط الدخل الفردي في الدول الصناعية الكبرى (مجموعة
السبعة) في العام N١٩٦٠ وانخفض هذا العدد في الـعـام ١٩٩٠ إلـى ٢٩ دولـة
فقط. وبا8ثل فقد كانت ١٤ دولة نامية تتمتع بدخل فردي hثل ٤٠ في ا8ائة
من الدول الصناعية العام N١٩٦٠ وانخفض هذا العدد إلى ١١ دولة في العام

.١٩٩٠
كذلك أدى التطور الاقتصادي إلى اندماج الدول والمجتمعات في حلقة
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من العلاقات الاقتصادية من تبـادل تجـاري واتـصـالات بـT الـشـعـوبf Nـا
يجعل انعزال المجتمعات بعضها عن البعض الآخر استثناء من الأصل العام.
وهكذا عرف العصر الحديث اندماجا وتزايدا في العـلاقـات الاقـتـصـاديـة
Tمع تزايد في التمايز وفـي الـفـروق بـ Nالمجتمعات المختلفة من ناحية Tب
مستويات ا8عيشة بT مجموعة من الدول الغنية ومجموعة أخرى من الدول
الفقيرة من ناحية ثانيةN وماتزال الفـجـوة أو الـهـوة بـT أولـئـك وهـؤلاء فـي
تزايد مستمر. وليس الأمر مقتصرا على التمايز بT هاتT المجموعتT من
الدولN بل إن الأكثر أهمية هو زيادة الوعي بهذه الفروق. وإذا كانت بدايـة
التمايز بT مستويات ا8عيشة تظهر بشكل واضح بT مختلـف الجـمـاعـات
من أيام الثورة الصناعية التي عرفها العالم منـذ مـنـتـصـف الـقـرن الـثـامـن
عشرN فإن هذه الثورة لم تصل إلى مداها بعدN حيث مازالت بعـض الـدول
والمجتمعات في مراحلها الأولى من هذه الثورة الصناعية. وفي الوقت نفسه
الذي لاتزال فيه بعض الشعوب (العالم الثالث) تغالب حتى تدخل المجتمـع
الصناعيN فإن العديد من الدول الصناعية قد دخلت بالفعل مراحل  متقدمة
من هذه الثورة الصناعية فيما عرف بثورة ا8علومات والاتصالاتN أو ا8وجة
الثالثةN �ا زاد الهوة فيما بT المجموعتT. وسوف نتناول هذه الأمور في

فصل لاحق.
ويهمنا أن نشير هنا إلى أنه مع نهاية الحرب العا8ية الثانية برزت على
Nأو ا8ـتـخـلـفـة Nالدول ا8تقدمة والدول الناميـة Tالسطح قضية الانقسام ب
وذلك بسبب تداعيات العلاقات الدولية عند نهاية الحرب. وكانت مـعـظـم
Nأو قبـلـه Nا8ناطق ا8تخلفة قد خضعت للاستعمار منذ القرن التاسع عشر

دخلت بالتالي في دائرة الاقتصاد العا8ي بوصفها مصدرا للمواد الأوليةُوأ
والعمل الرخيص من ناحيةN وسوقا للتـصـريـف مـن نـاحـيـة أخـرىN دون أن
يتغير هيكلها الاقتصادي والاجتماعيN حيث ظلت مجتمعات ماقبل عصـر
الصناعة. فهي مجتمعات تنتمي 8رحلة ما قبل الصناعة في هياكلها الإنتاجية
ونظمها الاجتماعيةN ولكنها من خلال الاستعمار والتجارة العا8ية أدمجـت
في الاقتصاد العا8ي في تبعية كاملة أو شبه كاملة. وجاءت الحرب العا8ية
فساعدت على إبراز هذه التناقضات. فقد شـارك الـعـديـد مـن أبـنـاء هـذه
Tوبذلك ازداد الاتـصـال بـيـنـهـم وبـ Nالمجتمعات في جيوش الدول ا8تقدمة
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شعوب الدول الاستعماريةN وأدركوا الفروق في مستويات ا8عيشة التي تنعم
بها شعوب الدول ا8تقدمةN وتطلعوا إلى هذه ا8ستويات العالية. كذلك ساعدت
الحرب علـى إذكـاء روح ا8ـطـالـبـة بـا8ـسـاواة والاسـتـقـلال كـجـزء مـن حـرب
الدعايات والحرب النفسية بT الأطراف ا8تحاربة. وبا8ثـل فـإنـه لابـد مـن
الإشارة إلى أن الرأي العام العا8ي قد خلق تيارا فكريا وثقافيا في العديد
من الأوساط الفكرية والسياسية يدعو فـيـهـا إلـى الحـريـة وا8ـسـاواة وحـق
الشعوب في الاستقلال. كذلك لا يخفى أن الحرب العا8ية الثانية قد وجهت
ضربة قاصمة للدول الاستعمارية القـدhـة أفـقـدتـهـا الـكـثـيـر مـن نـفـوذهـا
السياسي وقدراتها الاقتصادية والعسكرية. فبريطانيا خرجت من الحرب
مدينةN وقد فقدت معظم استثماراتها الخارجيةN أما فرنسا فقد أنهكـتـهـا
الحرب وخرجت منها كسيحة اقتصادياN وأما أ8انيا وإيطاليا فقد خرجـتـا
من الحرب مهزومتT. وعلى العكسN فإن الطرف ا8نتصر في الحربN وهي
الولايات ا8تحدة الأمريكيةN كانت تتغنى بأنها لم تكن قوة استعمارية في أي
وقت من الأوقاتN بل إنها كانت هي نفسها مستعمرة حتى نالت استقلالها

)Woodrow Wilsonفي حرب مع إنجلتراN وكانت دعوة الرئيس وودرو ولسن (
Nللنقاط الأربع عشرة خلال الحرب العا8ية الأولى تتضمن حق تقرير ا8صير
وجاء ميثاق الأم ا8تحدة مؤكدا ا8باد¤ نفسها. ولم تكـن الـولايـات ا8ـتـحـدة
yانع أبدا ــ بل لعلها كانت تشجع ــ القضاء على النظام الاقتصادي القد�
Nبريطانيا وفرنسا NTالتقليديت Tالاستعماريت Tالقائم على سيطرة الدولت
yهيدا لنظام جديد تتولى فيه مركز الـقـيـادة. وعـلـى الـطـرف الآخـرN كـان
الاتحاد السوڤييتيN وهو الطرف ا8نتصر الآخر في هذه الحربN يدعو إلى
القضاء على الاستعمار وتحرير ا8ستعمرات سياسيا واقتصاديـا مـن ربـقـة
الخضوع للدول الرأسمالية الاستعمارية. وهكذا لم يلبث الصراع العقائدي
بT الغرب والشرق أن وجد تربة صالحة له في الدول الفقيرةN لتشجيعها
على ا8طالبة بالاستقلال والانفصال عن الـدول الاسـتـعـمـاريـةN وأصـبـحـت
مقاومة الاستعمار أحد شعارات ما بعد الحرب. وهكـذاN تـكـاتـفـت عـوامـل
متعددة لزيادة الوعي بخطورة التبعية السياسية والاقتصاديـة ولـلـمـطـالـبـة
بالاستقلالN كما توافرت ظروف مناسبة للدعوة إلى استقلال ا8ستعمرات.
فاستقلت الهند وباكستان في N١٩٤٧ بعد أن كانت شبه القارة الهـنـديـة درة
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Nالتاج البريطاني. وسرعان ما توالت الحركات التحريرية في الهند الصينية
ثم تحررت معظم الدول الأفريقية في موجة هائلة من إعلانات الاستقلال
منذ نهاية الخمسينيات و بداية الستينيات. وتضخمـت الجـمـاعـة الـدولـيـة
بانضمام هذه الدول حديثة الاستقلال إلى زمرة المجتمع الدولي. وتوسعت
العضوية في الأ� ا8تحدة من ٥١ دولةN عند توقيع ا8ـيـثـاق فـي N١٩٤٥ إلـى

أكثر من ١٨٥ دولة في نهاية التسعينيات أغلبها دول حديثة الاستقلال.
وبتحقيق الاستقلال السـيـاسـي لـهـذه الـدولN سـرعـان مـا اكـتـشـفـت أن
Nالاستقلال السياسي يظل هشا وغير فعال ما لم يصاحبه استقلال اقتصادي
Nومن هنا طرحت قضية التنمية الاقتصادية نفسها علـى المجـتـمـع الـدولـي
وأصبحت أحد هموم الاقتصاد العا8ي 8ا بعد الحرب العا8ية الثانية. وقد
تأثرت معالجة قضية التنمية الاقتصادية بالأوضاع السائدةN لاسيما بالصراع
الأيديولوجي السائد بT الغرب والشرقN وأصبحت بالتالي جزءا من لعبـة
التوازن الدولي. فتأثرت سياسات التنمية الاقتصادية بالانتماءات السياسية
للدول الناميةN فبعض الدول مالت إلى �اذج أقرب إلى النظم الاشتراكية
في الاعتماد على التدخل ا8كثف للدولة وأنواع من التخطيط ا8ركزيN في
حT أن البعض الآخر ظل أقرب إلى أشكال من الحرية الاقتصادية والاعتماد
على السوق. وفي الوقت نفسه زادت ا8عونات ا8الية وا8ساعدات الفنية من
أجل التنميةN وكثيرا ما كانـت هـذه ا8ـعـونـات جـزءا مـن سـيـاسـات الـصـراع
الأيديولوجي بT الشرق والغربN فالاتحاد السوڤـيـيـتـي والـصـT يـقـدمـان
ا8عونات للدول الأقرب إليهماN أو الأكثر مناوأة للغربN والولايـات ا8ـتـحـدة
والدول الغربية من ناحيتها تقدم ا8عوناتN باسم التنميةN لاحتواء التغـلـغـل
الشيوعي. وبشكل عامN كان التأثير السياسي للاتحاد السوڤييتي والكـتـلـة
الاشتراكية أكثر وضوحا في معظم الدول الناميــةN التي انطــوت في حركــة

للتحرير وا8قاومة ضد النظام الغربي الاستعماري.

أهم القضايا الاقتصادية المثارة:
فرضت الأوضاع الاقتصادية ا8شار إليها ــ فيما تقدم ــ أجندة القضايا
الاقتصادية ا8طروحة على الساحة بالنسبة لواضعي السياسات الاقتصادية
أو ا8نظرين في ا8سائل الاقتصادية. وقد ارتبطت هذه القضايا عند نهاية
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الحربN على نحو ماN بإعادة تعمير أوروبا واليـابـان مـن نـاحـيـةN والـصـراع
الأيديولوجي بT الشرق والغرب من ناحية ثانيةN وباكتشاف العالم الثالـث

لتخلفه ورغبته في اللحاق بركب الدول الصناعيةN من ناحية ثالثة.
) احتلت مكاناGrowthونبدأ بالإشارة إلى أن قضية النمو الاقتصـادي (

مهما في النظرية الاقتصادية وشغلت السياسيT والرأي العام. وقد ارتبط
ذلك بدور الدولة ومسؤوليتها في ا8يدان الاقتصادي. فقد ظلت مسؤوليـة
الدولة الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر مقصورة على توفير الشروط
ا8ناسبة لأداء السوق لدورهاN سواء بالعمل على تحقيق الاستقـرار والأمـن
وتوفير شروط السلامة ا8الية والنقدية في حماية قيمة النقد في الداخل
والخارجN وتوازن ا8وازنة العامة وتوفير الشروط القانونية ا8نـاسـبـة لـعـمـل
السوق وتقد� الخدمات الأساسية للمجتمع. ومنذ الأزمة الاقتصادية العا8ية
في الثلاثينيات أصبحت قضية توفير مستوى معقول من التشغيل ومحاربة
البطالة إحدى ا8سؤوليات الجديدة للحكومة. وتأثـرت مـعـظـم الحـكـومـات
بالأفكار الكينزية في ضرورة حماية مستوى النشاط الاقتصادي ومحاربـة
Nالبطالة. ومع نهاية الحرب العا8ية الثانية وظهور مشكلـة إعـادة الـتـعـمـيـر
أدركت الحكومات مسؤولياتها في توفير الاستثمارات ا8ناسبة لإعادة إحياء
النشاط الاقتصادي. وبذلك لم تعد الحكومات مسؤولة فقط عن محـاربـة
البطالةN بل وجب عليها توفير الشروط اللازمة لتحقيق النمو الاقتصـادي
ومحاربة ا8شكلة العكسية للبطالة وهي التضخـم. فـقـد ورثـت الحـكـومـات
بعد الحرب مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم. ولذلك فقـد جـاءت الأفـكـار
اللاحقة لكينز 8ناقشة �اذج النمو. ولعل أهمها وأشهرها ما عرف بنموذج

. وفي الوقت نفسه ساعد تقدم الإحصاءات(١٥))Domar/Harodدومر/هارود (
وحسابات الدخل القومي والحسابات القومية على ظهور مؤشرات اقتصادية
جديدة أصبحت هي ا8عيار في مدى النجـاح الاقـتـصـاديN وهـي مـؤشـرات

).Per capita incomeالدخل القوميN ومعدل النمو في الدخل الفردي (
كذلك غلب على التفكير الاقتصادي ــ وخاصة في الدول الصنـاعـيـة ـــ
الأخذ بنموذج للاقتصاد ا8فتوح وإزالة القيود على حركات السلع والأموال.
ذلك أن تجربة فترة ما بT الحربNT وما أدت إليه من قيود ورقابةN كـانـت
ماتزال ماثلة في الأذهانN ومن هنا جاءت الدعوة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد
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العا8ي في جو من حرية التجارة متعددة الأطرافN ومع إزالة القيـود عـلـى
الصرف الأجنبي وإباحة حرية تحويل العملات. (وقد أشرنا إلى أن مشروع
مارشال قد تضمن التزام الدول الأوروبية ا8تلقية للمعونات الأمريكية بالعمل
على تحرير التجارة وإزالة القيود على الصرف الأجنبي). وقـد رافـق ذلـك
العمل على زيادة التعاون الدولي والتنسيـق فـي الـسـيـاسـات. وكـانـت أنجـح
التجارب في أوروباN حيث نجحت في استعادة أوضاعهـا الاقـتـصـاديـة فـي
Tوارتبط ذلك بترتيبات إقليمية للتعاون سواء فيـمـا بـ Nوقت قصير نسبيا
الدول ا8نضمة إلى السوق الأوروبية ا8شتركةN أو دول منطقة التجارة الحرة
في أوروباN على مـا سـوف نـتـعـرض لـه فـيـمـا بـعـد. وإذا كـان الحـديـث عـن
التعاون الدولي غالبا ما ينصرف إلى تحرير التجارة الدولـيـةN فـقـد بـدأت
حركات الأموال تزداد أهميةN بحيث لم يكد hر ربع قرن على نهاية الحرب
العا8ية الثانية حتى كانت التدفقات ا8الية والنقدية فيمـا بـT الـدول أكـثـر
أهمية من تحركات السلع والخدمات. وهكذاN فقد كان التعاون الاقتصادي
الدولي هو إحدى أهم القضايا ا8طروحة على الـسـاحـة فـي فـتـرة مـا بـعـد
Nالحرب. وسواء تعلق الأمر بتحرر العلاقات الاقتصادية على ا8ستوى العا8ي
أو بإجراء ترتيبات لتعاون أو تنسيـق إقـلـيـمـي أوثـق فـيـمـا بـT المجـمـوعـات
Nا8تقاربة. وإلى جانب التعاون الاقتصادي الذي تحقق في أوروبا الـغـربـيـة
فقد حاولت الدول الاشتراكية مجاراة ذلك بأنواع أخرى للتعاون الاقتصادي

فيما بT الدول الاشتراكية فيما عرف بالكوميكون.
وإذا كانت قضايا النمو والاستقـرار الاقـتـصـاديN مـن نـاحـيـةN وتحـريـر
العلاقات الاقتصادية وإقامة التجمعات الاقتصادية الإقليميـةN مـن نـاحـيـة
Tفقد ترتـب عـلـى ا8ـواجـهـة بـ NTوا8سؤول Tقد شغلت الاقتصادي Nأخرى
الشرق والغرب الاهتمام بقضايا الإدارة الاقتصادية بـT نـظـم الـتـخـطـيـط
ا8ركزي من ناحيةN ونظم السوق من ناحية أخرى. وظهرت في الوقت نفسه
أشكال وسيطة من التخطيط التأشيري الذي يجمع بT نوع من السيـاسـة
الاقتصادية الإجمالية لتحقيق أهداف اقتصادية عامة وبT الاحتفاظ بجوهر
نظام السوق. وظهر ذلك بوجه خاص في دول القارة الأوروبية مثل فرنسا
Nوهولندا. وقد ساعد على ذلك تطور العديد من أساليب الإدارة الاقتصادية

(١٦)واستـخـدام اـلنماذج الرياضية فيما عرف بـجـداول ا8ـنـتـج/ا8ـسـتـخـدم 
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)Input/Outputأو الــبــرامــج الخــطــيــة أو تـــطـــــور الـــحـســـابـات الـقـومـيـة (
)National Accounts.والإحصاءات (

وعلى الناحية الأخرى فقد فرضت قضية التنمية الاقتصاديـة نـفـسـهـا
كإحدى القضايا الرئيسية ا8طروحة على الساحة. واحتلت دول العالم الثالث
أهمية سياسية كبيرة إبان فترة الصراع الأيديولوجي والحرب الباردةN وزادت
Tأهمية ا8ساعدات للتنمية ومثلت جزءا من السياسـة الخـارجـيـة لـلـكـتـلـتـ
ا8تصارعتT. ومع ارتفاع قضية التنمية في سلم أولويات السياسة الخارجية
خصصت الأ� ا8تحدة عقد الستينيات كعقد للتنمـيـةN وبـدأ الحـديـث فـي
السبعينيات عن النظام الاقتصادي الجديد وإعطاء دور أكبر للدول النامية.
وعلى رغم تعدد ا8شاكل الاقتصادية التي ظهرت بعد الحرب ــ على ما
 ـفقد كان ربع القرن التاليN وحتى بداية السبعينياتN عصرا مجيدا أشرنا ـ
من الأداء الاقتصادي العا8يN سواء تعلق الأمر بـاسـتـعـادة أوروبـا والـيـابـان
لعافيتهما الاقتصاديةN أو باستمرار معدلات عالية لـلـنـمـو الاقـتـصـاديN أو
بضبط التضخم ومحاربة البطالة في معظم الدول الصناعية. كمـا تحـقـق
في الوقت نـفـسـه عـدد مـن الخـطـوات الأسـاسـيـة لإرسـاء قـواعـد الـتـعـاون
الإقليميةN وخاصة فيما بT الدول الأوروبية. ونجحت دول الـعـالـم الـثـالـث
ليس فقط في توفير استقلالها السياسيN بل حققت في كثير من الأحوال
معدلات معقولة من النمو الاقتصادي. كذلك فإن الأداء الاقتصـادي لـدول
المجموعة الاشتراكية كان معقولاN وازدادت قوة الاتحاد السوڤييتي العسكرية
ونفوذه السياسي. ولم يعرف العالم اختلالات شديدة في موازين ا8دفوعات.
ومع نهاية الستينيات وبداية السبعينياتN بدأت بوادر الضعف والاختلال
تظهر على السطح في النظام الاقتصادي العا8ـي. فـتـعـددت أزمـات نـظـام
الصرفN وبدأت الولايات ا8تحدة في إعادة النظر في نظام الصرف القائم
على الذهب والدولارN وتعددت أسعار الـذهـب اعـتـبـارا مـن N١٩٦٨ وتـخـلـت
الولايات ا8تحدة الأمريكية yاما عن نظام الذهب فـي ١٩٧١. وفـي الـوقـت
نفسه بدأت تظهر آثار التضخم بعد حرب ڤيتنامN ثم لـم تـلـبـث أن ظـهـرت
أزمات عدةN أزمة الغذاءN أزمة النفطN أزمة ا8ديونية. وبدلا من أن يعـانـي
الاقتصاد من أي من البطالة أو التضخمN اجتمعت الظاهرتان فيما عـرف

)N ودخل العالم مرحلـة مـن الأزمـات خـلالStagflationبالركود التضـخـمـي (
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السبعينيات والثمانينياتN انتهت باختلال جوهري فـي الـعـلاقـات الـدولـيـة
عندما سقط النظام الاشتراكيN ولم يعد العالم يـعـرف سـوى قـوة عـظـمـى

وحيدة: الولايات ا8تحدة.
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ا	ؤسسات الاقتصادية الدولية

المؤسسات الاقتصادية الدولية

تمهيد:
قبل نهاية الحرب العا8ية الثانيـة بـدأ الحـلـفـاء
التفكير في وضع أسس لنظام دولي جديدN يـتـفـق
مع تصوراتهم لعالم ما بعد الحربN بعد استخلاص
دروس ا8اضيN وخاصة ما ترتب على نهاية الحرب
الأولى  من اضطراب وعدم استقرار أديا إلى قيام
حرب جديدة. وقد تـضـمـن الإعـداد لـهـذا الـنـظـام
الدولي الجديد العـمـل عـلـى الجـانـبـT الـسـيـاسـي

والاقتصادي.
أما في الجانب السياسيN فيما يتعلق بقضـايـا
السلم والأمنN فقد تبلور في ميثاق الأ� ا8ـتـحـدة
وإنشاء منظمة عا8ـيـة جـديـدة تحـل مـحـل عـصـبـة
الأ�N وهي منظمة الأ� ا8تحدة. وقد بدأ التمهيد
للأفكار الأولى لهذا النظـام الـعـا8ـي الجـديـد مـنـذ
إعـلان الـرئـيـس روزفـلـت عـن مـيـثـاق الأطــلــنــطــي

N وانتهاء fؤyر سان فـرانـسـيـسـكـو ١٩٤٥(١٧)١٩٤١
وإنشاء ا8نظمة العا8ية ومحكـمـة الـعـدل الـدولـيـة.
ويقوم ا8يـثـاق ـــ ويـكـمـلـه بـشـكـل مـا إعـلان حـقـوق
الإنسان الصادر في ١٩٤٨ ــ على عـدد مـن ا8ـبـاد¤
وا8قاصد الرئيسيةN أهمها استبعاد الحرب كوسيلة
لـتـسـويـة ا8ـنـازعـاتN والاعـتـراف بـسـيــادة الــدولــة

2
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Nوضرورة احترام حقوق الإنسان Nوالاعتراف بحق تقرير ا8صير Nواستقلالها
وعدم التمييز بT الأفرادN وتحقيق التعاون الاقتصادي بT الـدول. ويـقـوم
هذا النظام الدولي الجديد في الجانب السياسي على التوفيق بT اعتبارين
Nمن الناحية النظرية Nا8ثالية والواقعية. فقد أخذ هذا النظام Tيجمعان ب
fبدأ ا8ساواة بT الدولN ولكنه أكد في الوقت نفسه  على الاعترافN من
الناحية العمليةN بالوضع الخاص وا8تميز للدول الكبرى وا8نتصرة. فجميع
الدول الأعضاء في الأ� ا8تحدة تتمتع با8ساواة في الحقوقN ولكـل مـنـهـا
صوت واحد بصرف النظر عن حجمها أو ثروتهاN وهي جميعا أعضاء في
الجمعية العامة للأ� ا8تحدة دون yييز. ومع ذلك فإن مجلس الأمنN وهو
الجهاز التنفيذي في أمور السلم والأمـنN تـكـون مـن نـوعـT مـن الأعـضـاء:
أعضاء دائمT يتمتعون بحق النقض أو الاعتراضN «الفيتو»N وأعضاء غير

دائمT ينتخبون لفترة سنتT من بT أعضاء الجمعية العامة.
وعلى حT تصدر الجمعية العامة توصيات غـيـر مـلـزمـةN فـإن مـجـلـس
الأمنN وحدهN يتمتع بحق إصدار قرارات ملزمة للمجتمع الدولي. ومراعاة
للأوضاع الواقعية واختلاف موازين القوى العسكريـة والاقـتـصـاديـةN فـقـد
اعترف ا8يثاق بالوضع الخاص للأعضاء الدائمT لمجلس الأمنN بحيث لا
يفرض عليهم أي قرار يعترضون عليه. فالدول الخمس الكبرىN (الولايات
(Tا8تحدة الأمريكية والاتحاد السوڤييتي وا8ملكة ا8تحدة وفرنـسـا والـصـ
تتمتع بالعضوية الدائمة لمجلس الأمنN ولكل منها حق الاعتراض أو النقض
لأي قرار لا توافق عليه. وكما جاء إنشاء منظـمـة الأ� ا8ـتـحـدةN كـأسـاس
لتنظيم المجتمع  السياسي الدوليN توفيقا بT الاعتبارات ا8ثالية من ا8ساواة
بT الدولN وبT الاعتبارات الواقعيةN لاختلاف موازين القوىN فقد قامـت
محكمة العدل الدوليةN كأساس للنظام القضائي الدوليN تعبيرا ناقصا عن
النظام القضائي الإلزاميN حيث استمر اختصاصـهـا الـقـضـائـي اخـتـيـاريـا

للأطراف ا8تنازعة.
أما المجال الاقتصادي فقد وضعت أسسه ا8ؤسسية في مؤyر بريتون
وودز ا8نعقد في يوليو N١٩٤٤ حيث yخض الأمر عن إنشاء مؤسستNT هما
البنك الدولي وصندوق النقد الدوليN وهما يتعاملان مع قضـايـا الـتـمـويـل
والنقد على ا8ستوى العا8يN وأما قضايا التجارةN والتي تعرض لها ميـثـاق
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هافانا في N١٩٤٧ فإنها لم تتبلور في شكل نتائج عملية حتى نهايـة الحـرب
الباردة حT أنشئت منظمة التجارة العا8ية بعد انتهاء جولـة أورجـواي فـي
١٩٩٤. وإزاء الفشل في الوصول إلى نظام تجاري عا8ي عند نهاية الحـرب
العا8ية الثانيةN فقد تجمعت الدول الصناعية ا8تقدمةN بشكل أساسيN في
ترتيبات خاصة عرفت باسم «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» الجات

)GATTفيما لجأت الدول النامية إلى الدعوة لتشكيل تـرتـيـب Nمنذ ١٩٤٧ (
مقابل هو «مؤyر الأ� ا8تحدة للتجارة والتنمية» ا8عروف باسم (الأونكتاد)

UNCTADالأول ناد Nللأغنياء والثاني تجمع للفقراء.ٍ ١٩٦٤ 
Nوقبل أن نتناول هذه ا8ؤسسات الاقتصادية الدولية ببعـض الـتـفـصـيـل
تجدر الإشارة إلى بـعـض أوجـه الاخـتـلاف بـT الـنـظـام ا8ـؤسـسـي الـدولـي
السياسي من ناحيةN والنظام ا8ؤسسي الدولي الاقتصادي من ناحية أخرى.
أما ا8لاحظة الأولىN فهي أنه على حT أن النظام الدولي السياسي قد بدأ
واستمر على أساس عا8يN حيث انضمت إلى منظمة الأ� ا8تحدة جميـع
الدول ا8ستقلةN فإن النظـام الـدولـي الاقـتـصـاديN �ـثـلا بـالـبـنـك الـدولـي
وصندوق النقد الدوليN قد تأثر بالانقسام الأيديـولـوجـي بـT ا8ـعـسـكـريـن
الغربي والشرقيN فانصرفت عنه دول الكتلة الشرقية التي رفضت الانضمام
إليه حتى نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوڤـيـيـتـي حـT انـضـمـت
هذه الدول إلى عضوية هذه ا8ؤسـسـات. وهـكـذا فـقـد كـان تـأثـيـر الحـرب
Tالسياسي والاقتصادي مختلفـا. فـعـلـى حـ Tالدولي Tالباردة في النظام
استمرت دول الكتلة الشرقية في عضويتها في الأ� ا8تحدة واستخدمـت
هذا ا8نبر للتعبير عن مواقفها الدولية والسياسيةN وشجعها على ذلك اتساع
العضوية  في الأ� ا8تحدة بعد حركات الاستقلال للعديد من ا8ستعمرات
في الستينياتN فإن  هذه الدول نفسها عمدت إلى مقاطعة النظام الدولي

ثرة إنشاء منظماتهاْالاقتصاديN البنك الدولي وصندوق النقد الدوليN مـؤ
الاقتصادية الخاصة. وهكذا انقسم النظام الاقتصادي العا8ي خلال فترة
الحرب الباردة إلى نظامT إلى حد كبير. وأما ا8لاحظة الثانية فهي غيـر
بعيدة عن السابقةN ذلك أن النظـام الدولي السياسي قد أنشىء على أساس
مبدأ ا8ساواةN على الأقل نـظـريـاN لـكـل دولـة صـوتN وأمـا الـنـظـام الـدولـي
الاقتصادي فقد بدأ منذ إنشائه وفقا للمبدأ الرأسمالي الذي يحدد أصوات
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الدول الأعضاء على أساس حصصها أو مـسـاهـمـاتـهـا فـي ا8ـنـظـمـة. وقـد
ترتب على ذلك أن توافرت للدول الصناعية الكبرىN  وعلى رأسها الولايات
ا8تحدة الأمريكيةN سيطرة كبيرة على النظام الاقتصادي الدولي منذ البداية.
وبعد هذه ا8قدمات نتناول فيما يلي مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي

بعد نهاية الحرب العا8ية الثانية.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
)Convertibilityكان استقرار النقد وتوفير قابلـيـة الـعـمـلات لـلـتـحـويـل (

) منMultilateral Tradeوضمان حرية التجارة أو التجارة متعددة الأطراف (
أهم أهداف النظام الاقتصادي الدولي 8ا بعد الحرب العا8ية الثانية. فقد
كان الانطباع السائد هو أن فترة ما بT الحربT وما تضمنته من قيود على
تحويل النقد وحروب أسعار الصرف بT الدول لتوفير ميزة تنافسـيـة لـهـا
في كسب الأسواقN ثم ما ترتب على ذلك من قيود على حرية التجارةN كل
ذلك كان سبباN ليس فقط في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وشيـوع
الكسادN بل كان فوق ذلك مبررا للنزعات الوطنية الحادة وللتعصبN فيـمـا
ساعد على تهيئة الظروف لحرب جديدة لم تلبـث أن اسـتـعـرت فـي نـهـايـة
الثلاثينيات. ولكل ذلك فقد حرص الحلفاءN ومنذ وقت مبكرN على التفكـيــر

في وضــع نظـام اقتصادي جديد يحول دون تكرار هذه التجربة ا8ريرة.
)N الذي سنرى أنه لعبHarry Whiteوفي العام N١٩٤١ وضع هاري وايت (

دورا أساسيا في تصميم صندوق النقد الدوليN مذكرة حول برنامج للدول
Suggested Program for Inter Alliedا8تحالفة في الشؤون النقدية وا8صرفية 

Monetary and Bank Action(١٨)كن أنh وكان وايت يرى أن إنشاء بنك دولي 
hثل حافزا للدول للاشتراك في نظام لتثبيت أسعار الصرف فيما بينهـا.
ومن هنا اقترح أيضا إنشاء صندوق لتثبيت أسعار الصرف يكون صنوا لهذا
البنك. وفي أبريل N١٩٤٢ أعلنت الولايات ا8تحدة الأمريكية عن مشروع لهذا

Proposal for a United Nations Stabilization Fund and a Bank)الصندوق والبنك 

for Reconstruction and Development)وعلى أثر ذلك وجه الرئـيـس روزفـلـت 
) لبدء ا8شـاورات حـولHenry Morgenthauوزير خزانتهN هنري مـورجـنـتـاو (

هذا البنك. وهي ا8شاورات التي yت أساسا مع الجانب البريطانيN الذي
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كان له مع الولايات ا8تحدة الأمريكيةN الدور الأكبر في وضع أسس النظام
الاقتصادي الدولي الجديد. وكان hثل الجانب البـريـطـانـي الـلـورد كـيـنـز.
وhكن القولN بشيء من ا8بالغةN إن هذا النظام الوليد كان حصيلة التفاعل
بT آراء كينز و وايتN الأول مسلحا بخيال واسع وقدرة نظرية هائلةy Nثلت

N والثاني مستـنـدا إلـى الـقـوة(١٩)في كتابه ا8شهور عن «الـنـظـريـة الـعـامـة» 
. ومع ذلك فقد(٢٠)الاقتصادية الطاغية لدولتهN الولايات ا8تحدة الأمريكية 

جاء النظام الاقتصادي الجديد متضمنا بـصـمـات وايـت بـدرجـة أكـبـر مـن
تأثير كينز. وهو ما يؤكد قوة السلطة في مواجهة الفكر.

وفي أثناء الإعداد لإنشاء الـبـنـك ثـارت  قـضـايـا عـدة  اخـتـلـف حـولـهـا
الرأي. هناك أولا حجم رأس مـال الـبـنـكN وهـل يـبـدأ بـرأس مـال كـبـيـر أو
صغير نسبيا. وكــان الأمريكيون يفضلـون إنشـــــاء الـبـنـــــك بـرأس مـــال ١٠
بلايT دولارN في حT مال البريطانيون إلى رأس مال أصغر (بليون دولار).
وهناك أيضا مسألة العضوية في البنكN وهل تتاح لجميع الـدول أم فـقـط
للدول التي تقبل الانضمام إلى صندوق التثبيت الذي اقترحه وايت الأمريكي?
كذلك ثار خلاف حول دور البنكN وهـل يـقـدم قـروضـا أم ضـمـانـات فـقـط
للقروض التي تعقدها الدول? وأخيراN حول نوع ا8ساهمات التـي يـقـدمـهـا
البنكN وهل تقتصر على yويل ا8شروعات أم yتد إلى yويل احتـيـاجـات
?Tـشـروع مـعـf ولو لم يكن الأمر متعلقـا Nودعم ميزان ا8دفوعات Nالدول
وقد � الاتفاق نهائيا على إنشاء البنك مع صندوق الـنـقـد الـدولـي ضـمـن

) N١٩٩٤ والتي تضمنت أهم معالم النظامBretton Woodsاتفاقية بريتون وودز (
الاقتصادي الدولي 8ا بعد الحرب العا8ية الثانية.

أنشىء البنكN وفقا 8ا تقدمN باسم «البنك الدولي للإنشـاء والـتـعـمـيـر»
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)وتـــرجـــمــــة N

) الذي استقرت ترجـمـتـه بـعـد ذلـكDevelopmentالتعميـر هـي لاصـطـلاح (
fصطلح «التنمية».  وهكذا بدأ البنك yويل الجهود الرامية إلى إعادة بناء
الاقتصادات ا8هدمة في أثناء الحرب ثم جهود التنمية. وقد عكـسـت هـذه
التنمية نشاط البنك في السنوات اللاحقةN حيث بدأ نشاطه با8عاونة فـي
تعمير الاقتصادات الأوروبية المحطمة في  أثناء الحربN ثم ركز عـمـلـيـاتـه
منذ نهاية الخمسينيات على قضايا التنمية فـي دول الـعـالـم الـثـالـثN وفـي
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التسعينيات في دول الكتلة الاشتراكية أيضا.
Callable CapitalNوقد أخذ البنك بفكرة رأس ا8ال القـابـل لـلاسـتـدعـاء 

fعنى أن الجزء الأكبر (٩٠ في ا8ائة) من مساهمـات الـدول الأعـضـاء فـي
رأس مال البنكN تتضمن التزامها بسداد هذا الجزء عند طلب البنك. أما
موارد البنك ا8الية التي يستخدمها في الإقراضN فإنها تأتي من اقتـراض
البنك من أسواق رأس ا8ال الدولية. وبعبارة أخرىN فإن جل موارد الـبـنـك
Nويتمتع البنك بجدارة ائتمانية عالية Nهي موارد مقترضة من الأسواق ا8الية
حيث إن رأس ا8ال القابل للاستدعاء hـثـل ضـمـانـة لـلـبـنـك فـي قـروضـه.
وهكذا تحولت مساهمات الدول الأعضاءN من الناحية العمليةN إلى نوع من
ضمان التزامات البنك التي يعقدها في شكل قروض وسندات في الأسواق

ا8الية.
وتتكون عضوية البنك من حكومات الدول الأعضاءN فالبنك ــ شأنه في
ذلــك شــأن مــعــظــم ا8ــنــظــمــات الــدولــيـــة ـــــ هـــو مـــنـــظـــمـــة حـــكـــومـــيـــة

)Intergovernmental((٢١)فـإن حـقـوق Nوعلى خلاف منظمات الأ� ا8تحـدة .
الدول الأعضاء ليست متساويةN بحيث يكون لكل دولة صوتN وإ�ا تتحدد
هذه الحقوق fدى مساهمتها في رأس مال البنكN الأمر الذي يتحدد وفقا
8عايير معقدة  تأخذ في الاعتـبـار الـوزن الاقـتـصـادي لـلـدول. ولـذلـك فـإن
الدول الصناعية الكبيرة تتمتع بقوة تصويت كبيرة yـكـنـهـا مـن الـسـيـطـرة
الفعلية على مقدرات البنك. فخمس دول (الولايات ا8تحدة الأمريكية واليابان
Nا يقرب من ٤٣ في ا8ائة من رأس ا8الf وأ8انيا وبريطانيا وفرنسا) تتمتع
وبالتالي من الأصــوات. وقــد زاد عدد الأعضاء من ٢٨ دولة إلى ما يقـرب
من ١٨٠ دولةN في منتصف التسعينياتN بعد انضمام دول الكتلة الاشتراكية
إليه في بداية التسعينيات. وتتمتع الولايات ا8تحدة بدور متمـيـز فـي إدارة
البنكN ليس فقط لأنها yلك أكبر حصة (حوالي ١٨ في ا8ائةN وكانـت فـي
البداية حوالي ٣٧ في ا8ائة)N بل لوجود مقر البنك في واشـنـطـن والاتـفـاق
غير ا8كتوب بأن يكون  رئيس البنك أمريكيا ترشحه الحكومة الأمريكـيـة.
وفي أثناء مناقشة اتفاقية إنشاء البنك حاول كينز إقناع الـدول بـأن يـكـون
مقر البنكN والصندوقN في نيويوركN على غرار الأ� ا8تحدةN وذلك تخفيفا
من الضغوط التي hكن أن yارس عليه من جانب الحكومة في واشنطون.



43

ا	ؤسسات الاقتصادية الدولية

وبطبيعة الأحوالN لم تنجح جهود كينزN وتقرر أن تكون واشنطونN العاصمة
الأمريكيةN هي مقر البنك. وقد أثبتت التجربة فيمـا بـعـد صـحـة مـخـاوف
كينزN حيث إن تأثير الحكومة الأمريكية في سياسـات الـبـنـك أصـبـح أمـرا
Nوهو أن البنك Nمقبولا ومعترفا به. ولكن  التجربة نفسها  أظهرت أمرا آخر
وإن خضع للنفوذ السياسي للولايات ا8ـتـحـدةN فـإنـه مـن نـاحـيـة أخـرى قـد
تخفف من التدخلات الإدارية للوفود الأعضـاءN كـمـا هـي الحـال بـالـنـسـبـة
للأ� ا8تحدة. فوجود الأ� ا8تحدة في نيويورك وقد أزاح عنهاN نوعا مـا
الضغط السياسي للحكومة الأمريكيةN قد أوقعها با8قابل إزاء تدخل إداري
من الوفود الأعضاء في نيويورك. فالدول ترسل هيئات ديبلوماسية كاملـة
لتمثلها في الأ� ا8تحــدةN وهـذه الهيئــات لا عمل لـهـا إلا مـتـابـعـة أعـمـال

- Microالأ� ا8تحدةN الأمر الذي ترتب عليه التدخـل فـي أعـمـال الإدارة (

Managementوذلك بعكس الـبـعـثـات Nلنشاط الأمانة العامة للأ� ا8تحدة (
الديبلوماسية ا8وجودة في واشنطن والتيN وإن كانت تتـابـع أعـمـال الـبـنـك
والصندوقN فإن جل اهتمامها هو بالعلاقات الثنائية لكل دولة مع الحكومة
الأمريكيةN وبالتالي قلما تتدخـل فـي أعـمـال الإدارة لـلـبـنـك أو الـصـنـدوق.
Nوإن خضع للنفوذ السياسي للحكومة الأمريكية Nفالبنك بوجوده في واشنطن
فقد تحرر من التدخل في أعمال الإدارة للدول الأعضاءN وعلى العكس فإن
الأ� ا8تحدةN لوجودهـا فـي نـيـويـوركN وقـد تحـررت نـوعـا مـا مـن الـنـفـوذ
السياسي الأمريكي فقد خضعت للتدخل من مختـلـف الـوفـود فـي إدارتـهـا
اليومية. وأيا ما كان الأمر فإن البنك يديره إلى جانب الرئيس مجلس إدارة
مكون من ٢١ عضواN منـهـم خـمـسـة دائـمـونN والـبـاقـون يـشـغـلـون أمـاكـنـهـم

بالانتخاب.
ويقوم نشاط البنك الأساسي على الإقـراضN وقـد غـلـب عـلـى إقـراض

)N وخاصةProject Financingالبنك في ا8راحل الأولى الإقراض ا8شروعي (
Nلاسيما منذ الثمانينيات Nثم في مرحلة لاحقة Nمشروعات البنية الأساسية

Structuralالتمويل الـبـرامـجـيN وبـوجـه خـاص بـرامـج الـتـكـيـيـف الـهـيـكـلـي (

Adjustment Loans (SAL)ولh ول البنك مشروعا محددا وإ�اh حيث لا N(
حزمة من السياسات خـاصـة سـيـاسـات الإصـلاح الاقـتـصـادي والـتـكـيـيـف

الهيكلي.
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Reconstruction andوكـمـا جـاء فـي اسـم الـبـنـك «الإنــشــاء والــتــعــمــيــر» 

Developmentفقد كانت الفترة الأولى من حياة البنك مخصـصـة أسـاسـا N 
لتمويل عمليات إعادة إنشاء وتعمير الدول الأوروبية الخارجة من الحرب.
وبالتالي فقد كانت الدول الأوروبية هي الأكثر اسـتـفـادة مـن الـبـنـك خـلال
السنوات العشر الأولى من حياته. وبعد منتصف الخمسينيات تحولت عمليات
البنك إلى التنميةN فأصبحت دول العالم الثـالـث هـي الأكـثـر اسـتـفـادة مـن
قروضه. وتقوم الفكرة الأساسية من وراء القروض التي يقدمها البنك على
توفير مصدر لتمويل الدول غير القادرة على الالتـجـاء إلـى الـسـوق ا8ـالـيـة
الدولية. ولذلك فإن عملاء البنك هم الدول الـفـقـيـرة والأقـل �ـوا. ومـتـى
تحسنت الأوضاع الاقتصادية للدولة وأصـبـحـت قـادرة عـلـى الالـتـجـاء إلـى
السوق ا8الية فإن قروض البنك تتوقف عنهاN ويقال إن الدولة «تـخـرجـت»

)Graduatedوأصبحت قادرة على الاقتراض التجاري. وتتم قروض البـنـك (
بضمان من الحكومات في الدول ا8عنيةN أي أن قروض البنك دائما قروض

). وقد تطورت مجالات قروض البـنـك مـع تـطـورSovereign Loansسياديـة (
الأوضاع الاقتصادية العا8ية من ناحية وتطور الفكر الاقتصادي في مجال
التنمية من ناحية أخرى. ففي ا8رحلة الأولى انصب معظم اهتمام الـبـنـك
على مشروعات البنى الأساسية وإعادة تعمير الصناعات الأوروبية. ومنـذ
نهاية الستينياتN وخاصة في أثناء رئاسة روبرت ماكنماراN تحول الاهتمام
إلى قضايا التوزيع والعدالةN ولم يعد النمو وحده كافياN وساد وقتها شعار

). ومع ظـهـور أزمـةRedistribution with Growth«النـمـو مـع إعـادة الـتـوزيـع» (
التنمية وا8ديونية في الثمانينيات اتجه الاهتمام الأكبر إلـى yـويـل بـرامـج
الإصلاح الاقتصادي والتكييف الـهـيـكـلـيN وأخـيـرا مـع بـزوغ أهـمـيـة تحـول
الاقتصادات الاشتراكية إلى اقتصاد السوقN احتلت خصخصة ا8شروعات

أهمية كبيرة في النشاط التمويلي للبنك.
وإذا كان البنك يقوم بدوره عن طريق التمويلN فإنه لا يقل أهـمـيـة عـن
ذلك ما تتضمنه هذه القروض من شروط للسياسة الاقتـصـاديـةN وإن كـان
ذلك أقل وضوحا با8قارنة بصندوق النقد الدولي. فقروض البنكN وخاصة
تلك ا8تعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكليN إ�ا هي قروض لضمان
تنفيذ سياسات اقتصادية محددة بأكثر �ا هي قروض لتنفيذ مشروعات
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معينة. وقد يتجه البنك الدولي ليكون مـصـدرا لـلـمـعـرفـة وتـقـد� الـنـصـح
بأكثر من كونه مصدرا لتوفير ا8وارد ا8الية. وفي كثير مـن الأحـيـان تـكـون
قروض البنك الدوليN وخاصة صندوق النقد الدوليN هي شرطا لكي تستطيع
الدولة الحصول على التمويل من ا8صادر التجاريةN وإشارة إلى ا8ستثمرين
الأجانب بسلامة الأوضاع الاقتصادية في الدولة ا8دينة. وهنا تجدر الإشارة
إلى أن الفلسفة الاقتصادية التي سادت دوائر البنك قد تغيرت مع الزمن.
فالبنك يدعو في الفترة الأخيرةN ومنذ نهاية الثمانينياتN إلى تشجيـع دور
القطاع الخاص وتقليص دور الدولة والاهتمام بـصـنـاعـات الـتـصـديـرN فـي
حT كان البنك من ا8دافعT عن تدخل الدولة ا8تزايد في النشاط الاقتصادي

في الخمسينيات والستينيات.
إذا كان البنك الدولي هو ا8ؤسسة الرئيسية في توفير التـمـويـل طـويـل
الأجل لأغراض التنميةN فإنه سرعان ما yـخـض عـن مـؤسـسـات شـقـيـقـة

The World Bankتعمــل معه في إطــار مــا يسمى fجموعـــة البنــك الدولي 

Group وهـي تـشـــمـل مـؤســـــــسـة الـتـمـويـل الـــــدولـيـة NInternational Finance

Corporation (IFC)) وهـيــئــة الــتــنــمــيــة الــدولــيــة International Development

Association (IDA)وأخيرا الوكالة متعددة الأطراف لـضـمـان  الاسـتـثـمـار  (
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

أما مؤسسة التمويل الدوليةN فقد أنشئت في ١٩٥٦ لتمـثـل فـرع الـبـنـك
الدولي ا8هتم بتنمية القطاع الخاص. فقد سبق أن رأينا أن قروض البنـك
الدولي تخصص للحكومات أو بضمانهـاN ومـن ثـم فـإنـهـا تـعـمـل مـن خـلال
القطاع العام. ولذلك رئي أنه من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع
الخاصN فأنشئت هذه ا8ؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق ا8ـسـاهـمـة.
Tوتقوم الفكرة الأساسية على أن معظم الدول النامية تعاني نقصا في ا8نظم

)Entrepreneurكما تقوم على Nكن أن يتحملوا مخاطر ا8شروعاتh الذين (
أن مشاركة ا8ؤسسة في تأسيس الشركات من شأنه أن يشجع ا8ستثمرين
من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار. وتقوم فلسـفـة ا8ـؤسـسـة
على بيع حصتها من الـشـركـات بـعـد أن تـقـف عـلـى قـدمـيـهـاN ولـذلـك فـإن
مساهمتها هي نوع من تشجيع الاستثمار وترويـجـهN وذلـك بـغـرض تـكـويـن

حافظة استثمارية دائمة.
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وأما هيئة التنمية الدوليةN فقد جاء إنشاؤها في ١٩٦٠ عنـدمـا رئـي أن
قروض البنك الدولي للدول الناميةN وإن كانت تـوفـر لـهـذه الـدول مـصـدرا
للتمويل في غيبة قدرتها علـى الحـصـول عـلـى ذلـك الـتـمـويـل مـن ا8ـصـادر
التجاريةN فإنها تظل مرتفعة التكـالـيـف. ولـذلـك فـقـد رئـي أن تـتـاح نـافـذة
جديدة لتوفير yويل بشروط ميسرة للدول الأقل �وا تراعي احتياجاتـهـا
من حيث التمويل ا8يسرN ولذلك فقد أنشئت هذه الهيئة كنافـذة لـلـتـمـويـل
الرخيص وطويل الأجلN (سعر الفائدة في حدود ٠٬٧٥ في ا8ائةN ولفترات
تصل إلى ثلاثT أو أربعT عاما) مع فترة سماح تصل إلى عـشـر سـنـوات.
وتتكون موارد هذه الهيئة من ا8ساهمات الاختيارية للـدول الـغـنـيـةN والـتـي
تخصص لذلك الغرض. وقد كانت الهند أكبر مستفيد من قروض الـهـيـئـة
في خلال الثلاثT سنة الأولى من عـمـرهـاN ثـم تـغـيـر الأمـر بـعـد انـضـمـام

الصT إلى البنك الدولي في بداية التسعينيات.
Nوأخيرا أنشئت الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاسـتـثـمـار فـي ١٩٨٥

.(٢٢)بغرض توفير الضمان للاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية
فمع رغبة البنك الدولي في تهيئة ا8ناخ ا8ناسـب لـلاسـتـثـمـار الخـاص فـي
الدول الناميةN فقد رأى إنشاء هذه ا8ؤسسة الجديدة لتقد� نوع من ضمان
الاستثمارات الأجنبية الخاصة ضد المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض
لها في البلد ا8ضيفN مثل التأميم أو منع التحويل للعملات الأجنبية. فعلـى
رغم أن معظم الدول الصناعية تعرف مؤسسات وطنية لضمان استثمارات
مواطنيها في الخارج ضد المخاطر غير التجاريةN فقد رئي أن هناك حاجة
إلى إنشاء هذه الوكالة الدولية لتوفير هذه الضمانات للمستثمرين الأجانب
الذين يستثمرون في دول أخرى. ومن شأن ذلكN في نظر البنك الدوليN أن
يؤدي إلى تحسT ا8ناخ العام للاستثمار وخاصة في الدول النامية. وتكون
Nمجموعة البنك الدولي N(البنك الدولي) Nهذه ا8ؤسسات مع ا8ؤسسة الأم
وهي تتكاتف فيما بينها لتنفيذ سياسات البنك الدولـي فـي مـيـدان yـويـل

التنمية الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي:
Nإذا كان البنك الدولي هو إحدى مؤسسات النظام الاقتصادي الدولـي
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فإن ا8ؤسسة الأخرى التي لعبت دوراN رfا فاق دور البنك الـدولـيN كـانـت
هي صندوق النقد الدولي. ورfا يرجع السـبـب فـي ذلـك إلـى أن صـنـدوق
النقد الدولي قد عهد إليه بأخطر مهمـة فـي فـتـرة مـا بـعـد الحـربN وهـي
العمل على استقرار أسعار الصرف وحرية تحويل العملاتN فضلا عن أنه
ظل لفترة غير قصيرة معنيا بأمور الدول ا8ـتـقـدمـةN فـي حـT كـان الـبـنـك
الدولي منهمكا في أمور الدول الـنـامـيـةN وهـي أقـل أهـمـيـة عـلـى ا8ـسـتـوى
الاستراتيجي. وقد ظل صندوق النقد مؤسسة صغيرة  نسبـيـا إذا قـورنـت
بالبنكN فكان أقرب إلى مؤسسات «النخبة» التي تتعامل مـع عـدد مـحـدود
نسبيا من الدولN (الدول الصناعيـة)N وذلـك قـبـل أن يـنـجـرف مـثـل الـبـنـك
الدولي إلى قضايا الدول الناميةN حيـث أصـبـحN مـع هـذا الأخـيـرh Nـثـلان
Nثنائيا لضمان الإصلاح الاقتصادي في دول العالم الثالث منذ الثمانينيات
ولضمان تحول الاقتصادات الاشتراكية إلى اقتصاد السوق في التسعينيات.
وقد احتلت ا8ناقشات عند الإعداد لإنشـاء الـصـنـدوق قـبـل «بـريـتـون وودز
«مساجلات طويلةN وخاصة بT الفكر البريطاني وعلى رأسه كينزN والفكر

الأمريكي وhثله وايت.
Proposal for anوقد حاول كينز أن يطبق في الاقتراحات التي قـدمـهـا (

International Clearing unionالأفكار نفسها التي سبق أن عرضها في مؤلفات (
. وقد yيزت هذه(٢٣) Means to Prosperity, 1933سابقة لهN  خصوصا كتابه 

ا8قترحات بالشمول وسعة الخيالN كما كانت تتفق مع مصالح بريطانيا في
ذلك الوقت.

وتقوم الفكرة الأساسية عند كينز عـلـى إنـشـاء اتحـاد دولـي لـلـمـقـاصـة
)N  بحـجـمQuantum of International Currencyبحيث يديـر الـنـقـود الـدولـيـة (

يتفق واحتياجات الاقتصاد العا8ي. وتتكون هذه النقود الدولية من وحدات
) تتمثل في مجموع سحوبات الدولBancorأطلق عليها كينز اسم «بنكور» (

الأعضاء في الاتحاد الدولي للمقاصة. وقد حدد حصة الأعضاء في السحب
وفقا لقواعد معينة. أما قيمة «البنكور» فقد حـددهـا عـلـى أسـاس ربـطـهـا
بقيمة معينة من الذهب. وا8فروض أن تقبل الدول الأعضاء هذا «البنكور»
في تسوية معاملاتها الدولية. ووفقا لهذا الاقتراح تحتفظ البنوك ا8ركزية
للدول الأعضاء بحسابات لدى الاتحاد yثل نتيجـة مـعـامـلاتـهـا مـع الـدول
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الأخرىN بحيث إن دول الفائض يكون لها حساب دائن في الاتحادN ولدول
العجز حساب مدين. وتستخدم كل دولة حصتها بالسحب من وحدات البنكور

لاستخدامها مع الذهب في تسوية مدفوعاتها الدولية.
وفي مثل هذا النظام لا يحتاج الاتحادN لبدء عملياتهN إلى أي ودائع من
الأعضاء في شكل ذهب أو عملاتN فأصوله عبارة عن القيود الحـسـابـيـة
التي تقيد في حساب الدائن فيه باسم البنوك ا8ركـزيـة لـلـدول المخـتـلـفـة.
ويعطي هذا النظام مرونة كبيرة من حيث إمكان زيادة السيولة الدولية مع
�و احتياجات التجارة العا8يةN حيث hكن أن يتم ذلك fجرد اتفاق الدول
على زيادة حصص الأعضاء. ومن الواضح أن «الاتحاد» يطبق فكرة البنوك
ا8ركزية نفسها على العلاقات الدوليةN حيث يسـمـح بـاسـتـخـدام الائـتـمـان

الذي hنحه للدول كوسائل دفع مقبولة في ا8عاملات الدولية.
وقد نظم كينز في اقتراحاته قواعد «البنكور» على النحو الآتي: يجـوز
لدولة العجز أن تسحب ربع حصتها من البنـك مـن دون قـيـود. أمـا إذا زاد
العجز عـلـى ذلـك فـإن «الاتحـاد» يـجـوز لـه أن يـطـلـب مـن هـذه الـدولـة إمـا
تخفيض عملتها وإما فرض رقابة على حركات رؤوس الأموال وإما التنازل
عن جزء من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية. ولا يسمح لدولة
في أي حال من الأحوال بأن تسحب ما يزيد على حصتها. وقـد تـضـمـنـت
اقتراحات كينز معاملة خاصة للدولة التي تحقق فائضا بشكل مستمرN فإذا
استمر هذا الفائض قائما 8دة طويلة فإن الحقوق القابلة  له بالاتحاد تلغى.
وبذلك نرى أن كينز حاول أن يفرض نوعا من العـقـوبـة عـلـى الـدولـة الـتـي
يستمر ميزانها في حالة فائض. ويـعـكـس هـذا رؤيـة كـيـنـز فـي أن تحـقـيـق
التوازن في ا8عاملات الدولية هو مسؤولية  مشتركة بT دول العجـز ودول
الفائضN فإذا كانت دول العجز تضطر إلى فرض قيود على حركتهـاN فـإن
دول الفائض أيضا عليها أن تعمل على إلغاء فوائضهاN وبالتالي ا8ساهـمـة

في علاج مشاكل العجز في الدول الأخرى.
وبطبيعة الأحوال لم تقبل اقتراحات كينز خاصة في الولايات ا8ـتـحـدة
الأمريكية التي رأت فيها محاولة من بريطانيا للإفادة من قدرة الاقتـصـاد
الأمريكي بعد الحربN مع الحيلولة دون سـيـطـرة الـدولار عـلـى ا8ـعـامـلات
الدولية. ولذلك فقد قدمت اقتراحات مقابلة صاغها الأمريكي وايت كانت
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الأساس في تكوين صندوق النقد الدولي.
وتقوم خطة وايت على إنشاء صندوق دولي لتثبيت أسعار الصرف. وفي
هذا السبيل تقوم الدول الأعضاء بإيداع حصص تتكون جزئيا من الذهـب
ومن عملاتها الوطنية ومن بعض أذونات الخزانة. وتستطـيـع الـدولـة الـتـي
تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها أن تسحب من هذا الصندوق 8واجهة
هذا العجز. ويستطيع الصندوق أن يفرض علـى الـدولـة ا8ـقـتـرضـة اتـخـاذ
بعض الإجراءات التي يراها ضرورية. وعلـى عـكـس اقـتـراحـات كـيـنـز فـإن
اقتراحات وايت لم تفرض أي جزاءات على الدولة إذا استمر الفائض في
ميزان مدفوعاتها 8دة طويلة. فالاختلال في موازين ا8دفوعات هو مسؤولية
دول العجزN على رغم التصريح بعكس ذلك. ونلاحظ أن مشروع وايت يقوم
على أساس مبدأ الإيداعN في حT أن مشروع كينز كان يقوم على فكرة فتح
الاعتماد. وقد اهتمت خطة وايت بضرورة حماية أسعار الصـرف والـعـمـل

على تثبيتها.
وعلى رغم ما قد يبدو من شبه ظاهري بT مقترحات كينز ومقترحات
وايتN فإن الفارق بينهما كبير الأهميةN خاصة فيما يتعلق بحجم السيـولـة
الدوليةN ووسيلة الحصول عليها في حالة الحاجةN  وكيفية خلق هذه السيولة

بالإيداع أو بخلق الائتمان.
ولم تجد مقترحات كينز قبولا من الولايات ا8تحدة كما سبق أن أشرنا.
فالولايات ا8تحدة كانت في ذلك الوقت هي الدولة الوحيدة التي hكن أن
تكون دائنةN وخشيت إذا ما اتبع نظام كينز أن يستخدم ا8دينون من الدول
الأخرى «البنكور» في الإقبال على الشراء من الولايات ا8تحدة الأمريـكـيـة
�ا قد يهدد بقيام التضخم فيها. وهكذا أصبـحـت مـقـتـرحـات وايـت هـي
أساس النظام الجديد الذي � الاتفاق عـلـيـه فـي بـريـتـون وودز فـي يـولـيـو

.١٩٤٤
وقــد انتهى مؤyــر بريتــون وودز بالاتفــاق على مجموعــة مــن ا8ـبـاد¤

أهمها:
ــ أن سعر الصرف يعتبر من ا8سائل  ذات الأهـمـيـة الـدولـيـةN ويـنـبـغـي
العمل على ضمان ثبات أسعار الصرفN على الأقل في ا8دة القصيرةN مع

إمكان تعديلها في بعض الظروف إذا ظهر ما يستوجب ذلك.
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ــ من ا8صلحة زيادة الاحتياطـي مـن الـذهـب والـعـمـلات الحـرة فـي كـل
دولةN حتى لا تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات وسياسات قد تضر بالتوازن

الداخلي 8واجهة العجز في ميزان مدفوعاتها.
ــ أن تحقيق ا8صلحة السياسية والاقتصادية للعالم يتطلب إيجاد نظام

للتجارة متعددة الأطراف وتحقيق القابلية لتحويل العملات.
ــ أن أفضل الطرق لتحقيق هذا التعاون النقدي هو إنشاء منظمة دولية

ذات وظائف محددة.
 ـفي كثير من الأحوالN تكون الاختلالات النقدية راجعة إلى أسباب غير ـ
نقديةN ومن هنا يجب على ا8نظمات النقدية أن تتعاون مع ا8نظمات الأخرى

لعلاج هذه الاختلالات.
ــ أن زيادة الاستثمارات الدولية هي أمر حيوي للاقتصاد الدولي.

وكان إنشاء صندوق النقد الدولي هو الاستجابة لهذه ا8باد¤. علـى أن
يقوم الصندوقN بالاشتراك مع البنك الدوليN على تحقيق تـلـك الأهـداف.
وقد قام صندوق النقد الدولي على أساس نظام الحصـص لـكـل دولـة مـن
الدول الأعضاء. وتتحدد هذه الحصص وفقا 8عـايـيـر تـأخـذ فـي الاعـتـبـار
وضع الدولة في الاقتصاد العا8ي. ولم تحدد هـذه الحـصـص وفـقـا 8ـعـيـار
واحد بل أخذت في الاعتبار أمورا عدة  منها حجم التجـارة الـدولـيـة لـكـل
دولةN وحجم الناتج القومي. كما لعبت الاعتبارات السياسية دورا في تحديد
هذه الحصص. ويتوقف على حجم حصة الدولة مدى قدرتها على الالتجاء
إلى الصندوق للاقتراضN بالإضـافـة إلـى أن الـتـصـويـت فـي مـجـلـس إدارة
الصندوق يحسب على أساس هذه الحصص. ويعاد تـقـديـر الحـصـص كـل

خمس سنوات.
وإذا كان ثبات أسعار الصرف هو من ا8باد¤ التي قام عليها الصندوق
عند إنشائهN وهو أمر تغير فيما بعدN فإن هذا الثبات لم يكن مطلقاN حيث
أجيز تعديل هذه الأسعار إذا توافرت ظروف خاصة. ولذلك فإن اتـفـاقـيـة
الصندوق قد أخذت بحل وسط بT أنصار الثبات ا8طلق وأنصار تقـلـبـات
الأسعار. وإن كان النظام قد اتجه عمليا إلى مزيد من الثباتN وذلك حتـى
بدأت ا8شاكل اعتبارا من نهاية الستينياتN وحيث عدل عن هذا النظام كله

في منتصف السبعينياتN على ما سنرى.
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وكان على كل دولة أن تحدد قيمة عملتها بوزن من الذهبN وأن تحتفظ
).Fundamental Disequilibriumبهذا السعر ثابتا إلا إذا قام اختلال جوهري (

ففي هذه الحالة يجوز تعديل سعر الصرف بعد موافقة الصندوق. فإذا كان
التعديل لأقل من  ١٠ في ا8ائةN فإن الصندوق لا يعارض. أما إذا زاد علـى
ذلك ولم يقل عن ٢٠ في ا8ائة فيجب على الصندوق أن يبدي رأيه في خلال
٧٢ ساعة. وأخيراN إذا زادت نسبة التعديل على ٢٠ في ا8ائـة فـيـجـب أخـذ

موافقة الصندوقN وليس عليه أي قيد زمني لإبداء رأيه.
ولم يرد أي تعـريـف «لـلاخـتـلال الجـوهـري» الـذي يـجـيـز تـعـديـل سـعـر
الصــرف. وقــد رأى بعض الاقتصــاديT في ذلك الوقـــت (ألفــن هـــانـــســــن

Alvin Hancen Tوروبــرت تـريفـــ Robert Triffinأن الاحتلال الجوهري هو N(
Tفي ح Nكن أن يؤدي إلى انخفاض الدخل الفردي وظهور البطالةh الذي
رأى البعض الآخر أن ا8قصود بذلك هو ألا يكون من ا8مكــن تحقيق تــوازن

ميــزان ا8دفوعات بغير الالتجاء إلى تعديل سعر الصرف.
وتقوم كل دولة عضو بإيداع حصتها في الصندوقN وتتكون الحصة في
جزء من الذهب يعادل ٢٥ في ا8ائة من الحصة/أو ١٠ في ا8ائة من أصولها
الرسميةN وباقي الحصة يدفع في شكل العملة المحلية للدولة العضو. وبذلك

) من الذهب ومن عملات الدول المختلفة.Poolيتكون لدى الصندوق مجمع (
وhكن لأي دولة عضو أن تشتـري مـن الـصـنـدوق أي عـمـلـة أخـرى مـقـابـل
عملتها المحلية في حدود ٢٥ في ا8ائة من حصتها كل سنة. ومع ذلك كانت
هناك خشية من أن يؤدي ذلك إلى استنفاد جميع الـعـمـلات الـصـعـبـة فـي
الصندوق بحيث لا يتبقى له سوى حصيلة  بيع هذه العملات الصعـبـة مـن
العملات الأخرى. ومن ثم فقد نص على أنه لا يجوز الاستمرار في شـراء
العملات الأخرى مقابل العملة المحلية إذا ترتب على ذلك أن أصبح الصندوق
حائزا ٢٠٠ في ا8ائة من حصة هذه العملة المحلية. ومع ذلك فإن كـل دولـة
تستطيع أن تشتري العملات الأخرى مقابل عملتها الوطنية بكـمـيـة تـعـادل

حصتها في الصندوق.
على أن حصول الدولة العضو على العملات التي تريدهـا فـي الحـدود
ا8تقدمة ليس تلقائياN بل يجب مراعاة قيود عدة  يفرضهـا الـصـنـدوق فـي

هذا الشأن:
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 ـلا تستخدم موارد الصندوق 8واجهة أعباء خروج رأس ا8ال على نطاق ـ
واسع.

ــ يستطيع الصندوق أن hنع مساعداته عن أي دولة تـكـون قـد غـيـرت
سعر صرفها من دون إذن الصندوق.

ــ يجب أن يتأكد الصندوق من أن العملات ا8طلوبة يقصد بهـا تـسـويـة
مدفوعات متفقة مع اتفاق الصندوق.

Forwardــ لا تستطيع الدولة أن تطلب عملات من أجل عمليات الآجل (

Exchange Transaction.(
ــ يستطيع الصندوق أن hنع مساعداته إذا قدر أنها ستسـتـخـدم عـلـى

نحو مخالف لاتفاق الصندوق أو مخالف 8صلحة الأعضاء.
ومن الواضح أن هذه القيود تجعل الصندوق وسلطاته حكما مطلقا في

الطلبات التي تقدم إليه.
وتقوم الفكرة الأساسية لدى واضعي نظام الـصـنـدوق عـلـى أن تـدخـلـه
يكون للمساعدة ا8ؤقتـةN ولـذلـك فـهـو يـحـاول fـوارده المحـدودة أن يـواجـه
الطلبات ا8ؤقتة. وفي هذا السبيل أيضا نص اتفاق الصندوق على أن الدول
التي تشتري عملات أخرى مقابل عملتها المحليةN عليها أن تشتري بعد ذلك
في السنوات التالية جزءا من عملتها المحليـة مـقـابـل الـذهـب أو الـعـمـلات
القابلة للتحويلN حتى لا يجد الصندوق نفسه حائزا على العملات الضعيفة

). كذلك فقد فرضت أسعار فائدة تـصـاعـديـة عـلـىSoft Currenciesفقـط (
العمليات التي يعقدها الأعضاء مع الصندوق كلما زادت ا8دة ا8طلوب عنها
القرضN وذلك حتى يؤكد الصندوق أن تدخله يقتصر على العمليات ا8ؤقتة.

)N فقد رأينا أن ا8باد¤Scarce Currenciesأما بالنسبة للعملات النـادرة (
التي قام عليها مؤyر بريـتـون وودز تـرى أن اخـتـلالات مـيـزان ا8ـدفـوعـات
تعتبر مسؤولية مشتركة بT دول العجز ودول الفائض. وعلى ذلك فاستمرار
وجـود فـائـض لـدى إحـدى الـدولN مـع اسـتـمـرار عـجـز الـدول الأخـرى فــي
مواجهتهاN يهدد استقرار الاقتصاد الدولي. وقد تعرض الصندوق 8واجهة

هذا الأمر في قواعده الخاصة بالعملات النادرة.
وقد تضمنت قواعد العملات النادرة أمرين: الأمر الأولN محاولة الحيلولة
دون تحول بعض العملات إلى عملات نادرةN والأمر الثانيN يتعلق fعالجة
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هذه العملات إذا أصبحت بالفعل عملات نادرة. والقواعد ا8تعلقة بـالأمـر
الأول توجد مبعثرة في نظام الصندوقN وhكن أن نوجزها فيما يلي:

ــ يستطيع الصندوق أن يرفض سعر الصرف لإحدى العمـلات إذا كـان
من شأنه أن يسبب ضررا للصندوق أو للأعضاء.

ــ hكن للصندوق أن يخبر الدولة بأن عملتها hكن أن تتحول إلى عملة
نادرة لاتخاذ الإجراءات ا8ناسبة.

 ومن الواضح أن هذه الإجراءات الوقائية قـلـمـا تـسـاعـد عـلـى إحـداث
تغيير جوهري. ولذلك فمن الأهمية أن نعرف القواعد التي يضعها الصندوق
إذا أصبحت العملة بالفعل عملة نادرةN وهذا وارد تحت شرط العملة النادرة

)Scarce Currency Clause.(
فبمجرد إعلان إحدى العملات عملة نادرة فإن الصندوق يقوم  بتوزيع

)Rationingوبـحـسـب Nهذه العملة على الأعضاء بحسب حـاجـة كـل مـنـهـم (
مقتضيات الظروف الاقتصادية. ويجوز للصندوق أن يطلب من دولة العملة
النادرة أن تبيع عملتها مقابل الذهبN كذلك يستطيع الصندوق أن يقترض
من دولة العملة النادرةN دون أن يتضمن ذلك إلزاما لها. وفي الوقت نفسه
N فبمجرد إعلان إحدى العملات عملة نادرة يجوز للدول الأعـضـاء فـرض
قيود في مواجهة دولة العملة النادرةN دون حـاجـة إلـى الحـصـول عـلـى إذن
خاص من الصندوق. وقد أخذ علـى مـوارد الـصـنـدوق عـدم كـفـايـتـهـاN مـن
ناحيةN وعدم توافر ا8رونة اللازمة لتغيير هذه الكمية وفقا للـظـروفN مـن
ناحية أخرى. على أن الصندوق عمل على زيادة موارده بوسائل عدة. وسوف
نشير فيما بعد إلى أن إحدى مشاكل النظام الاقتصادي الدولي كانت مشكلة

السيولة الدولية.
وإذا كانت أحكام الصندوق قد جاءت نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة
عند نهاية الحربN فقد عرفت هذه الأوضـاع تـغـيـرات كـبـيـرة لـم تـلـبـث أن
انعكست على نظام الصندوقN الذي أخـذ بـنـظـام مـخـتـلـف مـنـذ مـنـتـصـف

السبعينيات (نظام أسعار الصرف ا8تغير).

ترتيبات التجارة الدولية:
كانت الفكرة السائدة قبيل انتهاء الحرب العا8ية الثانية هي أن النظام
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الاقتصادي الدولي الجديد ا8قترح 8ا بعد الحربN سوف يقوم علـى ثـلاث
ركائز: هي استقرار سعر الصرف وحرية تحويل العملات من ناحيةN وحرية
انتقال رؤوس الأموال وتوفير مناخ مناسب للاستـثـمـار الـعـا8ـي مـن نـاحـيـة
ثانيةN ثم ضمان حرية التجارة الدولية من ناحية ثالثة. وأما قضايا التجارة
العا8ية فقد انعقد بشأنها مؤyر فـي هـافـانـا N١٩٤٨ صـدر عـنـه مـا يـعـرف

)N لتأكيد مبـــــدأ حريـــــة التجــــارة وإنشــــاءfHavana Charterيـثاق هـافـانــا (
)ITO) (International Trade Organizationمنظمــــــة الـتـجـــــــــارة الـــــدولـيـــــة (

للإشراف على تنفيذ هذه ا8باد¤. ولـكـن عـدم تـصـديـق الـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية على هذا ا8يثاقN عندما سحب الرئيس ترومان مشروع التصديق
من أمام الكونجرس في بداية الحرب الـكـوريـة N١٩٥٠ أجـهـض إنـشـاء هـذه
ا8نظمة الدولية. وبالتالي ظـل الركن الثالث للنظام الاقتصادي الدولي معطلا
حتى أمكن الاتفاقN بعد نهاية الحرب الباردةN ومن خلال ما عرف بـجـولـة

Wolrd Tradingأورجواي لاتفاقية الجاتN على إنشاء منظمة التجارة العا8ية (

Organization (WTO)الشـكـل Nقبل نهاية القرن Nفي ١٩٩٤. وبذلك استكمل (
Tا8ؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي الذي كان قد � اقتراحه قبل خمس

عاما.
وإزاء عجز العالم عن الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة الدولية غداة
انتهاء الحرب العا8ية الثانيةN فقد عمدت الدول الصناعية إلى وضع ترتيبات
خاصة والاتفاق على مجموعة من ا8باد¤ لضمان حرية التجارةN فيما عرف

General Agreement on Tariffs andبالاتفاقية العامة للـتـعـريـفـات والـتـجـارة (

Trade (GATT)والتي استطاعت مـن خـلال جـولات ا8ـفـاوضـات ا8ـتـعـددة N(
السير قدما في تحرير التجارةN ثم إبرام اتفاقية «منظمة التجارة العا8ية»
في منتصف التسعينياتN كما ذكرنا. وفي الوقت نفسه  أدركت الدول النامية
أهمية العلاقات الخارجية بالنسبة لهاN وأن ظروف التنمية تتطلب مراعاة
ظروفها الخاصة وعدم الانسياق الأعمى وراء مبدأ حرية التجارةN بل يجب
التوفيق بT اعتبارات التجارة من ناحية والتنمية من ناحية أخرى. فـعـقـد

United Nations Conference on Tradeمؤyر الأ� ا8تحدة للتجارة والتنـمـيـة 

and Developmentخض عن إنشاء مؤسسة دائمة باسم الأونكتادy Nفي ١٩٦٤ 
)UNCTADوالتي مثلت إلى حد بعيد رؤية الدول النامية لقضايا التـجـارة (
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والتنميةN وهو الوقت نفسه  الذي رفعت فيه دول العالم الثالث شعار «التجارة
). ولذلك فإن استكمال معرفة الشكـلTrade not Aidبدلا من ا8ساعدات» (

ا8ؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي يتطلب أن نتعرض لهذه التطورات في
جانب التجارة الدولية بعد أن استعرضنا مؤسسات النقد والتمويل الدولية.
بقي أن نشير إلى أن هذا التنظيم ا8ؤسسي للنظام الاقتصادي الدوليN وقد
تعرض لقضايا النقد والتمويل والتجارةN لم يدخل جديدا على ميدان حرية

)International Labor Organization (ILOانتقال العملN فمنظمة العمل الدولية (
التي أنشئت مع عصبة الأ�N ظلت قائمـة دو�ـا أي تـغـيـيـر جـوهـري مـنـذ
السنة ١٩١٩. ولعل ذلك يعكس أهم مظاهر الاقتصاد العا8ي ا8عاصر. فإذا
كان هناك اتجاه متزايد نحو التحرير وإزالة العوالق أمام مختلف التيارات
Nفإن ذلك ينطبق بشكل عام بالنسبة للأموال والسلع Nالاقتصادية عبر الحدود
وأخيرا بالنسبة للمعلومات. أما بالنسبـة لـلـعـمـلN فـإن الاتجـاه الـغـالـب هـو
عكس الاتجاهات السابقة بوضع مزيد من القـيـود والـعـقـبـات أمـام هـجـرة
Nأوضاع العمال في بلدانهم Tالعمالة. فمنظمة العمل الدولية تسعى لتحس
أما حرية انتقال العمل فيما بT دول العالم فإنها ما تزال بعيدة عن أجهزة

التحرير في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلينا الآن أن نتناول أهم هذه الترتيبات التجارية التي عرفها الـعـالـم

غداة انتهاء الحرب العا8ية الثانية.

ميثاق هافانا
الحديث عن تحرير التجارة وإنشاء منظمة دولية للـتـجـارة الـدولـيـة لـم
يبدأ فقط في هافانـا فـي N١٩٤٨ وإ�ـا سـبـقـتـه إشـارات مـتـعـددة لـلإعـداد
للنظام الاقتصادي الدولي 8ا بعد الحرب. فميثاق الأطلنطـي الـصـادر فـي
١٩٤١ عن رئيس الولايات ا8تحدة ورئيس الوزراء البريطانيN تضمن الدعوة
إلى «فتح الأسواقN على قدم ا8ساواةN أمام الجميع للتجارة في السلع وا8واد
الأولية اللازمة لضمان الازدهار الاقتصادي». كـذلـك فـإن مـؤyـر بـريـتـون
وودز الذي أنشأ البنك  الدولـي وصـنـدوق الـنـقـد الـدولـيN دعـا أيـضـا إلـى
إنشاء منظمة للتجارة الدولية. وقد تأثرت هذه الدعوات هنا أيضا بأفكار
كينزN وخاصة من أجل العمل على تثبيت أسعــار ا8واد الأوليــةN عــن طريق
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تأسيس نوع من صندوق تثبيت الأسعــار. وفي «مـــــؤyـــــر الأ� ا8ـتـحـــــدة
United Nations Conference on Trade and Employmentللتجـارة والاستخـدام» 

الذي عقد فـي لـنـدن فـي N١٩٤٦ شـكـلـت لجـنـة مـن ١٨ دولـةN اجـتـمـعـت فـي
نيويورك في N١٩٤٧ وفي جنيف في N١٩٤٧ وأخيرا في هافانا في مارس ١٩٤٨

.(٢٤)حيث صدر ميثاق هافانا 
وقد عكست ا8باد¤ التي تضمنها ا8يثاق اهتمـامـات الـولايـات ا8ـتـحـدة
المحرك الرئيسي لهذه الدعوةN بالإضافة إلـى تـأثـيـر الأفـكـار الاقـتـصـاديـة
السائدةN وخاصة التفـكـيـر الـكـيـنـزي الـذي وضـع مـسـألـة حـمـايـة مـسـتـوى
الاستخدام والدخل القومي في مقدمة أولويات السياسة الاقتصاديـةN مـع
Nالاهتمام بتثبيت أسعار ا8واد الأولية وعدم تعريضها لتقلبات شديدة. كذلك
N(هافانا) Nر ا8هم في إحدى عواصم الدول الناميةyا كان انعقاد هذا ا8ؤfر
وليس في مدينة من العالم الصناعي ا8تقدمN كما جرت العادة في مثل هذه
ا8ؤyراتN قد أتاح الفرص أمام وضع بعض مشـاكـل الـدول الـنـامـيـة عـلـى
طاولة ا8ناقشات. أما الولايات ا8تحدةN فقد كان جل اهتمامها هو تشجيع
دول العالم على زيادة قدرتها على التجارة والـتـصـديـرN حـيـث كـان الـوضـع
الاقتصادي بعد الحرب مباشرة غير قابل للاستمرار حينما كانت الولايات
ا8تحدة تكاد yثل الاقتصاد الوحيد السـلـيـم. فـثـلـث صـادرات الـعـالـم كـان
صادرات أمريكيةN في حT كانت معظم دول العالمN تـعـانـي مـن عـجـز فـي
علاقاتها مع الولايات ا8تحدة. ففي ١٩٤٧ صدرت الولايات ا8تحدة ما يعادل
١٩ بليون دولار مقابل واردات لم تجاوز ٨ بلايT دولار. ولذلك عمدت جهود
الولايات ا8تحدةN إلى جانب إعادة تعمير اقتصاديات أوروبا واليابـانN إلـى
تشجيع حرية التجارة وإزالة العقبات أمامها ومنع الإجراءات التمييزية. أما
تأثير الأفكار الكينزية فقد انعكس في التخوف من أن يؤدي الأخذ بنظـام
جديد للتجارة الدوليةN إلى شل قدرة الحكومـات عـلـى اتـخـاذ الـسـيـاسـات
الداخلية اللازمة لحماية مستوى الاستخدام والدخل القومي. ومن هنا كان
اهتمام معظم الدول الأوروبية بتأكيد دور الدولة في الحيـاة الاقـتـصـاديـة.
وأخيرا فإن أصوات الدول النامية بدت في اهتمامها بضرورة الإشارة إلى
حاجة الدول النامية إلى الحصـول عـلـى رؤوس الأمـوال بـشـروط مـنـاسـبـة
فضلا عن تشككها قي قدرة الأسواق على تحديد الأسعار العادلـة لـلـمـواد
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الأولية. ولعله من الطريف الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوڤيـيـتـيN الـذي
وجهت إليه الدعوة لحضور الاجتماع لم ير مبررا للمشاركة في هذا الاجتماع
على رغم أنه أرسل مندوبيه في الوقت نفسه تقريبـا لحـضـور اجـتـمـاعـات
مشروع مارشال ا8نعقدة في باريسN وإن كان قد انتهى بالانسحاب من هذه
الاجتماعات أيضا. وهكذا فقد كانت غيوم الحرب الباردة قد بدأت تظهر
في الأفق. وعلى أي الأحوالN فقد شارك في اجتماعات هافـانـا ٥٦ دولـة.

The Havana Charter for theوصدر عنها ميثاق هافانا 8نظمة التجارة الدولية 

International Trade Organization.
غير أن هذا ا8يثاق لم ير النور بعد رفض الولايات ا8تحدة الأمـريـكـيـة
التصديق عليه. ورأت الدول أن تضع آلية جديدةN مؤقتةN لـضـمـان تـنـفـيـذ
وحماية التنازلات التي � الاتفاق عليها فـي هـذا الاجـتـمـاع. ولـذلـك فـقـد
اقتطع من هذا ا8يثاق الفصل الخاص بالسياسة التجاريةN مع تحويلهN بعد
إدخال بعض التعديلات الطفيفةN إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
(الجات). ووضعت هذه الاتفاقية في شكـل بـروتـوكـول مـؤقـت لـوضـع هـذه
الترتيبات موضع التنفيذ. وهكذا ولدت «الجات»N التي كان الاعتقاد بأنهـا
ترتيب مؤقتN فإذا بها تستمر 8ا يقرب من خمسT عاما حتى أفرزتN في
N١٩٩٤ في مؤyر مراكشN «منظمة التجارة العا8ية» التي حققت أخـيـرا مـا

هدف إليه ميثاق هافانا.

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات):
رأينا أن «الجات» قد نشأت كحل مؤقت لحT إنشاء مـنـظـمـة الـتـجـارة
الدوليةN وقد وقعت اتفاقيتها في أبريل N١٩٤٧ على أن يبدأ العمل بـهـا فـي
يناير ١٩٤٨. وبعد ما يقرب من نصف قرنN في ٣١ ديسمبر N١٩٩٤ أنهيت هذه
الاتفاقية بعد أن � الاتفاق على إنشاء «منظمة التجارة العا8ية» التي بدأت
عملها منذ الأول من يناير ١٩٩٥. ولعل ا8لاحظة الجديرة بالذكر هناN هـي
أن «الجات» لم تكن منظمة دوليةN بل مجرد اتفاق بT الدول ا8وقعة الـتـي

)N ويقوم هذا الاتـفـاقContracting Partiesيطلق عليهـا الأطـراف ا8ـتـعـاقـدة (
على مراعاة عدد من القواعد والضوابط في العلاقات ا8تـبـادلـة بـT هـذه
الأطرافN وهو بشكل خاص آلية للتفاوض وا8ساومة فيما بT الدول الأعضاء
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لتوفير مزايا متقابلة فيما بينها مع احترام عدد من القواعد الـعـامـة الـتـي
Mosteسنشير إليهاN وفي مقدمتها اعتماد مبدأ الدولـة الأولـى بـالـرعـايـة (

Favored Nation (MFN)كذلك فقد اقتصرت «الجات» على تجـارة الـسـلـع .(
الصناعيةN وبذلك لم تتناول جميع ا8عاملات الدولية. وقــد وقع الاتفـاقيــة
الأولى ٢٣ دولــةN وبـلغ عــدد الـدول الأطـراف ١١٨ دولـة عـنـد انـتـهـاء جـولـة

.(٢٥)أورجواي في مؤyر مراكش 
والهدف ا8علن من «الجات» هو زيادة حجم التجارة عن طريق تخفيـف
أو إزالة مختلف العقبات أمام التجارة الدولية. وا8فروض أن يتم ذلك عـن
طريق تقليل الاعتماد على القيود الكمية غير الجمركية وتحويلها إلى رسوم

) من ناحيةN والعمل على تخفيض الرسوم الجمركيةTarifficationجمركية (
Non Tariff Barriersومحاولة التخفيف من القيود الأخرى غير الجمـركـيـة (

(NTB)يز الاتفاقية هو اعتـمـادهـا عـلـىh من ناحية أخرى. ولعل أهم ما (
) أسلوبا لتعميم أي ميزة توافق الدولةMFNفكرة «الدولة الأولى بالرعاية» (

على منحها للدول الأخرىN �ا يحقق عدم التمييز فـي ا8ـعـامـلـة والاتجـاه
نحو العا8ية. ومقتضى هذا الشرط هو أن أي تنازل توافق دولة على منحه
لدولة أخرى عضوh Nتد تلقائيا للدول الأخرى حيث تتمتع جميـعـهـا بـهـذه
ا8زايا. وسوف نرى أن عدم التـمـيـيـز فـي ا8ـعـامـلـة بـT الـدول وجـد بـعـض
الاستثناءاتN خاصة فيما يتعلق با8عاملة التفـضـيـلـيـة لـلـدول الـداخـلـة فـي

ترتيبات للتعاون الإقليمي.
ويتم التفاوض بT الدول على التخفيضات الجمركية في إطار جولات
عدة  يتم فيها الاتفاق بT الأطراف الأساسية على نوع من التنازلات ا8تبادلة.
وهذا ما يؤكد طبيعة «الجات» كآلية للتفاوض بT الأطراف ا8تعاقدةN ويأخذ

). فالاتفاق بT الدول علىReciprocityذلك عادة شكل التنازلات ا8تبادلـة (
تخفيض القيود يتم في شكل أخذ وعطاءN الدولة تقدم بعض ا8زايا مقابل
حصولها على مزايا أخرى من الأطراف الأخرى. ويحقق مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية تعميم هذه التنازلات على مختلف الدول الأخرىN وبـالـتـالـي مـنـع

). وسوف نـرى أن هـذه ا8ـبـاد¤Non Discriminationالتـمـيـيـز فـي ا8ـعـامـلـة (
استقرت في العمل وأصبحت أساسية في اتفاقية «منظمة التجارة الدولية».
وhكن أن نجمل هذه ا8بـاد¤ بـشـكـل عـام فـي الأمـور الآتـيـة: الالـتـزام بـأن
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التعريفة الجمركية هي الوسيلة الأساسية للحمايةN والتعهد بأن استخدام
التعريفة أو غير ذلك من القيود يتم بطريقة غير yييزيةN والتعهد بالتخلي
Tوالالتزام بعدم التمييز ب Nعن الحماية وتحرير التجارة في ا8دى الطويل
Nوالتعهـد بـتـجـنـب سـيـاسـة الإغـراق Nا8نتج الوطني والأجنبي Tالدول أو ب
وعدم الالتجاء إلى دعم الصادراتN وقبول مبدأ التقييد الكمي في أحـوال
استثنائية لحمايـة مـيـزان ا8ـدفـوعـاتN وتـقـد� مـعـامـلـة تـفـضـيـلـيـة لـلـدول

.(٢٦)النامية
ونلاحظ أن «الجات» تقوم على أساس أن تحرير التجارة هو أمر اختياري
تقوم به الدولة تحقيقا 8صالحـهـا مـقـابـل مـا تحـصـل عـلـيـه مـن مـزايـا مـن
الأطراف الأخرىN وعلى أن تعمم هذه ا8زايا على جميع الأطراف الأخرى.
وقد عقدت لهذا الغرض ثماني جولاتN أهمها على الإطلاق الجولة الأخيرة
Nوالتي استمرت 8ـا يـقـرب مـن ثـمـانـي سـنـوات N«ا8عروفة «بجولة أورجواي
وترتب عليها إنشاء منظمة التجارة العا8يةN كما سبقت الإشارة. ويجوز هنا
الإشارة إلى أن «جولـة كـيـنـيـدي»N فـي الـسـتـيـنـيـاتN و«جـولـة طـوكـيـو»N فـي
السبعينياتN قد حققتا قفزات كبيرة في تخفيض الرسوم الجمركية. ويقدر
أن تلك الرسوم قد انخفضت في الدول الصناعيةN من متوسط ٤٠ في ا8ائة
تقريبا وقت إنشاء «الجات» في ١٩٤٧ إلى أقـل مـن ٨ فـي ا8ـائـة بـعـد جـولـة

.(٢٧)أوروجواي
وعلى رغم ما حققته «الجات» من تخفيضات مهمة في مستوى الرسوم
الجمركيةN خاصة في الدول الصناعيةN فإن حظها من النجاح في تخفيف

) كان محدوداN فعرفت الدول الصناعية قيوداNTBالقيود غير الجمركية (
كمية شديدةN وخاصة بالنسبة لقطاع الزراعة وصناعة ا8نسوجـاتN أثـرت
بوجه خاص على صادرات الدول النامية إليها. كذلك فإنه من خلال ترتيبات
التعاون الإقليمي  فيما بينهاN فقد مفهوم ا8عاملة ا8تساوية وعدم التمـيـيـز
الكثير من فاعليته. فتستطيع الدول الداخلة في ترتيـب إقـلـيـمـي لـلـتـعـاون
الاقتصادي أن تقدم معاملة تفضيلية لأعضاء هذا الترتيب الإقليمـيN دون
أن yتد إلى الدول الأعضاء الأخرى وفقا لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية.
Nخاصة الصناعيـة Nومنذ بداية العمل «بالجات» لجأ العديد من الدول

) لكي تبرر وضع القيود عـلـىSafeguardsإلى الاحتماء بنصوص «الوقايـة» (
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واردات الدول الأخرى. فتتضمن ا8ادة ١٩ من «الجات» حقوق الدولة ا8ستوردة
في «الوقاية» لحماية اقتصادها الوطني إذا كان من شأن الواردات من دولة
أخرى أن تضر بهذا الاقتصاد. وبطبيعة الأحوالN فا8فروض أن تكون إجراءات
الوقاية مؤقتةN وfا يسمح للدولة ا8ستوردة بتعديل أوضاعها والـعـودة مـن
جديد إلى الحريةN كما يفترض أن yارس ضد �ـارسـات الـدول الأخـرى

). وقد قدر عدد ا8رات التي استخـدم فـيـهـا سـلاحUnfair trade«النزيـهـة» (
.(٢٨)«الوقاية» ١٥١ مرةN حتى N١٩٩٣ منها ١٣٦ مرة من الدول الصناعية ا8تقدمة

كذلك فقد عمدت الدول الصناعية إلى استخدام إجراءات مقاومة سياسات
) بكثير من التـعـسـف بـشـكـل أعـادN فـيAnti - Dumping Measuresالإغـراق (

. على أن الـتـجـاهـل الأشـد لـروح(٢٩)العملN الأخذ بـالـسـيـاسـات الحـمـائـيـة
الاتفاقية إن لم يكن لنصهاN فهو ما لجأت إليه الدول الصناعيـةN وخـاصـة

Grey Areaالولايات ا8تحدة الأمريكيةN فيما عرف «بالإجراءات الرمادية» (

Measuresومن أشهر هذه الإجراءات ما أطلق عليه «التقيـيـد الاخـتـيـاري .(
. فبدلا من أن تفرض دولة ماVoluntary Export Restraint (VER)للصادرات» 

قيودا كمية على وارداتها من دولة أخرىN وفي ذلك مخالفة صريحة لنصوص
الاتفاقيةN فإنها تتفق مع هذه الدولة على أن تقبل «باختيارها» تقييد صادراتها

. وأشهر حالات هذا التقييد الاختياري هو ما � في علاقة الولايات(٣٠)لها
ا8تحدة الأمريكية مع اليابانN سواء بالنسبة لصادرات الصلب أو السيارات.
وقد سجلت سكرتارية «الجات» في ١٩٨٩ عدد الحالات التي � فيها الاتفاق
Nعلى نوع من هذا «التقييد الاختياري للصادرات» فبلـغ حــوالـي ٢٣٦ حـالـة
منها ١٢٧ حالة رتبتها المجموعة الأوروبيةN ٩٧ حالة للولايات ا8تحدة الأمريكية
على حرية التجارةN ١٢ حالة لليابـانN ١٢ حـالـة لـكـنـداN ٦ حـالات لـلـسـويـد.
وهكذا فقد كانت هذه الدول الصناعية هي أكثر من التجأ إلى هذه الإجراءات
الرمادية. كذلك يصح أن نشير هنا إلى القيود التي فرضتها الولايات ا8تحدة

Sectionالأمريكية بناء على قانون التجارة الأمريكي الذي يتضمن القسم ٣٠١ 

 ويعرف أحيانا باسم «سوبر ٣٠١»N وهو يعطي رئيس الولايات ا8ـتـحـدة301
سلطة واسعة للرد وردع الدول الأخرى التي تلجأ إلى أساليب «غير معقولة

 للتجارةN وهكذا تتمكن الولاياتUnreasonable and Unjustifiableأو غير مبررة» 
ا8تحدة بإجراء منفرد بناء على قانون أمريكي داخليN من �ارسة حـقـوق
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yكنها من فرض قيود على واردات الدول الأخرى إذا قدرت أن الأساليب
ا8ستخدمة «غير معقولة أو غير مبررة».

Multi-Fibre Agreementوينبغي كذلك الإشارة إلى اتفاقية الألياف ا8تعددة 

(MFA)فقد خرج Nفعلى رغم أن اتفاقية «الجات» تغطي السلع الصناعية  N
منها منذ البداية صادرات ا8نسوجـات والألـيـافN وهـي مـن أهـم صـادرات
الدول النامية. وقد جاءت هذه الاتفاقية في بـدايـة الـسـتـيـنـيـات عـلـى أثـر
انضمام اليابان إلى الجات في N١٩٥٥ حيث خشيت الـدول الـصـنـاعـيـة مـن
منافسة اليابان لها في ا8نسوجات. وتتـضـمـن هـذه الاتـفـاقـيـة وضـع قـيـود

كميةN حصصN على واردات الدول من هذه السلع.
وأخيراN نأتي إلى الترتيبات الخاصة التي منحتها «الجات» للدول النامية.
فقد رأينا أن أحد ا8باد¤ التي قامت عليها «الجات» كانت توفـيـر مـعـامـلـة
تفضيلية للدول النامية. وسوف نلاحـظ عـلـى الـتـطـور الـلاحـق أن الاتجـاه
العا8ي هو اتجاه نحو إلغاء فكرة ا8عاملة التفضيليةN والاقتصار في مراعاة
Nأوضاع الدول النامية على إعطائها فترات سماح أطول لكي تعدل أوضاعها
N«وبعد ذلك تسري القواعد نفسها على جميع الدول. أما في ظل «الجـات
فلقد سمحت ا8ادة ١٨ بنوع من ا8عاملة ا8ميزة للدول الناميةN بغية حمـايـة
صناعاتها الوليدة مثلا. وfرور الوقت أضيف إلى الجات في ١٩٦٥ البـاب
الرابع تحت عنوان «التجارة والتنمية»N وهدفه تعزيز التنمية في الأطـراف
ا8تعاقدة من البلدان الناميةN وأخيرا اتـخـذت جـولـة طـوكـيـو لـلـمـفـاوضـات
التجارية متعددة الأطراف في ١٩٧٣ قرارا سمح بتطبيق نظام الأفضـلـيـات

 N التي yنحها البـلـدانGeneralized System of preferencesالتجارية ا8عممـة 
ا8تقدمة للبلدان الناميةN من دون معاملة با8ثلN أي من دون تطبيق قاعـدة
الدولة الأولى بالرعايةN وهو النظام الذي كان قد صدر به قرار عن الدورة
الثانية للأونكتاد في N١٩٦٨ وعلى رغم هذه ا8زايا التفضيلية الـتـي أشـارت
إليها «الجات»N فقد عانت الدول النامية بشكل أكبر نتيجة للقيود الكـمـيـة
التي فرضتها الدول الصناعية على الواردات الزراعيةN وا8نسوجاتN وهما

hثلان أهم صادرات الدول النامية.
وإذا كانت الجاتN كتدبير مؤقتN قد حكمت معظم العلاقات التجارية
Nفي النظام الاقتصادي الدولي خلال النصف الأخير من القرن العـشـريـن
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فقد جاءت نهاية الحرب الباردة فاتحة الطريق لإنهاء هذا «التدبير ا8ؤقت»
والانتقال إلى استكمال هذا النظام fؤسسة جديدة للتجارة العا8ية تـقـف
على قدم ا8ساواة مع البنك الدوليN وصندوق النقد الدوليN وبذلك استكمل
النظام الاقتصادي  الدولي أركانه كما خطط له الحلفاء قبل نهاية الحرب
العا8ية الثانية. وفتح فصل جديد في هذه العلاقة نتناوله في الباب القادم.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
على رغم فشل العالم في إنشاء «منظمة التجارة الدوليـة» بـعـد انـتـهـاء
الحرب العا8يةN فقد قامت «الجات»N ومن الناحية العمليةN بـالـدور الأكـبـر
في تنظيم التجارة الدولية من خلال جولات ا8فاوضات ا8تعددةN وبخاصة
في مجال تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الـدولـيـة. ومـع ذلـك
فقد لوحظ أن الجات  تحولت عمليا إلى أداة في أيدي الدول الـصـنـاعـيـة
تراعي تطوير العلاقات التجارية fا يتفق مع مصالح هذه الدول. وإذا كان
اتخاذ القرار في «الجات» لا يتم بالتصويت كما هي الحال في البنك الدولي

) بT الأطرافConsensusوصندوق النقد الدوليN وإ�ا عن طريق التوافق (
ا8تعاقدة والداخلة في العلاقات التجاريةN فإن ذلك لم hنع من أن تتـمـتـع
الدول الصناعيةN التي yثل الحجم الأكبر في التجارة العا8يـةN بـوزن طـاغ
في وضع السياسات والقرارات. فالولايات ا8تحدة الأمريكـيـةN والجـمـاعـة
الأوروبيةN واليابانy Nثل النصيب الأكبر من التجارة العا8ـيـةN ولـذلـك فـإن
الاتفاق بT هذه الأطراف hثل العامل الحاسم لأي اتفاقات تجارية. ويجب
أن نضيف إلى ذلك ضعف توافر الخبرة والتنسيق بT دول العالم الثالـث.
فعدد أفراد الوفد الأمريكيN مثلاN خلال مفاوضات أورجواي في بروكسل
١٩٩٠ بلغ ٤٠٠ خبير ومستشارN وهو عدد يزيد على وفود الدول الأفريـقـيـة
وأمريكا اللاتينية مجتمعة. وإلى جانب هؤلاء ا8ستشارين الذين يعملون مع
الوفد الأمريكيN وجد ما يقرب من ٢٠٠ �ثل لشركة صناعية لتقد� ا8شورة

. وليس الأمر كذلك مع الدول(٣١)وتحديد ا8صالح الصناعية الخاصة بهم 
الناميةN ولذلك لم يكن غريبا أن شعرت الدول الـنـامـيـة مـنـذ الـبـدايـة بـأن
«الجات» هي «ناد للأغنياء» يدافع عن مصالحهم بالدرجة الأولى. ومن هنا
كانت الدعوة مستمرة لإيجاد جهاز يعنى بقضايا التـجـارة مـن وجـهـة نـظـر
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الدول النامية.
وقد تبلورت هذه الدعوة في إنشاء مؤyر الأ� ا8تحدة للتجارة والتنمية

United Nations Conference on Trade and Developmentوا8ــــعــــروف بــــاســـــم 
) في N١٩٦٤ كجـهـاز يـضـم الـدول الأعـضـاء فـي الأ�UNCTADالأونـكـتـاد (

ا8تحدة ويتبع الجمعية العامة. وقد كان إنشاء هذا الجهاز مثار جذب وإرخاء
Tالدول النامية من ناحية والدول الصناعية من ناحية أخرى. فعلى ح Tب
كانت الدول النامية ترى أن أسلوب معالجة قضايا التجارة لم يراع احتياجات
التنميةN فإن الدول الصناعية كانت تدافع عن الأوضاع القائمةN مؤكدة أن
وجود ترتيب «الجات» كاف للنظر في كل قضايا التجارة. وبـعـد مـحـاولات
متعددة من الدول النامية (خاصة الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينيـة)
من ناحيةN ونتيجة لجو  ا8نافسة الذي خلقـتـه الحـرب الـبـاردة مـن نـاحـيـة
Nر التجارة والتنمية في ١٩٦٤yوافقت الدول الصناعية على عقد مؤ Nأخرى
وكان قد سبقه اجتماع في القاهرة في ١٩٦٢ للدول النامية انتهى «بإعـلان

.Rالقاهرة» الذي دعـا إلـى إنـشـاء هـذا ا8ـؤyـر. وقـد لـعـب راوول بـربـيـش 

Prebischــ وهو صاحب نظرية تدهور معدلات التـبـادل فـي غـيـر مـصـلـحـة 
الدول النامية ــ دورا مهما في بلورة أفكار هذا ا8ؤyرN  وأصبح فيما بـعـد
أول سكرتير عام لهذا الجهاز. وقد ساعدت سكرتارية الأونكتاد على طرح
العديد من القضايا من وجهة نظر الدول الناميةN فضلا عما قامت به من
دور في زيادة الوعي بأهمية هذه القضاياN وتقد� ا8ساعدات الفنية للدول
الناميةN وتحسT قدراتها التـفـاوضـيـة فـي جـولات «الجـات»N وخـاصـة فـي
جولة أورجواي. وhكن أن نشير إلى بعض ا8يادين التي ساهم فيها الأونكتاد
في دعم جهود الدول النامية في الدفاع عن مصالحها التجاريةN مـن ذلـك

)Generalized System of Trade Preferences (GSTPنظام التفضـيـلات ا8ـعـمـم 
N١٩٧١Agreement on Global والنظام العا8ي للتفضيـلات ا8ـعـمـمـة لـلـتـجـارة 

System of Trade Preferences (AGSTPوما أطلق عليه شبكة نقط Nفي ١٩٨٩ (
)  ١٩٩٤. هذا فضلا عن عددGlobal Trade Point Network (GTP Netللتجارة 

من الاتفاقات الخاصة لعدد من السلع (الكاكو والسكر والجوت والقمح...).
كذلك لعبت السكرتارية دورا في زيـادة الـوعـي بـقـضـايـا ديـون دول الـعـالـم

الثالث.
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وبشكل عامN فإذا لم يكن الأونكتاد جهازا له سلطات تنفيذية في مجال
التجارةN فإنه قد ساعد على رفـع صـوت الـدول الـنـامـيـة فـي أهـمـيـة ربـط
قضايا التجارة باحتياجات التنميةN وكان مصدرا مهما للمعلومات والخبرة

الفنيةN فضلا عن كونه منبرا لرفع صوت الدول النامية.
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الباب  الثاني
تطور الاقتصاد العالمي في الربع

الأخير من القرن العشرين
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تقسيم

عرف العالم خلال ربع القرن الذي أعقب انتهاء الحرب العا8ية الثانية
(١٩٤٥ ــ ١٩٧٠) فترة بالغة الحيوية والإثارة. فإذا كانت هذه الفترة هي فترة
ا8واجهة والقلق من الحرب الباردة بT معسكرينN أحدهما من الغرب يأخذ
بالرأسمالية واقتصاد السوقN والآخر من الشرق يدين بالاشتراكية والتخطيط
ا8ركزيN فإن هذه الفترة كانت أيضا فترة الحيوية والأمل لكل من ا8عسكرين
ا8تحاربNT وكل منهما يطمع أو يطمح في السيطرة والنصر النهائي. فبعد
أن بسط الاتحاد السوڤييتي سيطرته على وسط وشرق أوروباN وبعد سقوط
الصT للحكم الشيوعي بنجـاح ثـورة مـاو تـسـي تـونجN وقـعـت أول مـواجـهـة
عسكرية غير مباشرة بT ا8عسكرين في كوريا ١٩٥٠. وكان حلف الأطلنطي
قد نشأ في N١٩٤٩ ثم نشأ حلف وارسو في ١٩٥٥ وبعد ذلك جاء بناء حائط
برلT في ١٩٦١ ليكرس الانقسـام فـي أوروبـا. وعـلـى رغـم هـذه ا8ـواجـهـات
والانقسام الأيديولوجيN بسببهما عرف العالم في معسكريه ما يشبه ا8عجزة
الاقتصادية. فأوروباN وكذلك اليابان ــ وقد خـرجـتـا مـحـطـمـتـT عـسـكـريـا
 ـأعيد بناؤهما fساعدة أمريكية فعالةN عن واقتصاديا من الحرب العا8ية ـ
طريق مشروع مارشال في أوروباN ونتيجة للتدخل ا8باشر في اليابان. وعلى
الناحية الأخرى فإن الاتحاد السوڤييتيN وقد عرف بـدوره تـدمـيـرا كـبـيـرا
خلال الحربN استعاد الكثير من قوته الاقتصاديةN ولم يلبث أن مد سيطرته
الاقتصادية على أوروبا الشرقيـةN وإن كـانـت نجـاحـاتـه فـي اسـتـعـادة قـوتـه
العسكرية وتأثيره الأيديولوجي أوضح من إنجازاته الاقتصادية. وفي الوقت
نفسه فإن عددا من دول الكتلة الشرقية وخاصة في شرق أوروباN بلغـاريـا
مثلاN قطعت أشواطا مهمة في التصنيع بعد أن كانـت مـجـرد دول زراعـيـة

متخلفة.
ونتيجة لهذا الصراع الأيديولوجي تدعمت حركات التحرير والاستقلال
فيما كان يعرف بالدول النامية أو ا8تخلفة. وكان استقلال الهندN وانقسام
القارة الهندية إلى دولتT جديدتT: الهند وباكستـانN بـدايـة لأفـول عـصـر
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الاستعمار التقليدي لبريطانيا وفرنسا. وجاءت ثورة الصT مشعلة لحماسة
ا8ستعمرات القدhةN فاستقلت إندونيسـيـاN وجـاءت حـرب الـسـويـس ١٩٥٦
فوجهت ضربة موجعة للاستعمار القد�. وهكذا لم تلبث القارة الأفريقية
أن عرفت موجة من الاستقلال الوطني اعتـبـارا مـن نـهـايـة الخـمـسـيـنـيـات

وخاصة منذ ١٩٦٠.
وخلال هذه الفترة حقق العالم في معظم أجزائه مـعـدلات �ـو عـالـيـة
وغير مسبوقة من قبلN فعرف ربع القرن التالي للحرب العا8ية الثانية بربع
القرن المجيد. فأوروبا استعادت قوتها الاقتصاديـة خـلال الخـمـس عـشـرة
سنة التالية لنهاية تلك الحربN وكانت معدلات �وهـا تجـاوز ٤ إلـى ٥ فـي
ا8ائة سنويا.  أما أبرز النجاحات فكانت في أ8انيا التي أعادت بناء صناعاتها
 ـفرنسا الجديدة على أسس أكثر حداثة. وحتى الدول الاستعمارية القدhة ـ
وبريطانيا وهولندا ــ فقد أعادت بريطانيا تـشـكـيـل هـيـاكـلـهـا الاقـتـصـاديـة
الأوروبية (السوق الأوروبية ا8شتركة)N وتراجعت علاقاتها مع مستعمراتها
القدhةN وفي الوقت نفسه استعادت اليابان حيويتها واندمجت بشكل أكبر
في الاقتصاد العا8ي الصناعيN وخاصة مع الولايات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة.
وعرفت اليابان في هذه الفترة معدلات �و مطردة الارتفاع وغير مسبوقة
تراوحت بT ١٠ و١٣ في ا8ائة سنويا. كذلك عرف ا8عسكر الاشتراكي بدوره
�وا اقتصاديا معقولاN كما عرفت الدول النامية حديثة الاستقلال حيويـة
كبيرةN فحققت في مجموعها معدلات �ـو عـالـيـــة تـراوحـت بـT ٥ و٦ فـي
ا8ائةN وساعد الاستقطاب الدولي على زيادة ا8عونات وا8ساعدات الاقتصادية
Tلهذه الدول. وغلب على العالم شعور التفاؤل با8ستقبل والثقة في اللاعب
الأساسيT على الساحتT الاقتصادية والسياسية. ولعبت الدولة دورا مهما
في جميع الدولN وكادت تصبح اللاعب الأساسي إن لم تكن اللاعب الوحيد.
ففي الدول الاشتراكيةN كانت الدولةN وفقا للمنطق الاشتراكيN هي المحرك
الرئيسي للنشاط الاقتصاديN ولم يكن الأمر بعيدا عن ذلك في معظم دول
ا8عسكر الرأسمالي. كذلك فإن فكرة دولة الرفاهيةN والتي وجدت تأصيلها
النظري في نظريات كينزN سادت في معظم الدول الغربية fا فيها الولايات
ا8تحدة الأمريكية. وجاءت الدول النامية متأثرة بالنظم الاشتراكية ومنظري
Nوخاصة البنك الدولي Nوبتأييد من ا8نظمات الدولية Nالتنمية الاقتصادية
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فأعطت للدولة الدور الرئيسي في الاقتصاد.
ومنذ بداية السبعينياتN وبنهايـة ربـع الـقـرن المجـيـدN تـغـيـرت الأوضـاع
Nالعا8ية وبدأت الأزمات العا8ية الواحدة تلو الأخرى: أزمة الغذاء في ١٩٧٠
وأزمة الطاقة في N١٩٧٣ وأزمة ا8ديونية في N١٩٨٢ فضلا عن أزمة التنميـة
وأزمة الاشتراكية منذ السبعينياتN فبدأ العالم الرأسمالي يواجـه الـعـديـد
من ا8شاكل الاقتصادية. فحرب ڤيتنام لم تلبث أن أشعلت مظاهر التضخم
في الولايات ا8تحدة الأمريكيةN وبدأ ميـزان ا8ـدفـوعـات الأمـريـكـي يـواجـه
لأول مرة منذ الحرب العا8ية الثانية أزمة شديدةN فبعـد أن تجـاوز الـعـالـم

) �ا زادN(Dollar Glut وزاد العرض (Dollar Shortageمشكلة نقص الدولار (
الضغط على قيمة الدولارN اضطرت الولايات ا8تحدة الأمريكية إلى التخلي
عن ثبات سعر الذهبN وتخلى نيكسون عن التزام الولايات ا8تحدة الأمريكية
بضمان استقرار أسعار الصرف وتحويل الدولار إلى ذهـب فـي أغـسـطـس
١٩٧١. وانهار نظام الصرف الذي قام عليه النظام النقدي منذ بريتون وودز
N١٩٤٤ وبدأ العالم يدخل مرحلـة مـن الـتـعـو� غـيـر ا8ـقـ° حـتـى � تـعـديـل
اتفاقية صندوق النقد الدولي ١٩٧٦. وفي الوقت نفسه بدأت تظـهـر الآثـار
السلبية لتوسيع دور الدولةN واقتصاد الرفاهية في معظم الدول الغـربـيـة.
وجاءت حكومة تاتشر في بريطانيا لتقييد دور الدولةN وتبعتها حكومة ريجان
في الولايات ا8تحدة الأمريكية في تبني سياسات اقتصادية محافظة. وفي
Nفاشتعلت الأسعـار فـي مـعـظـم دول الـعـالـم Nهذه الفترة جاءت ثورة النفط
ودخـل الـعـالـم الـصـنـاعـي مـرحـلـة جـديـدة مـن الـتـضـخـم والانـكـمـاش مـعــا

)Stagflation.(
Nوبا8قابل بدأ ا8عسكر الاشتراكي في مرحلة من الجمود وعدم التغيير
فبدأت تحل به مظاهر الوهن الاقتصادي والرغبة في تغطية الأمور ومواراتها
Nوعدم مواجهتها. وأما دول العالم النامي فقد عرفت بدورهـا أزمـات ثـقـة
فضلا عن تحملها أعباء التغيرات الاقتصادية الجديدة للتضـخـم والـركـود
العا8يT. وزاد الأمر صعوبة عليها أن تفشت فيهـا أمـراض الـفـسـاد وسـوء
الإدارة. وفقدت الكثير من هذه الدول مصداقيتهاN فبدأت تتراجع ا8ساعدات
وا8عونات الخارجية. ورfا لم ينج من هذا التدهور العام سوى دول جنوب
شرق آسيا التي استطاعت أن تحقق في هذه الفترة تقدما اقتصاديا ملحوظا
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أطلق عليه «ا8عجزة الآسيوية»N حيث اتجهت هذه الدول إلى سياسات للتطوير
وقفزت قفزات هائلة في �وها الاقتصاديN وإن عرفت بدورها أزمة مالية

حادة في نهاية التسعينيات (١٩٩٧).
Nوإذا كان العالم قد عرف في معظم أجزائه مشاكل عدة منذ السبعينيات
فقد عمدت الدول الصناعية الغربية إلى إعادة النظر في هياكلها الاقتصادية
وا8ؤسسية لاستعادة حيويتها منذ نهاية السبعينيات. أما الكتلة الاشتراكية
فقد أغفلت مواجهة مشاكلها حتى تفاقمت بشكل كبيرN وحT بـدأ الـتـنـبـه

) (١٩٨٥)Mikhail Gorbachevإلى ضرورة العلاج مع محاولات جورباتشوف (
كان الوقت متأخراN وأدى تفسخ الأوضاع الاقتصادية والسياسيـة بـهـا إلـى
بداية تحلل هذه النظمN ولذلك لم يلبث ا8عسكر الاشتراكي أن انهـار كـلـيـة
منذ نهاية الثمانينيات مع سقوط جدار برلT في ١٩٨٩ ثم توالت الانهيارات

الواحد تلو الآخر.
وإذا كانت التطورات السابقة قد ظهرت على السطحN فقد كانت تتفاعل
تحت السطح تطورات اقتصادية وتكنولوجية بالغة الأهميةN ساعدت علـى
إفراز العديد من مظاهر الخلل وعدم الاتساق بT مؤسسات ونـظـم بـالـيـة
Nوأهم هذه التطورات هي الثورة التكنولوجية الجديدة Nحقائق جديدة Tوب
وما أدت إليه من تغير في ا8عطيات الاقتصادية للعالم ا8عاصر. وقد واكبت
هذه التطورات التكنولوجية تغيرات أخرى لا تقل عنها أهمية في ا8ؤسسات
والسياسات العامة كان لها بدورها آثار بعيدة ا8دى. ولذلك فإننا نتناول في

هذا الباب أهم هذه التطورات في فصول عدة:
الفصل الثـالــث: أزمات الاقتصاد الدولي في الربع الأخـيـر مـن الـقـرن

العشرين.
الفصل الرابع: الثورة التكنولوجية الحديثة.

الفصل الخامس: تطور ا8ؤسسات والسياسات.
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أزمات الاقتصاد الدولي
(١٩٧٠ -١٩٩٩)

تمهيد
رأينا أن الاقتصاد العا8ي قد عاصر فـتـرة مـن
أكثر فترات الرواج والازدهار العا8ي خلال ربع القرن
المجيدN منذ نهاية الحرب العا8ية الثانية وحتى نهاية
الستيـنـيـاتN وقـد شـاركـت مـعـظـم الـدول فـي هـذا
النجـاح بـدرجـات مـتـفـاوتـةN سـواء فـي ذلـك الـدول
الغربية الصناعية أو دول ا8عـسـكـر الاشـتـراكـي أو
الدول النامية حديثة الاستقلال. ولم يعن ذلـك أن
ا8شاكل الاقتصادية لم تكن قائمةN فالحقيقـة هـي
أن النجاح الاقتصادي كان تعبيرا عن القدرة عـلـى
مواجهة هذه ا8شاكلN وهي كثيرة ومتنوعة بدرجات
Nمتفاوتة في النجاح. ولكن منذ نهاية الـسـتـيـنـيـات
وخصوصا في السبعينياتN بدأت ا8شاكل تبدو أكثر
عصـيـانـا عـلـى الحـلـولN وبـدأت قـدرة الـدول عـلـى
مواجهتها تبدو أقل نجاحا وفاعلية عما كان علـيـه

الأمر خلال الفترة السابقة.
في كل وقت هنـاك مـشـاكـل وهـنـاك سـيـاسـات
8واجهة هذه ا8شاكل. والفارق بT ربع القرن الأول
بعد نهاية الحرب الثانية وربع القرن التاليN هو أن
السياسات الاقتصادية السائدة كانت أكثر نجـاحـا

3
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Tفـي حـ Nومن هنا الـنـجـاح Nفي مواجهة هذه ا8شاكل خلال الفترة الأولى
أنها كانت أكثر عجزا وقصورا في الفترة التاليةN ومن هنا الأزمات. ولذلك
فعندما نتحدث عن الأزمات في الاقتـصـاد الـدولـي فـي الـربـع الأخـيـر مـن
القرن العشرينN فإننا نعني بشكل عام عجز الحلول والسياسات الاقتصادية
وقصورها عن مواجهة تلك ا8شاكلN أما وجود ا8شاكل والتحديات الاقتصادية
فهو قدر الإنسانية وحياتهـا ولا مـفـر مـنـهN ولـم ولـن يـعـرف الإنـسـان حـيـاة

طلق عليه ربع القرن المجيد واجهُاجتماعية من دون مشاكلN ففي خلال ما أ
Nالعالم الصناعي مشاكل إعادة تعمير وتأهيل اقتصاداته ا8نهـكـة بـالحـرب
كما واجه مشاكل إعادة تحويل الاقتصاد الحربي إلى اقتصاد مدنيN فضلا
عن مشاكل التضخم. كذلك واجه ا8عسكر الاشتراكي مشاكل �اثلةN فضلا
عن تحويل اقتصادات دول وسط وشرق أوروبا إلى الاقـتـصـاد الاشـتـراكـي
ا8ركزي ودفع التنمية الصناعية فيها. وأخيراN فقد عـرفـت الـدول حـديـثـة
الاستقلال تحديات التنمية الاقتصادية في ظل الاستقلال السياسي الوطني.
وفي كل هذه الأحوال كانت السياسات الاقتصادية ا8طـبـقـة مـتـنـاسـبـة مـع
حجم ا8شاكلN وقادرة بشكل عام على احتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها.
والجديد منذ نهاية الستينيـات وبـدايـة الـسـبـعـيـنـيـاتN هـو أن ا8ـشـاكـل
الاقتصادية بدت مستعصية على السياسات القائمةN وظهرت بـوادر فـشـل
هذه السياسات وتفاقم ا8شاكل وعجز السياساتN ومن هـنـا الحـديـث عـن
عصر الأزمات. وفيما يلي نتناول أهم مظاهر هذه الأزماتN والتي توالـــت

الواحــدة بعــد الأخـرى حيناN أو تداخلت فيما بينها أحيانا أخرى.

أزمة نظام النقد الدولي
ضع نظام النقد الدولي 8ا بعد الحرب العا8ية الثانـيـةN كـمـا سـبـق أنُو

أشرناN في بريتون وودز ١٩٤٤. ونظرا لأن واضعي هذا النظام تأثروا بذكرياتهم
عن أوضاع النقد الدولية السابقةN فمن الضروري الإشارة إلى ذلك لـفـهـم

منطق نظام بريتون وودز.
قبل قيام الحرب العا8ية الأولىN كان العالم يسير على قـاعـدة الـذهـب

)Gold Standardوتقتضي هذه القاعدة أن تحدد كل دولـة قـيـمـة عـمـلـتـهـا .(
بوزن معT من الذهبN وهو ما يعني ثبات أسعار الصرف بT العملات على
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أساس أوزان الذهب في كل منها. على أن أهم ما hيز قاعدة الذهبN ليس
فقط ثبات أسعار الصـرفN وإ�ـا خـضـوع الـتـوازن الـداخـلـي فـي كـل دولـة

. فعند حدوث اختلال في موازين ا8دفوعات(٣٢)8قتضيات التوازن الخارجي 
بT الدول يؤدي خروج الذهب ودخوله فيما بT الدول إلـى إعـادة الـتـوازن
في العلاقات الدوليةN وإلى إحداث تغيرات في الظروف الاقتصادية الداخلية
Tا يساعد على استمرار هذا التوازن. فخروج ودخـول الـذهـب فـيـمـا بـf
الدول يعني التغيير في مستـويـات الأسـعـار والـدخـول بـT الـدولN ومـن ثـم
ا8ساعدة على تحقيق التوازن من جديد. فخروج الذهب مـن دولـة الـعـجـز
يؤدي إلى نقص عرض النقود وبالتالي تخفيض الأسعار والدخول في دولة
العجزN ومن ثم نقـص وارداتـهـا وزيـادة صـادراتـهـاN لأن انـخـفـاض الأسـعـار
والدخول فيها يعني أن أسعار سلعها تصبح أكثر تنافـسـيـةN فـضـلا عـن أن
نقص الدخول فيها يقلل من الطلب على السلع ومن بينها السلع ا8ستوردة.
ويحدث العكس في دولة الفائض التي يؤدي دخول الذهب فيها إلى ارتفاع
الأسعار والدخولN وبالتالي زيادة وارداتها وانخفاض صادراتها. ومن شأن
ذلك كله أن يعيد التوازن في العلاقات بT الدول. ومن الواضح أنه في ظل
قاعدة الذهب تفقد الدول القدرة على اتخاذ سياسات اقتصاديـة داخـلـيـة

مستقلةN وتخضع هذه السياسات لظروف التوازن الخارجي.
Nوإذا كان العالم لم يسر من الناحية العملية على هذه ا8باد¤ النظـريـة
بل قام بنك بريطانيا والإسترليني بدور أساسي في تنظيم التجارة الدولية
والتأثير على العلاقات الدولية والسياسات الداخليةN فإن ذلك لم hنع من
القولN إن النظام سار في مجموعه سيرا هادئا ولم تنشأ عنه أزمات كبيرة.
وفي خلال الفترة ما بT الحربT مر العالم بتجربة قـاسـيـة بـعـد تـرك
Nبدأت بالأخذ بتقلبات أسعار الصرف Nقاعدة الذهب وثبات أسعار الصرف
والدخول في حروب تنافسية لتخفيض أسعار العملات واكتساب الأسـواق
الجديدةN وانتهت بفرض القيود على التجارة الدوليـةN والأخـذ بـسـيـاسـات
للحماية والاتفاقات الجمركية والرقابة على الصرف. وكانت النتيجة تقليص
التجارة الدولية وانخفاض معدلات النموN وأخيرا قيام الحرب العا8ية الثانية.
Nوقـبـل نـهـايـة الحـرب Nلذلك فقد كان من الطبيعي أن تنشغـل الأذهـان
بوضع قواعد جديدة لنظام النقد الدولي في ضـوء تجـارب ا8ـاضـي. وفـي
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الوقت نفسه كان الحنT لنظام ما قبل الحرب العا8ية الأولى كبيراN لذلك
لم يكن من الغريب أن يتجه واضعو اتفاقية بريتون وودز إلى الأخذ بنظـام

ثبات أسعار الصرف.
ومن ا8هم أن نلاحظ هنا أنه إذا كان نظام بريتون وودز قد أخذ بنظام
ثبات أسعار الصرفN وبذلك يتفق في وجه مع قاعدة الـذهـب الـتـي كـانـت
سائدة قبل الحرب العا8ية الأولىN فإن هناك اختلافـات جـوهـريـة أخـرى.
وبوجه خاصN فإنه في ظل قاعدة الذهبN هناك جهاز لتحقيق التوازن في
Nالعلاقات الدولية عند حدوث اختلالات عن طريق دخول وخروج الـذهـب
وما يرتبط به من تغير في مـسـتـويـات الأسـعـار والـدخـولN مـع عـدم وجـود
سياسات اقتصادية داخلية مستقلة. فمنطق قاعدة الذهب هو التخلي عن
سياسات اقتصادية داخلية مستقلة وإخضاع التوازن الداخـلـي لاعـتـبـارات
التوازن الخارجي. أما في ظل بريتون وودزN فإن الدولN مع أخذها بنـظـام
ثبات أسعار الصرفN لم تتخل عن سياساتها الداخلية ا8ستقلة ولم تخضعها
لاعتبارات قاعدة الذهبN فكل دولة كانت تقوم بتحديد سياستها الداخلية
من حيث مستوى الأسعار والدخول بصرف النظـر عـن اعـتـبـارات الـتـوازن
الخارجي. ولذلك فقد واجه نظـام بـريـتـون وودز مـنـذ الـبـدايـة عـقـبـات لـم

تعرفها قاعدة الذهب.
وقد أدى العمل بنظام بريتون وودز إلى جمود في أسعار الصرف بشكل
يزيد كثيرا على ما ورد في أذهان واضعي اتفاقية الصندوقN الذيـن كـانـوا
يرون إمكان التعديل 8قابلة القيمة الحقيقية للعملاتN ويرجع ذلك بـشـكـل
كبير إلى �و حركات رؤوس الأموال. فمع قبول حرية انتقال رؤوس الأموال
الكبيرةN كان السماح بكثرة التعديلات لأسعار الـصـرف يـسـاعـد عـلـى �ـو
Nا8ـضـاربـات. ولـذلـك عـمـد الـقـائـمـون عـلـى إدارة صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي
Nوا8سؤولون عن البنوك ا8ركزية إلى التشدد في تغـيـرات أسـعـار الـصـرف
Nوتحقيق أكبر قدر من الجمود في هذه الأسعار خوفا من هذه ا8ضاربـات

وقد أدى هذا الجمود ا8بالغ فيه إلى ظهور العديد من ا8شاكل.
وإزاء جمود أسعار الصرف من ناحيةN وعدم رغبة الـدول فـي إخـضـاع
توازنها الداخلي للظروف الخارجية من ناحـيـة أخـرىN واجـه نـظـام الـنـقـد

الدولي مشكلة النقص في السيولة (أو النقود الدولية).
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فمن ا8ستحيل أن تنجح جميع الدول في تحقيق التوازن في علاقـاتـهـا
في كل لحظة. ولذلك فلا بد من توفير وسائل دفع للدول العاجزة تستخدمها
N(النقود الدولية) وتزداد الحاجة إلى وسائل الدفع N8واجهة الاختلالات ا8ؤقتة
كلما وضعت القيود عـلـى قـدرة الاقـتـصـاد عـلـى تـعـديـل أوضـاعـه 8ـواجـهـة
الاختلالات الخارجية. ومع جمود أسعار الصرف من ناحيةN ورغبة الدول
في حماية توازنها الداخلي بصرف النظر عن أوضاع ميزان ا8دفوعات من
ناحية أخرىN ظهر التناقض في نظام النقد الدولي. ولم يكن هناك من مفر
سوى توفير وسائل جديدة للمدفوعات تسمح للدول fواجـهـة الـعـجـز فـي
علاقاتها الخارجيةN وتأمT توازنها الداخلي fا يوفر �و الاقتصاد واستقرار
الاستخدام. ولم يتضمن نظام بريتون وودز عند إنشائه سوى وسيلة واحدة
للمدفوعات الدولية هي الذهبN واتفق على أن يقوم صندوق النقد الدولي
fنح الدولN التي تعاني من عجزN قروضا yكنها من مواجهـة الـعـجـز فـي

حالات معينة.
كذلك فقد كانت هناك حاجة إلى توفـيـر كـمـيـات كـافـيـة مـن الـسـيـولـة
الدولية تسمح fواكبة الزيادة ا8ستمرة في ا8عاملات الدوليـة. وقـد ظـهـر
واضحا أن الذهب غير قادر على القيام وحده بهذا الدورN فإنتاج الذهب لم
يكن كافيا 8واجهة احتياجات العالم من السيولة الدولية. كما أن فكرة رفع
ثمن الذهبN ومن ثم حجم الـسـيـولـة الـدولـيـةN لـم تـلـق قـبـولا لـدى الـدول.
فهناك أسباب سياسية أهمها عدم الرغبة في منح الدول ا8نتجة لـلـذهـب
(جنوب أفريقيا والاتحاد السوڤييتي أساسا) مكاسب مجانية. كـذلـك فـإن
Nوهو يقوم على أساس ثبات أسعــار الصرف بالنسبــة للــذهب Nمنطق النظام

كــــان يتعـــــارض مع تــرك ثمن الذهب يرتفع.
Nكن أن تستخدمh لكل ذلك كان من الضروري البحث عن أصول جديدة
مع الذهبN كإضافة الى السيولة الدولية. وقد كان من ا8تصور الأخذ بأحد
حلT: الأول هو الاتفاق على أن تقوم سلـطـة نـقـديـة دولـيـة بـإصـدار نـقـود

دوليةN والثاني أن تستخدم إحدى العملات الوطنية كنقود دولية.
ولم يكن العالم مهيأ للحل الأولN على رغم أن مشروع كينز كان يقضي
بأن تقوم سلطـة دولـيـة (اتحـاد ا8ـدفـوعـات الـدولـي) بـإصـدار نـقـود دولـيـة
(البانكور). وإذا كان العالم قد بدأ على استحياء منذ نهاية العام ١٩٦٨ في
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الأخذ بفكرة قريبة من هذا الشكلN فيما سمي بحقوق الـسـحـب الخـاصـة
(وخصوصا الآن بعد التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الـدولـي)N فـإن

الأمر لم يكن مقبولا في ذلك الوقت.
وعلى ذلك لم يكن هناك مناص من استخدام إحدى العملات الوطنيـة
Nكنقود دولية تستخدم إلى جانب الذهب فـي تـسـويـة ا8ـدفـوعـات الـدولـيـة
وتحتفظ بها الدول في احتياطياتها 8واجهة اختلالات موازين ا8دفوعـــــات.

وقــــد كـــان الدولار أكثر العملات تهيؤا للقيام بهذا الدور الجديد.
فبعد أن خرج العالم محطما من الحرب العا8ية الثانيةN لم يكن هنـاك
من اقتصاد سليم سوى الاقتصاد الأمريكي. فالاقتصاد الأمريكي لم يخرج
من الحرب سـلـيـمـا فـقـط دون أي إصـابـاتN بـل إن الحـربN كـمـا سـبـق أن
أشرناN لم تضعف الإنتاج ا8دني بقدر ما أضافت اقـتـصـادا عـسـكـريـا إلـى
جانب الاقتصاد ا8دني. فالطاقة الإنتاجية للولايات ا8تحدة الأمريكية زادت
مع الحرب ولم تنقصN وعلى العكس مـن ذلـك كـان حـال دول الـعـالـم الـتـي

خرجت محطمة yاما.
وفي مثل هذه الظروف كان من الطـبـيـعـي أن يـنـشـأ طـلـب عـا8ـي عـلـى
الإنتاج الأمريكي لإعادة التعميرN وأيضا للحصول على السلع الاستهلاكيـة

. فالكل يـريـد أنDollar ShortageوالغذائيةN وهذه هي فـتـرة نـقـص الـدولار 
يشتري من الولايات ا8تحدة التي تقدم كل شيءN تقريبا. وجميع الدول على

استعداد للحصول على الدولار.
ومن الطبيعي أن نتوقع في مثل هذه الظروف أن ينشأ نوع من القـبـول
الدولي العام للدولار. فحتى الدول التـي لا تحـتـاج الـى سـلـع مـن الـولايـات
ا8تحدة مباشرة ترحب بالحصول على الدولار لأنها تدركN مع هذا القبول
العامN أنها تستطيع أن تستخدم الدولارN للحصول على ما تشاء من الدول
الأخرى المحتاجة إلى الدولار. وهذه هي الخطوة الأولى والأساسية لتحول

الدولار إلى نقود دولية.
وعندما قامت الحرب الكورية في بداية الخمسينياتN وكانت أول الحروب
في مسلسل الحروب الصغيرة لفترة ما بعد الحرب العا8يـة الـثـانـيـةN سـاد
انطباع بأنها مقدمة لحرب عا8ية ثالثةN إذ لـم يـكـن الـفـكـر الـسـيـاسـي قـد
Nبل وضرورتها للعلاقات الدولية Nاما إمكانية الحروب الصغيرةy استوعب
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مع القدرة على منع تحولها إلى مواجهة عا8ية. ولذلك فقد بدأت الولايات
Nا8تحدة الأمريكية في تكوين مخزون سلعي ضخم من جميع أنـواع الـسـلـع
ومن ثم زاد الطلب على صادرات معظم الدول وارتفعت أسعارها. ووجدت
Nهذه الدول نفسها لأول مرة منذ الحرب محققة لفوائض ومحتفظة بدولارات
وهكذا توافر أخيرا الدولار للدول الأخرىN وبذلك تحققت الخطوة الثانية
لقيام الدولار بدور النقود الدولية. فإلى جانب توافر القبول العام لهN فقد
أصبح الدولار متوافرا. ومن هنا بدأ الدولار يلعب دوره كعملة دولية تستخدم
وسيلة للوفاء با8دفوعات الدوليةN ومن ثم حرصت الدول علـى الاحـتـفـاظ
بالدولارN مع الذهبN كاحتياطي 8واجهة اختلالات موازين ا8دفوعات. وبهذا
الشكل دخل الدولار إلى جانب الذهب في احتياطيات الدولN وأصبح نقودا

دولية وليس فقط مجرد عملة وطنية.
ومن هنا بدأت تظهر مشاكل الدولار الدولية. وهي مشاكـل تـرجـع إلـى
وجود تناقض أساسي في وضع الدولار كأصل مالي تصدره سلطة وطنيـة
من ناحيةN وقيامه بدور في ا8دفوعـات الـدولـيـة مـن نـاحـيـة أخـرى. وهـذه
ا8شاكل تدور حول مشروعية ما تحققـه الـولايـات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة مـن
مكاسب نتيجة لاحتكارها إصدار هذه النقود الدوليةN وما يترتـب لـلـنـظـام
النقدي من عدم استقرار نتيجة لأسلوب توفير هذه الدولارات للاستخدام
الدوليN وأخيرا التعارض بT ا8سؤولية الدولية والاحتياجات المحلية للولايات

ا8تحدة الأمريكية.
يتمتع محتكر إصدار النقودN وطنية كـانـت أو دولـيـةN بـالاسـتـيـلاء عـلـى
أرباح ومكاسب نتيجة قيامه بإصدار هذه النقود. وقد عرفت هذه ا8كاسب
Nمنذ وقت طويل. فعندما كان الأمير الإقطاعي يقوم بصك النقود باسـمـه
كان يقطع جزءا من وزنهاN ويصك العملة بوزن أقل وبالقيمة القدhة نفسها.
وهذا ا8كسب الذي يحققه الأمير كان يعرف بحقوق السيادة (الإقطـاعـي)

)Seigniorage Rightsكن القول بصفة عامة إن هذه ا8كاسب تتمثل فـيhو (
Nنفقة إصدار النقود وقيمتها الاسمية. ونظرا لأن النقود الورقية Tالفارق ب
ومن باب أولى نقود الودائعN تكاد لا تتضمن أي نفقاتN فإنه hكن القول إن
ا8كاسب التي يحققها محتكر إصدار النقود تقترب من قيمة النقود ا8صدرة
ذاتها. وهكذا yتعت الولايات ا8تحدة الأمريكية بهذه ا8كاسب الاحتكــارية
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أو حقوق الإقطاعيN باعتبارها السلطة التي تصدر الدولار للاستخدامات
الدولية.

وترجع أسباب هذه ا8كاسب إلى أن الدول لا تحصل على الدولارات إلا
مقابل تنازلها عن أصول مختلفةN في حT أن الولايات ا8تحـدة لا تـتـكـلـف
شيئا في سبيل إصدار هذه الدولارات (سوى تكاليف الطبع والإدارة). فالدول
في سبيل حصولها على الدولارات تضطر إلى التنازل عن أصول مختلـفـة
للولايات ا8تحدة الأمريكية في شكل سلع وخدمات أو في شكل ملكية وأصول
مالية. وهـذه الـدولارات لا تـسـتـخـدم لـلـحـصـول عـلـى سـلـع مـن الاقـتـصـاد
الأمريكيN وإ�ا يحتفظ بها في احتياطي الدول 8واجهة صعوبات موازيـن
ا8دفوعات فيما بT هذه الدول وبعضها البعض. ولذلك فإن الولايات ا8تحدة
الأمريكية تحقق كسبا كبيرا من وراء احتكارها سلطة إصدار هذه الـنـقـود

الدولية.
وقد واجه صندوق النقد الدولي مشكلة �اثلة عندمـا اتـفـق فـي ١٩٦٨
على زيادة السيولة الدولية عن طريق «حقوق السحب الخاصة»N فرئـي أن
توزع على الأعضاء بنسب حصصهم في الصندوقN ودون مقابل إصدار هذه
السيولة الدولية الجديدة. أمـا فـي حـالـة الـدولار وهـو يـصـدر عـن سـلـطـة
وطنية هي الولايات ا8تحدةN فإنها تقتطع من الــدول أصولا مختلفــة مقـابــل

تزويـدهم بالــدولارات ا8طلـوبــــة كسيولــــة دولية.
وإذا كان ا8يزان التجاري الأمريكي قد ظل فائضا طوال الخمسينـيـات
والستينياتN فإن الولايات ا8تحدة الأمريكية قد قامت بـاسـتـثـمـارات عـلـى
طول العالم وعرضه بأحجام تـزيـد كـثـيـرا عـلـى الـفـائـض فـي هـذا ا8ـيـزان

ول معظم هذه الاستثمارات الأمريكية في الخارج عن طريقُالتجاري. وقد م
احتفاظ دول العالم بالدولار كعـمـلـة احـتـيـاطـي دولـي. فـالـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية كانت تقدم دولاراتها للدول المختلفة لكي تحتفظ بها هذه الدول
كاحتياطيN وتحصل أمريكا مقابل ذلك على ملكية واستثمارات كبيـرة فـي
تلك الدول. وقد كان هذا هو السبب الأساسي الذي أثار الرئيس الفرنسي
ديجول في منتصف الستينيات على دور الدولار فـي نـظـام الـنـقـد الـدولـي

ومحاولة الضغط للعودة إلى نظام الذهب.
ومنذ نهاية الستينيات بدأ ا8يزان التجاري الأمريكي يعرف العجز. وهنا
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Nأيضا لم تحتج الولايات ا8تحدة الأمريكية إلى تقليص استثماراتها السابقة
بل إن هذا العجز قد مول عن طريق الحقوق الإقطاعية بالإضافة إلى تدفق

الفوائض النفطية إليها (في السبعينيات).
 ـالبلجيكي الأصل تريفن  )R. Triffin)N (٣٣)وقد نبه الاقتصادي الأمريكي ـ

منذ بداية الستينياتN إلى خطورة نظام النقد الدولـي الـقـائـم عـلـى عـمـلـة
وطنية لإحدى الدول. فهذا نظام بطبيعته مزعزع وغير مستقرN ويؤدي إلى
أزمات ثقة وقلاقل. ففي مثل هذا النظام تحتفظ الدول بالدولار كاحتياطي
8واجهة اختلالات موازين ا8دفوعات باعتباره نوعا من النقود الدوليةN ولكن

ن على الاقتصاد الأمريكي. ويتـرتـب عـلـى هـذه الـطـبـيـعـةْالدولار أيـضـا دي
ا8زدوجة للدولار كعملة دولية ووطنية في الوقت نفسه مشاكل لن تلبث أن

تؤثر في استقرار نظام النقد الدولي.
فالدول لا تبقي عادة احتيـاطـيـاتـهـا مـن الـدولار عـاطـلـةN وإ�ـا تحـاول
استغلالها فيما يعود عليها بـعـائـد دون أن تـفـقـد هـذه الأرصـدة الـدولاريـة
سيولتها. ولذلك فإن السلوك الطبيعي هـو أن تـوظـف هـذه الاحـتـيـاطـيـات
الدولارية في ديون قصيرة الأجل في الـولايـات ا8ـتـحـدة الأمـريـكـيـة (عـادة
أذونات خزانة أمريكية). وبذلك فكلما زاد حجم الدولار ا8ستخدم كوسائل
دفع دوليةN زادت مديونية الولايات ا8تحدة الأمريكية قصيرة الأجلN وعلى
رغم أن زيادة هذه ا8ديونية قصيـرة الأجـل قـد تـصـاحـبـهـا زيـادة أكـبـر فـي
دائنية الولايات ا8تحدة للعـالـم الخـارجـي فـي شـكـل اسـتـثـمـارات خـارجـيـة
أمريكيةN فإن هناك صعوبة معينة. وهذه الصعوبـة هـي أن ديـون الـولايـات
ا8تحدة بالنسبة للعالم الخارجي تكون عادة قصيرة الأجل (أغلبها مستحق
لأقل من شهر)N في حT أن أصولها في الخارج تكون في شكل استثمارات
طـويلة الأجـــل. وهــذا مــن شــأنـــه أن يخلق مشاكـل سـيـولـة فـيـمـا لـو قـرر
الدائنون تصفية ديونــهـــم مــــرة واحـــــدةN �ـا قـد يـؤدي إلـى قـيـام أزمـات

الثقة.
Nوإ�ا قام بالتدريج Nونظرا لأن وضع الدولار لم ينشأ نتيجة اتفاق دولي
فقد كان من الطبيعي أن يطمئن أصحاب هذه الأرصدة إلى مـا تـتـمـتـع بـه
الولايات ا8تحدة من حجم كبير من الاحتـيـاطـيـات مـن الـذهـب والـعـمـلات
الأجنبية لديها. وقد كانت احتياطيات الولايات ا8تحـدة الأمـريـكـيـــــة مـــــن
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الذهب والعملات الأجنبية في ١٩٥٠ تبـلـغ ٢٤٫٣ مـلـيـار دولارN فـي حـT لـم
تجاوز الأرصدة الدولارية للدول الأخرى ٨٫٩ مـلـيـار دولارN أي أن الـنـسـبـة
كانت ٢٧٣ في ا8ئة. وبعبارة أخرى فقد كانت احتياطيات الولايات ا8تـحـدة
الأمريكية yثل ما يقارب ثلاثـة أمـثـال ديـونـهـا قـصـيـرة الأجـل. ومـع زيـادة
استخدام الدولار كاحتياطي زادت مديونية الولايات ا8تحدة قصيرة الأجل
من ناحيةN وقلت احتياطياتها من الذهب والعـمـلات الأجـنـبـيـة مـن نـاحـيـة
أخرىN فارتفعت الأرصدة الدولارية للدول الأخـرى إلـى ٣٣٫٢ مـلـيـار دولار
في ١٩٦٧ مقابل احتياطيات أمريكية ١٤٫٨ مليار دولار فقطN أي أن احتياطيات
الولايات ا8تحدة الأمريكية لم تبلغ نصف ديونها قصـيـرة الأجـل. واسـتـمـر

هذا الانخفاض بشكل متزايد بعد ذلك.
ولا يخفى ما يؤدي إليه ذلك من زعزعة في الثقة. حقا إن هذا هو وضع
كل البنوكN فهي تبيع مديونيتها قصيرة الأجل مقابل حقوق طويلة الأجل.
ولكن البنوك نظام مستقر ومقـبـول وهـنـاك الـبـنـك ا8ـركـزي الـذي يـضـمـن
التزامات هذه البنوك. وكان على الولايات ا8تحدة الأمريكية كبنك العالم أن
تواجه الأمور نفسهاN ولكن ا8شكلة هي أن قيام الولايات ا8تحدة بهذا الدور
العا8ي لم يتم باتفاق دوليN كما لم تنشأ سلطة دولـيـة تـضـمـن الـتـزامـاتـهـا
وتنظم هذه العلاقة كما هي الحال في النظم ا8صرفية الـوطـنـيـة فـي ظـل
وجود البنك ا8ركزي. ولذلك فقد كان عدم الاستقرار وأزمات الثـقـة أمـرا
لصيقا بطبيعة النظام; نظام للمدفوعات الدولية يقوم استنادا إلى سلـطـة
وطنية. فقد كان ا8فروض للدولارN وقد أصبح نقودا دوليةN أن تكون إدارته
في ضوء ا8سؤوليات الدوليةN وفي مقدمـة هـذه ا8ـسـؤولـيـات الـعـمـل عـلـى
استقرار قيمة هذا الدولار سواء بالنسبة إلى الذهب والعملات الأخرىN أو
بالنسبة للسلع ومنع التضخم. وبعبارة أخرىN فإنه بالنظر إلى الدور الدولي
للدولارN فقد كان من الواجب أن تكون إدارته مـوجـهـة أسـاسـا لـلـمـصـلـحـة
الدولية. ومع ذلك فإنه عندما بدأ التعارض بT اعتبارات ا8سؤولية الدولية
Nاحتياجات السياسة الداخلية الأمريكية ترددت السلطات الأمريكيـة Tوب
وكان عملها مشوبا بالترددN وكثيرا ما غلبت الاعتبارات الوطنـيـة �ـا أدى
إلى الإساءة إلى الاستقرار الدولي والداخلـي عـلـى الـسـواء. ورfـا كـان مـا
ساعد على قبول هذا الوضع الشاذ هو أن السلطات الأمريكية ظلت ملتزمة
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بتحويل الدولار إلى ذهب بسعر ثابت (٣٥ دولارا للأوقـيـة). ومـع اسـتـمـرار
زيادة الحاجة إلى السيولة الدولية ومن ثم إلى الدولارN وعدم �و الذهـب
با8عدل نفسهN وجدت الولايات ا8تحدة الأمريكية نفسها وقد تراكمت عليها

 فيه احتياطياتها منُالديون القصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي لم تنـم
الذهب. ومع احتمالات ا8ضاربة على الذهب من ناحيةN والتجاء فرنسا إلى
تحويل أرصدتها الدولارية إلى ذهب من ناحية أخرىN فقد اتخذت الولايات
ا8تحدة الأمريكية إجراءات عدة بداية من سنة ١٩٦٨ وانتهاء بقرار أغسطس

f N١٩٧١نع تحويل الدولار إلى ذهب.
Nكذلك فشلت الولايات ا8تحدة الأمريكية في حماية قيمة الدولار الداخلية
وأخذت الضغوط التضخمية تظهرN خصوصا مع حرب ڤيتنامN �ـا جـعـل
تجنيب الدولار الأمريكي مشاكل الاقتصاد الأمريكي أمرا صـعـبـا. ولـذلـك
فقد بدأت الإدارة الأمريكية في استخدام السياسة النقدية 8واجهة مشاكلها
الداخليةN ولجأت إلى الأخذ بسياسة للتضخم بصرف النظر عمـا يـتـرتـب
على ذلك من آثار خارجية على الاقتصاد العا8ـي الـذي اسـتـورد جـزءا مـن
هذا التضخم الأمريكي. الأمر الذي أظهر مدى الـتـعـارض بـT ا8ـسـؤولـيـة

الدولية والاحتياجات المحلية.
بالإضافة إلى الصعوبات ا8تقدمة في طبيعة نظام النقد الدولـيN أدت
تطورات الاقتصاد العا8ي إلى الإضافة إلى مشاكل الـدولار. فـقـد تـغـيـرت
أوضاع العالم الاقتصاديةN فأوروبا واليابان أعادتا بناء اقتصاداتهما وأصبحتا
قوتT اقتصاديتT يعتد بهما. ولذلك فإن قيمة الدولار لم تعد معـبـرة عـن
حقيقة الأوضاع الجديدة. وأصبحت ا8بالغة في قيمة الـدولار عـقـبـة أمـام
النظام الدوليN كما كانت ا8بالغة في تحديد قيمة الإسترليني قبل الحرب
في ١٩٢٥ عقبة أمام نظام الذهب الذي حاولت بريطانيا إعادته بعد الحرب
العا8ية الأولى. وساعدت حرب ڤيتنام على زيادة الضغوط التضخمية في
الولايات ا8تحدةN �ا اضطرها إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي زعزعت
مركز الدولار الدولي. وقد بدأت هذه الإجراءات fنع جزئي لتحويل الدولار
Tإحداهما لـلـتـعـامـل الـرسـمـي بـ Nللذهب Tوإنشاء سوق Nفي مارس ١٩٦٨
ا8ؤسسات النقدية بسعر التعـادل الـرسـمـي (٣٥ دولارا لـلأوقـيـة) والأخـرى
سوق حرة للتعامل في الذهب. ثم اضطرت الولايات ا8تحدةN كما سبق أن
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أشرناN إلى تخفيض قيمة الدولار أكثر من مرة. وفي أغسطس ١٩٧١ اتخذ
الرئيس الأمريكي نيكسون أكثر الإجراءات خطورة fنع تحويل الدولار إلى
ذهب لغير ا8قيمNT وبذلك تحول نظـام الـنـقـد الـدولـي إلـى نـظـام الـدولار
الورقي. وبدأ العالم في التفكير في إعادة النظر في النظام القائمN فشكلت
Nفي صيف ١٩٧٢ في جنيف اللجنة الوزارية لإصـلاح نـظـام الـنـقـد الـدولـي
ولجنة العشرين fعاونة لجنة الـنـواب. وبـعـد اسـتـقـرار نـسـبـي فـي أسـعـار
العملاتN وخاصة بعد اتفاقية سميثونيان في نهاية N١٩٧٢ بدأت من جديد
عمليات ا8ضاربـة الـشـديـدة عـلـى الـعـمـلاتN وخـفـضـت الـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية الـدولار مـن جـديـد فـي فـبـرايـر ١٩٧٣. وبـدأت الـدول فـي تـعـو�
عملاتها. وأصبح التعو� وتـقـلـبـات أسـعــار الــصرف هي الـظــاهــرة الــغــالبة
على رغم ما كانت تقضي به اتـفـاقـيـة صــندوق الـنـقـد الــدولي من ضرورة
تثبيت أسعار الصرف. واستمرت المحاولات للبحث عن حل شامـل يـعـتـمـد
على ثبات أسعار الصرف حتى وقعت أزمة البترول ورفعت أسعاره. وكانت
Nنهاية عصر وبداية عصر جديد. فقرر وزراء مالية الدول الصناعية (روما
Nوالتنازل Nيناير ١٩٧٤) التخلي عن فكرة الحل الشامل وقبول الحلول ا8ؤقتة
تحت ضغط الظروفN عن ضرورة ثبات أسعار الصرف. وقد تبلور هذا في
التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولـي الـذي � الاتـفـاق عـلـيـه فـي
جامايكا في نهاية ١٩٧٦. وهو التعديل الذي يترك للدول حرية اختيار نظام
الصرف. وهو حل يوفق بT رغبة الولايات ا8تـحـدة الأمـريـكـيـة فـي الأخـذ
بنظام التعو�N وإصرار فرنسا على الأخذ بنظام ثبات أسعـار الصرف. وقد
� التوصل إلى هـذا الحل التوفيــقي في اجتماع رامبويه بT الرئيس الأمريكي

والرئيس الفرنسي في نوفمبر ١٩٧٥.
وبذلك أصبح النظام النقدي الدولي هجينا غير معروف الـهـويـة. فـهـو
نظام يقوم على الدولارN وهو نظام يعتمد أساسا على تعو� العملاتN وهو
نظام لا يضع أي ضوابط عـلـى الـدولار الـورقـي بـعـد تحـرره مـن الـقـابـلـيـة

للتحويل إلى ذهب.

أزمة النفط والفوائض المالية
بلغ سعر برميل النفط في الولايات ا8تحدة في بداية القرن حوالي ١٫٢
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دولارN وفي ١٩٧٠ كان سعره ١٫٦٩ دولار (الأحمديN الكويت)N الأمـــر الـذي
N وقد ساعد على ذلك(٣٤)hثل ثباتــا غير معروف في أسعــار ا8واد الأولية 

قوة الاحتكارات البترولية التي سيطرت سيـطـرة شـبـه تـامـة عـلـى مـصـادر
البترول خارج الولايات ا8تحدةN وخاصة فـي الـشـرق الأوسـط. وقـد كـانـت
هذه السيطرة هي السبب ا8باشر الذي أدى بـالـدول ا8ـنـتـجـة لـلـنـفـط إلـى
التجمع في شكل نوع من الكارتـل فـيـمـا عـرف «بـالأوبـك» (مـنـظـمـة الـدول

.Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)ا8ـصـدرة لـلـنـفـط)  
)Posted pricesففي ١٩٥٩ قامت الشركات بتخفيض أسعار النفط ا8عتمدة (

�ا أدى الى انخفاض دخول الدول ا8صدرة للنفطN وأثار بالتـالـي شـعـورا
با8هانة والاستغـلال وضـرورة تجـمـيـع الجـهـود لـلـوقـوف فـي مـواجـهـة هـذه

) جاكExxonالشركات. وبعد هذا التخفيـضN قـام رئـيـس شـركـة إكـسـون (
)N بإقناع زملائه بضرورة تخفيض الأسعار مرة أخرىJack Rathboneراتبون (

في ١٩٦٠ «نتيجة للضغوط على الأسواق من ا8نافسة الروسية»N هكذا كان
التبرير. واضطرت الدول النفطيةN مرغمةN إلى قبول هذا التخفيض. وفي
سبتمبر ١٩٦٠ دعت حكومة العراق الدول ا8صدرة للنفط 8ؤyر يعـقـد فـي
بغداد حيث اتخذ قرار بإنشاء تنظيم للدول ا8صدرة للبترول. وهكـذاN ولـدت

N وعلى رغم أن(٣٥)منظمــة الأوبــك في سبتمـبر ١٩٦٠ نتيجــة لهذا ا8ؤyـر 
الأوبك سوف تلعب دورا مهماN فيما بعدN في رفع أسعار النفطN فإن إنشاءها
العام ١٩٦٠ لم يساعد على رفع الأسعار في الحالN بـل إن الـضـغـوط زادت
عليها حتى اضطرت إلى بيع النفط بأسعار تتراوح بT ١ و١٫٢ دولار للبرميل

. وفي ١٩٧٠ بدأت أسعار النفط ترتفعN على(٣٦)(أسعار الخليج) العام ١٩٦٩ 
استحياءN في اتفاقات طهران. وعندما قامت حرب أكـتـوبـر N١٩٧٣ تـغـيـرت
الأوضاع رأسا على عقبN واستعادت الدول ا8صدرة قدرتهـا عـلـى تحـديـد
Tليـلـة وضـحـاهـا إلـى سـوق بـائـعـ Tوتحولت سوق النفط ب Nأسعار النفط

)Seller’s Marketبعد أن ظلت دهرا في أيدي الشركات الأجنبية ا8شتريـة (
له.

ففي ١٦ أكتوبر N١٩٧٣ والأنظار متجهة إلى قناة السويس والجولانN وبعد
أن � عبور القناةN اجتمعت ست دول عربية في ا8ـنـظـمـة الـعـربـيـة لـلـدول
ا8صدرة للبترول (الأوابك)N وقررت رفع أسعار النفط مـن ٣٫٠١ دولار إلـى
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٥٫١٢ دولار. وكانت ا8ملكة العربية السعودية قد أعلنت تخفيض إنتاج النفط
Nوحظر تصديره إلى الدول ا8تعاونة مع العدو الإسرائيلي. وتسارعت الأحداث

) إلى أكثر من ٢٠ دولاراSpotNوارتفعت أسعار النفط في الأسواق الحاضرة (
وفي ٢٣ ــ ٢٤ ديسمبر N١٩٧٣ وفي ليلة عيد ا8يلادN اجتمعت دول الأوبك في
طهرانN وقررت رفع أسعار النفط إلى ١١٫٦٥ دولار للبرمـيـل. وكـانـت هـذه
هديتهم إلى العالم في عيد ا8يلاد والسنة الجديدة. وأطلق العـالـم عـلـيـهـا

)N لأن ا8ستقبل قـد ادخـر لـهـمFirst Oil Shock«الصدمة النفـطـيـة الأولـى» (
Tح N«في ١٩٧٩ مع الثورة الإيرانية وهي «الصدمة الثانية :Tتاليت Tصدمت
ارتفع سعر النفط إلى ٢٦ دولارا للبرميلN وفي ١٩٨٣ بدأت صدمة عكسيـة
انخفضت فيها أسعار النفطN خاصة منذ ١٩٨٦. وهكذا عادت الأوضاع الى
سابق عهدهاN حيث مالت الأسعار إلى الهبوطN وفقدت دول الأوبك سيطرتها
على الأسواق والأسعار. ولذلك فإن ما يعرف بأزمة النفط استـمـرت نـحـو

.(٣٧)عقد من الزمان (من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٦) 
وقد ترتب على أزمة النفط منذ ١٩٧٣ ظواهـر عـدة جـديـدةN أثـرت فـي
الاقتصاد الدوليN وأهم هذه الظواهر: هي أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى
ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة واردات الدول الصنـاعـيـة مـن نـاحـيـةN وزيـادة
الفوائض ا8الية لدى الدول ا8صدرة للـنـفـط مـن نـاحـيـة أخـرىN فـارتـفـعـت
فاتورة واردات النفط من حوالي ٢٨ مـلـيـار دولار فـي ١٩٧٠ إلـى ٥٣٥ مـلـيـار
دولار سنة N١٩٨٠ أي زادت بحوالـي عـشـريـن مـثـلاN وزادت بـالـتـالـي حـصـة
تجارة النفط من التجارة العا8ية مـن ٧ فـي ا8ـائـة إلـى ٢١ فـي ا8ـائـة خـلال

. وفي الوقت نفسه ارتبط هذا التغير الكبير في أسعار(٣٨)عشــر سنــوات 
Nالنفط وصادراته باختلال هيكلي جديد في موازين ا8دفـوعـات المخـتـلـفـة
كانت له آثار بعيدة على الأوضاع ا8الية والنقدية لمختلف دول العالمN ا8تقدم
منها وغير ا8تقدم. فيمكن القول بشكل عام إن هيكل مـوازيـن ا8ـدفـوعـات
لدول العالم قبل الصدمة الأولى للنفط كان قائماN بشكل عامN على تحقيق
فائض معقول من موازين مدفوعات الدول الصناعية يقابلـه عـجـز �ـاثـل
تقريبا في موازين مدفوعــات الدول النــاميـــةN مع وجــود الــدول النفطـيـة
في توازن أو فائض يـسيـر . وقد تغـير هذا النمط كليـــا بعد أزمـــة النـفــط
في بداية السبعينيــاتN فعرفت الــدول النفطيـــة فائضـــا هائــلا في موازين
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مدفوعــاتهــــاN قابلــــه عجز شديـــد لـــدى الدول الصناعيـــــةN وهي ا8ستوردة
الأساسية للنفطN فضلا عن عجز متزايد للدول النامية الأخـرى. فـالـدول
الصناعية التي عرفت فائضا في موازينها التجارية بلغ حوالي ٥٫٩ مـلـيـار
دولار في N١٩٧٣ عرفت في السنة التالية N١٩٧٤ عجزا بلغ ٢٨ مليار دولارN في
حT أن الدول النامية التي كانت تعانـي مـن عـجـز فـي حـدود ١٠ مـلـيـارات
ارتفع هـذا الـعـجـز فـيـهـا إلـى حـوالـي ٢٠ دولارا فـي ١٩٧٤. وإذا كـانـت هـذه
النتيجة أمرا مفهوماN بالنظر إلى أن الدول الصناعية هي ا8ستهلك الرئيسي
للطاقــــةN فإن تطور الأوضـــاع الاقتصـاديـــة الدولية لـم يـلـبـث أن أدى إلـى
نجاح الدول الصناعية في فترة لم تتجاوز خمس سنوات في الوصـول مـن
جديد إلى ما يقرب من وضع التوازنN في حT أن العجز الشديـد ا8ـقـابـل
للفـائض في الدول ا8صدرة للنفط قد انتقل إلى الدول النامية. ويكفي لهذا

أن نلاحظـ الجدول التالي:

وإزاء العجز ا8تزايد في ا8وازين الجارية للدول الناميةN اضطرت هـذه
الدول إلى الالتجاء إلى القروض الخارجية التي وفرتها لها إلى حد بـعـيـد
البنوك التجارية في الدول الصناعـيـة. ولـذلـك تـرتـب عـلـى ارتـفـاع أسـعـار

Recycling)النفط وظهور الفوائض ا8الية ظهور قضية تدوير هذه الفوائض 

العجز والفائض في موازين ا�دفوعات ١٩٦٧ ــــ ١٩٧٧
(مليار دولار)

IMF Survey,May16,1977 ا8صدر: 

الدول ا8صدرة للنفط
الدول الصناعية

الدول النامية
المجموع

متوسط السنوات
٦٧ ــ ٧٢

(أسعار جارية)
٠٫٧
١٠٫٢

-٩٫٨
١٫١

متوسط السنوات
٦٧ - ٧٢

(أسعار ٧٧)
٣
٣٠

٣٣- 
-

١٩٧٧
٤٢
-

٣٩ -
٣
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of Petro - Funds)في أول الأمر إلى الدول الصناعية ا8تقدمة ثم إلى الدول 
N وبالتالي ظهور قضية مديونية الدول النامية التي لن تلبـث أن(٣٩)النامية 

تصبح إحدى القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية في الثمانينيات. فمن
أصل فوائض دول الأوبك البالغة حوالـي ٣٠ مـلـيـار دولار فـي N١٩٧٩ قـامـت
البنوك التجارية الدولية بتمويل قروض للدول النامية fبالغ لم  تقل عن ٢٤

. وبعد الصدمة الثانية للنـفـط فـي ١٩٧٩(٤٠)مليار دولار في السنة نفـسـهـا 
تكرر ا8شهد نفسه إزاء فائض الدول النفطيةN وعجز الدول الصناعيـة ثـم
لم تلبث الدول الصناعية أن نجحت في تحقيق التوازن وتحويل العجز إلى
Nالدول النامية وزيادة مديونيتها بالتالي. وهكذا استطاعت الدول الصناعية
وهي ا8ستهلك الرئيسي للطاقةN أن تنقل عبء ارتفـاع أسـعـار الـنـفـط إلـى
الدول الناميةN فالدول الصناعيةf Nا yلكه من قدرات اقتصاديةN استطاعت
من خلال تأثيرها في أوضاع الاقتصاد العا8ي (التضخم العا8ي) أن تتخلص
من عبء ارتفاع أسعار النفط في حT ظلت الـدول الـنـامـيـة. وهـي الأكـثـر
عجزاN تنوء تحت عبء ا8ديونية العـا8ـيـة. وفـي الـوقـت نـفـسـه فـإن الـقـوى
الاقتصادية نفسها التي مكنت الدول الصناعية من نقل عبء ارتفاع أسعار
النفط إلى الدول الناميةN ساعدت الدول الصناعية نفسهـا عـلـى الـقـضـاء
على القوة النفطية ذاتها. ففي ١٩٨٣ بدأت أسعـار الـنـفـط فـي الانـخـفـاض
لأول مرة منذ ١٩٧٤. وفي ١٩٨٦ انخفضت أسعار النفط بشـكـل كـبـيـرN �ـا
حدا البعض على الحديث عن «صدمة نفطية عكسية». ودخلت بـعـد ذلـك
بعض الدول النفطية في مغامرات سياسية وعسكرية (حربي الخليج الأولى

 إليهاN فتآكلت الاحتياطيات ا8الية ا8تراكمة عن تصديرْتَّرُوالثانية)N أو ج
النفطN وانحدرت أسعار النفط بعدها طوال التسعينـيـات حـتـى بـلـغـت فـي
بداية ١٩٩٩ أقل من ١٠ دولارات للبرميلN بالأسعار الجاريةN وهو ما يقل عن
سعر البرميل بالأسعار الحقيقية عند قيام الصدمـة الـنـفـطـيـة الأولـى فـي

.١٩٧٣
وقد سبق أن تناولت هذا ا8وضوع في دراسات سابقـةN مـبـيـنـا أن تـلـك
النتائج كانت راجعة في بعضها إلى أسلوب توظيف الفوائض النفطية الذي
ساعد على دفع موجة من ارتفاع الأسعارN كان من نتيجتها ارتفاع تكاليـف
الواردات للدول الناميةN وبالتالي انتقال الـعـجـوزات إلـيـهـا بـدلا مـن الـدول
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. وقد كانت ارتفاعات أسعار النفط في ١٩٧٣(٤١)الصناعية ا8ستهلكة للنفط 
 ـ١٩٧٤ ثم في ١٩٧٩ مناسبة للعديد من الكتابات الاقتصادية التي حاولت أن ـ
تدرس أثر هذه الارتفاعات في تكاليف الإنتاجN وبالتالي في ا8ستوى العام
للأسعار أو التضخم. وقد حاولت في دراستي التي أشرت إليهـا مـنـاقـشـة
هذا ا8وضوعN ليس من ناحية التكالـيـفN الـتـي لـم تـكـن فـي نـظـري الأكـثـر

Macro)أهميةN وإ�ا من ناحية التأثير في الـكـمـيـات الاقـتـصـاديـة الـكـلـيـة 

Aggregate)وخاصة فيما يتعلق بالتأثير في الادخار والاستثمار على مستوى 
العالم.

 Tقد أشاروا إلى أهمية النظر في التحلـيـل(٤٢)وكان بعض الاقتصاديـ 
).N(Flows وليس فـقـط الـتـيـارات (AssetsالاقتصاديN إلـى فـكـرة الأصـول (

ورfا لا يوجد ميدان تظهر فيه أهمية فكرة الأصول كما هي الحال بالنسبة
لاقتصادات الدول النفطية. فالنفط أساسا ليس إنتاجا عاديا بقدر ما هو

Financial)) إلى أصول مالـيـة Real Assetsنوع من تحويل الأصول العـيـنـيـة (

Assets)وهو تعبير آخر عن القول بأن إنتـاج الـنـفـط هـو إنـتـاج مـورد غـيـر .
متجدد وقابل للنفاد. ولذلك فإن حقيقة بيع وتصدير النـفـط هـي أنـه بـيـع
وتصدير 8ورد من موارد الثروة العينية للدول النفطية مقابل موارد ماليـة.
ومن هنا أهمية فكرة الأصول في دراسة الظاهرة النفطية. فجوهر الإنتاج

النفطي هو تحويل لأصول عينية إلى أصول مالية.
فأما الأصول العينية فهي ا8وارد الحقيقية التي تشبع الحاجات مباشرة

. ونظرا (٤٣))Claimsأو غير مباشــرة. أمـــا الأصول ا8الــيــة فإنـها مطالبات (
لأن ا8طالباتN أي الأصول ا8اليةN تتضمن دائما جانبNT دائنا ومدينا بالقيمة
نفسهاN فمعنى ذلك أنه بالنسبة للاقتصاد في مجموعه فإن الأصول ا8الية
لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون مطالبات على الأصول العينيةN وخاصـة
Nخاصة الأصـول ا8ـالـيـة Nرأس ا8ال. ومن ا8هم أن ندرك أن تطور الأصول
يؤثر في التيارات الاقتصادية الكلية وخاصة الادخار والاستثـمـار. ولـذلـك
فإن تحليل آثار الصدمة النفطية عن طريق تحليل آثار التغيير في الأصول
ا8اليةN وخاصة تأثيرها في تيارات الادخار والاستثمـارN قـد يـلـقـي أضـواء
مهمة على ما أحدثته صدمات النفط علـى الاقـتـصـاد الـعـا8ـيN عـلـى نـحـو

يجاوز ما hكن أن يترتب على مجرد التغيير في تكاليف الإنتاج.
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ويستند تحليل آثار ارتفاع أسعار النفط في النموذج ا8قترحN إلى إطـار
تحليلي مستمد من النموذج الكينزي مع بعض التعديلاتN فهناك دالة الادخار

)Savings Functionوإ�ـا عـلـى Nالتي لا تتوقف فقط على مـسـتـوى الـدخـل (
�ط توزيع الدخل أيضا. وسوف نرى أن ارتفاعات أسعار النفـط لـم تـكـن
أكثر من مجرد إعادة في توزيع الدخل العا8ي 8صلحة الدول النفطية. وقد
كان لهذا التغير في �ط توزيع الدخل العا8ي نتائج غير قليلة كما سنرى.
كذلكN فإن هذا التحليل يختلف عن التحليل الكينزي في الاعتماد بـشـكـل

) ا8رتبطة بفـكـرةStock/Flowsأكبر على التفاعـل بـT الأرصـدة/الـتـيـارات (
الأصولN وبوجه خاص أثر التغيير في الأصول ا8الـيـة فـي كـل مـن تـيـارات
الادخار والاستثمار. وأخيراN فعلى رغم أنه في صدد �وذج تحليلي للاقتصاد
العا8ي ككلN من ا8فروض أن تختفي فيه أهمية العلاقة بT الـدولN فـإنـنـا
في النموذج ا8ستخدم سوف نشير بدرجة كبيرة إلى أهمية علاقات التوازن

).Surplus/deficitبT دول الفائض ودول العجز (
ونقطة البداية هي أن ارتفاع أسعار النفط في N١٩٧٣ ثـم فـي N١٩٧٩ لـم
يكن نتيجة تغيرات في الاقتصاد العينيN وإ�ا فقط في �ط توزيع الدخل
العا8يN فا8وارد الاقتصادية لم تعرف أي تغير يذكر ولم يـلـحـق الاقـتـصـاد
Nالعا8ي أي تعديل جوهري في التكنولوجيا ا8ستخدمة أو في الأذواق. وهكذا
فإن معطيات الاقتصاد العيني ظلت ثابتةN وكل مـا حـدث هـو إعـادة تـوزيـع
الدخل العا8ي 8صلحة الدول ا8صدرة للنفطN حيث زادت حصتها من الدخل
العا8ي بشكل كبير وفجائيN فقد زادت دخول دول الأوبــك من حــوالـي ١٥
مليار دولار ١٩٧٢ إلى أكثر من ١١٠ مليارات دولار في ١٩٧٤. وقد ترتب على
هذه الزيادة الكبيرة في دخول الدول النفطية تعديل فـي مـسـتـوى الادخـار
العا8ي. فنظرا لأن معظم الدول النفطية (الدول الخليجية) دول قليلة السكان
وكانت تتمتع من قبل fستوى دخل فردي مرتفعN فإن إعادة توزيع الـدخـل
العا8ي 8صلحتها قد ترتب عليه زيادة ا8يل للادخارN وبالتالي قدرة العـالـم
ككل على الادخار العا8ي. وهكذا فإن ارتفاع أسعار النفط لم يكن زيادة في
تكاليف الإنتاجN بقدر ما كان إعادة في تـوزيـع الـدخـل الـعـا8ـيN وزيـادة فـي
حجم ا8دخرات العا8ية. فأما أثر ارتفاع الأسعار في التكاليف فقد كان أثرا
محدودا. فإن كانت واردات الولايات ا8تحدة من دول الأوبك بعد «الصدمة
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الأولى للنفط» قد ارتفعت بT (١٩٧٣ و١٩٧٩) إلـى خـمـسـة أمـثـال مـا كـانـت
عليهN فإن قيمتها بقيت ضئيلة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث وصلت

N وهو تغير لا hـكـن أن (٤٤)إلى ١٫٦ في ا8ائة بعد أن كانـت ٠٫٣ فـي ا8ـائـة
يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على النحو الذي شاهده العالم فـي أثـر
«ثورة النفط». ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا في بقية الدول الصناعية. فقد

)OECDقدرت واردات دول منظمة التعاون والتنمية في ا8يدان الاقتصادي (
من الأوبك في N١٩٧٩ بحوالي ١٨٠ مليار دولارN أي مجرد ٢٫٧ في ا8ائة من

. وهكذاN فإنه لا hكن الارتكان إلـى(٤٥)قيمة الناتج الإجمالي لهذه الـدول 
فكرة ارتفاع تكاليف الإنتاج في أثر ارتفاع أسعار النفط كـسـبـب 8ـا عـرفـه
العالم من تضخم بعد ارتفاع «ثورة النفط»N ولا بد أن يكون الأمر راجعا إلى
أسباب أخرىN ونعتقد أنه راجع إلى ما ترتب على ذلك من تغير في علاقات
الادخار والاستثمار كنتيجة لإعـادة تـوزيـع الـدخـل الـعـا8ـي 8ـصـلـحـة الـدول

النفطية.
والآن نعــود إلى الزيادة في مدخرات الدول النفطية. فـكـمـــــا سـبـق أن
أشرنـــا. زادت تجـــارة النفط من ٢٨ ملـيـار دولار فـي ١٩٧٠ إلـى ٥٣٥ مـلـيـار
دولار فـي ١٩٨٠ (أو مـن ٧ فـي ا8ـائـة الـى ٢١ فـي ا8ـائـة مـن قـيـمـة الـتـجــارة
العا8ية); وهو ما يزيد ــ في ذلـك الـوقـت ـــ عـلـى حـصـة الـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية أو أ8انيا الغربية في التجارة العا8ية. وقد بلغت الفوائض ا8الية
Nكما سـبـق أن أشـرنـا Nثلy وهي Nالنفطية في ١٩٧٤ حوالي ٦٥ مليار دولار
إضافة إلى ا8دخرات العا8ية. (وهي إضافـة لـيـسـت بـالـيـسـيـرة فـي حـجـم
الكميات الاقتصادية الكلية)N وhكن أن نقارن هذا الرقم بحجم الاستثمار
الخاص في الولايات ا8تحدة الأمريكـيـةN والـذي بـلـغ فـي ١٩٧٤ حـوالـي ٢٠٥
مليارات دولار. أي أن مدخرات دول الأوبك (الفوائض النفطية) بلغت حوالي
ثلث حجم الاستثمار الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في ذلك الوقت
(الولايات ا8تحدة الأمريكية). وهكذا hكن القول بأن النتيجة ا8باشرة لزيادة
أسعار النفط خلال «الصدمات النفطية» كانت زيادة مقابلة في ا8دخرات
العا8ية نتيجة إعادة توزيع الدخل القومي 8صلحة مـجـمـوعـة دول الأوبـك.

فما تأثير هذه الزيادة الجديدة في ا8دخرات العا8ية?
لعل أهم ما أورده تحليل الاقتصادي الإنجليزي «كينز» هو أنه في جميع



90

النظام الاقتصادي الدولي ا	عاصر

) معEx postالظروفN لا بد في النهاية مـن أن يتســاوى الادخــار المحـقـق (
الاستثمار المحقق. فا8ساواة بT الادخار والاستثمار هي مساواة محاسبية.
وهكذاN فإن زيادة ا8دخرات العا8ية نتيجة لزيادة الفوائض ا8الية لا بد أن

تتعادل مع الاستثمارات العا8ية.
وhكن أن �يز من الناحية النظرية بT ثلاثة احتـمـالات فـي مـواجـهـة

هذه الزيادة في مدخرات دول الأوبك:
ــ أن تحدث زيادة مقابلة في الاستثمارات الحـقـيـقـيـةN وبـالـتـالـي تـؤدي
زيادة مدخرات الأوبك إلى ارتفاع معدل الاستثمار في العالم. وقد أطلقنا

على هذا الاحتمال «سيناريو الاستثمار».
Nـ ـأن يقابل زيادة مدخرات دول الأوبك نقص في مدخرات الدول الأخرى
وبالتالي ثروتهاN وخاصة الدول ا8ستوردة للنفط. وhكن أن نطلق على هذا

الاحتمال سيناريو «إعادة توزيع الثروة».
ــ أن يقابل زيادة مدخرات دول الأوبك زيادة اسميـة فـي الاسـتـثـمـارات
العا8ية نتيجة ارتفاع الأسعارN ومن دون زيادة حقيقية فيهاN وفي هذه الحالة
تتحول زيادة ا8دخرات إلى زيادة اسميةN وقد أطلقنا علـى هـذا الاحـتـمـال

).Placement«سيناريو التوظيف» (
وعلى رغم أنه من الصعب القول إن واحدا من هذه السيناريوهات قـد
يتحقق وحده بشكل كاملN فمن بT هذه السيناريوهات المختـلـفـة يـبـدو أن
سيناريو «التوظيف» هو الأقرب إلـى وصـف مـا تحـقـق عـلـى أرض الـواقـع.
فليس هناك ما يشير إلى أن الاستثمارات الحقيقية قد زادت بشكل ملموس
على مستوى العالم في أثر ارتفاع أسعار النفط. كذلـك لا يـبـدو أن هـنـاك
إعادة كبيرة في توزيع الثروة بT دول العالم. حقا لقد زادت الثروات ا8الية
للدول النفطيةN ولكن هذه الزيادة لم تستمرN فضلا عن أنها ظلت في كثير
من الأحيان زيادة اسميةN والأقرب إلى الواقع هو أن زيادة الفوائض ا8الية
قد صاحبتها زيادة كبيرة في الأصول ا8الية دون تغير ملموس في الاستثمار
العا8ي الحقيقيN وهذا هو جوهر «سيناريو التوظيف». ولعل أهم مـظـاهـر
Nالأصول ا8الية والاستثمارات الحقيقية Tهذا السيناريو هو انقطاع الصلة ب
ذلك أن الزيادة الفائقة في حجم الأصول ا8الية ا8تداولة لا تقابـلـهـا زيـادة
حقيقية في الاستثمارات العينية. فقد صاحبت الزيادة في ا8دخرات لدى
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دول الفائض زيادة في الأصول ا8الية في شكل نقود وأسهم وسندات وغير
ذلك من أشكال الأصول ا8الية. ولكن هذه الزيـادة فـي الأصـول ا8ـالـيـة لـم
تلبث أن انعكست على الفوائد والأسعار. فالدول النفطية لن تقبل الاحتفاظ
بالأصول ا8الية الجديدة ما لم توفر لها هذه الأصول عوائد �اثلة للأصول
القائمة. وفي إطار الأزمة النفطية وظـهـور الـعـجـوزات لـدى مـعـظـم الـدول
ا8ستوردةN من الطبيعي أن يعرف العالم نوعا من الأزمة ا8اليـة وزيـادة فـي
الطلب على الاقتراضN �ا أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدةN وبذلك صاحبت
ظهور الفوائض النفطية زيادة كبيرة في أسعار الفائدة نتيجة أمرينN أحدهما:
هو ضغط الأزمة ا8الية والحاجة إلى التمويلN والثاني: هو الزيادة في حجم
الأصول ا8الية ا8صدرةN وضرورة تحفيز أصـحـاب الـفـوائـض ا8ـالـيـة عـلـى
الاحتفاظ بهذه الأصول ا8الية الجديدةN ولكن زيادة أسعار الفائدةN وبالتالي
حجم العوائد ا8اليةN لا hكن أن يترك الأوضاع الاقتصادية من دون تغيير.
إذ إن هذه الزيادة إذا لم تصاحبها تعديلات أخرى فإنها تعني زيادة حصة
عوائد ا8لكية بالنسبة لحصة الأجور في توزيع الـدخـل الـقـومـيN وهـو أمـر
يصعب أن يتحقق في العصر الحديث. وقد أثبتت الدراسـات الـتـطـبـيـقـيـة
Nالعديدة أن هناك استقرارا كبيرا في النسب الرئيسية للعلاقات الاقتصادية

& Share of Profits)مثل حصة عوائد ا8لكية والأجور في الدخــل القـــــومـي 

Wages)) ومعــدل الأربــاح NRate of Profit ونسبة رأس ا8ال/الناتج N((Capital/

Output)(٤٦) ومعنى ثبات واستقرار هذه النسب أن زيادة عوائد ا8لكية لا بد .
أن تلاحقها زيادة �اثلة في الأجورN وبالتالي زيادة عامة في الأسعار. ومن
دون ذلك تنخفض حصة الأجـور فـي الـدخـل الـعـا8ـيN وخـاصـة فـي الـدول
الصناعيةN وهو أمر غير واقعي. ولذلكN فإن النتيجة الطبيعية هي الارتفاع
العام في الأسعار fا فيه ارتفاع القيمة الاسمية للاستثمار. وهكذا تـؤدي
الزيادة في مدخرات دول الأوبك إلى زيادة اسمية مقابلة فـي الاسـتـثـمـار.
Nالزيادة في ا8دخرات وزيادة مقابلة في الاستثمار Tوبذلك تتحقق ا8ساواة ب
ولكنها مجرد زيادة اسميةN الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الفوائض مع الزمن.
Nوهذا ما � إلى حد بعيد بعد ارتفاع أسعار النفط فـي ١٩٧٣ ثـم فـي ١٩٧٩
حيث عمت موجات من ارتفاعات الأسعارN وهي ارتفاعـات راجـعـة بـشـكـل
أساسي إلى تغيرات الكميات الاقتصادية الكلية. فأسلوب استخدام ا8دخرات
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N(توظيف) (الفوائض ا8الية النفطية) وتوظيفها في شكل استثمارات مالية
قد أدى من خلال التفاعل في العلاقات الاقتصاديةN وضرورة تحقيق ا8ساواة
بT الادخار والاستثمار العا8يNT إلى ظهور التضخـم والارتـفـاع الـعـام فـي

N وفي النهاية إلى تآكل جزء كبير من الفوائض ا8الية. (٤٧)الأسعار
هذا عن الشق الأول في تآكل الفوائض ا8الية بـالـتـضـخـمN وأمـا الـشـق
الثاني الراجع إلى انتقال عجز الدول الصناعيةN وهي ا8ستهلك الأساسي
للطاقةN إلى الدول الناميةN فإنه أيضا لم يكن بعيدا عن أثر التضخم وارتفاع
الأسعارN الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة واردات الدول النامية من الدول
الصناعية والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار. وهكذا لم يلبث العـجـز
ا8قابل لفوائض الدول النفطية أن انتقل إلى دول العالم الثالث التي اضطرت
إلى الالتجاء إلى الاستدانة الكبيرة من ا8ؤسسات ا8الية. وبذلكN فإن الصدمة
النفطية لم تكن فقط أحد الأسباب وراء الاختلالات في موازين ا8دفوعات
وارتفاع الأسعار بشكل عامN وإ�ا أيضا كانت مناسبة لزيادة حجم ا8ديونية
ا8الية وبشكل خاص مديونية دول العالم الثالث. وهنا يـنـبـغـي أن نـؤكـد أن
هذه النتائج لم تكن راجعة بشكل أساسي إلى أثر ارتفاع أسعار النفط على
تكاليف الإنتاجN بقدر ما كان راجعا إلى ظهور الـفـوائـض ا8ـالـيـة والـتـي لـم
تتحول إلى استثمارات حقيقيـة وإ�ـا ظـلـت فـي شـكـل اسـتـثـمـارات مـالـيـة

(سيناريو التوظيف).
وإذا كان العالم قد واجه صدمتT للنفط في ١٩٧٣ ــ ١٩٧٤ ثم في ١٩٧٩ ــ
١٩٨٠ فإن الأمر احتاج في كل مرة إلى دورة من أربع إلى خمس سنوات قبل
أن يتلاشى أثر هذه الصدمة. وبالنسبة إلى الصدمة الثانية فإن انتهاء هذه
الدورة لم يفتح الباب أمام صدمة نفطية ثالثة �اثلةN بل أدى إلى صدمة
عكسية ظهرت في شكل انخفاض في أسعار الـنـفـط. وقـد رجـع ذلـك إلـى
اعتبارات عدة أضعفت ا8ركز الاحتكاري للدول ا8صدرة للنفط. فقد حفز
ارتفاع أسعار النفط شركات النفط العا8ية على الاستثمار خارج دول الأوبك
للبحث عن مصادر جديدة للنفطN كذلك عملت الدول الصناعية على تكوين
مخزون استراتيجي من النفط يحول بT ا8نتجـT والـضـغـط عـلـى الـسـوق
لتضييق العرض. ولذلك لم يأت منتصف الثمانينيات إلا وقـد فـقـدت دول
الأوبك سيطرتها الاقتصادية على سوق النفطN ثم جاءت ا8غامرات السياسية
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Nوالعسكرية لبعض دول النفط (حروب الخليـج) ومـا أدت إلـيـه مـن حـروب
فقضت على جزء كبير من الفوائـض ا8ـالـيـة الـقـائـمـة وزادت مـن إضـعـاف

منظمة الأوبك.

أزمة التنمية
سبق أن أشرنا إلى أن قضية التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث قد
فرضت نفسها كإحدى القضايا ا8طروحة على الساحة العا8ية غداة الحرب
العا8ية الثانية. وساعد على إبرازها الاستقلال السياسي لـعـدد كـبـيـر مـن
ا8ستعمرات السابقةN فضلا عن ا8نافسة الأيديولـوجـيـة بـT ا8ـعـسـكـريـن:
الرأسمالي والاشتراكيN حيث وجدا في هذه الدول تربة خصبة للـتـنـافـس
على كسب النفوذ في وقت استحالت فيه ا8واجهة العسكرية نتيجة للرعب
النوويN كذلك كان للانفجار السكاني أثر واضح في إبراز خطورة مشكـلـة
التنمية. فقد زاد عدد سكان العالم خلال هذا القرن من حوالي ١٫٦ مليار
نسمة في بداية القرن إلى ما يزيد على ٦ مليارات نسمة في نهاية القرن.
وقد تحققت معظم هذه الزيادة في الـدول الـنـامـيـة. ولا شـك فـي أن هـذا
الازدحام السكاني وتركزه في الدول الفقيرة من شأنه أن يعرض استقـرار

العالم لمخاطر غير قليلة.
وقد عرفت الدول النامية بشكل عام بدايات مشجعة في معالجة قضايا
التنمية منذ الستينياتN بعد حصولها على الاستقلال الوطنيN فحقق معظمها
معدلات معقولة من النمو الاقتصـادي. ومـع ذلـكN فـقـد بـدأت هـذه الـدول
Nتواجه مشاكل أكثر حدة منذ بداية السبعينيات وخاصة في عقد الثمانينيات
الذي عرف بالعقد الضائعN حيث تبددت ا8وارد واختلطت ا8فاهيم وyايزت
الدول بT قلة حققت نجاحا كبيرا (دول جنوب شرق آسيا) وغالبية تدهورت
أحوالها خاصة أفريقيا (جنوب الصحراء). وقد ازدادت الفجـوة بـT أكـثـر
الدول غنى وأكثرها فقراN فالفارق بT الأولT والآخرين بلغ ٧٤ إلى واحـد
في العام N١٩٩٧ بعد أن كــان ٦٠ إلى واحد في العام N١٩٩٠ ولم يتعد ٣٠ إلى

. (٤٨)واحد في العام ١٩٦٠
وقـد بـدأت الأزمـات تـواجـه هـذه الـدولN وكـانـت الأزمـة الأولـى هـي مـا
عرفت بأزمة الغذاء في بداية السبعينياتN وكانت الزراعة في معظم هـذه
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الدول قد تدهورت وتحولت في معظهما إلى دول مـسـتـوردة لـلـغـذاءN وفـي
بداية السبعينيات ارتفعت أسعار ا8واد الغذائية وبدا كما لو كان هناك عدد
من الدول النامية على حافة المجاعةN وقد ذهبت تقديرات ا8نظمات الدولية
في ذلك الوقت إلى أن العالم الثالث hكن أن يواجه نوعا من المجـاعـة إذا
استمر معدل استيراد ا8واد الغذائية لهذه الدول على نفس ا8ستوى. وكانت
الهند yثل أكبر مستورد للحبوبN ولكنها yكنت بسرعة من الأخذ بتكنولوجيا
الزراعة الحديثة وخاصة القمح ا8كسيكـي والـذي سـاعـدهـا عـلـى تحـقـيـق
اكتفاء ذاتي في الحبوبN منذ منتصف السبعينياتN الأمر الذي عرف «بالثورة
الخضراء» نتيجة استخدام الأنواع الجديدة من السـلالات ذات الإنـتـاجـيـة

العالية للحبوب.
) تقـريـره عـنClub of Romeوفي هذا الوقت تـقـريـبـا نـشـر نـادي رومـا (

N معيدا للأذهان نظرية «مالتـس» فـي عـدم الـتـوازن بـT (٤٩)«حدود النمـو»
النمو السكاني وتوافر ا8وارد الغذائية. وقد أوضـح هـذا الـتـقـريـر أن نـدرة
ا8وارد الطبيعية أكثر خطورة �ا نعتقد. وجاءت أزمة الـغـذاء لـتـؤكـد هـذه
المخاوف. ثم لم تلبث أسعار النفط أن ارتفعت �ا زاد الاقتناع بندرة ا8وارد

الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة.
كذلكN سبق أن أشرنا إلى أن أزمة الطاقة فرضت أعباء ضخمة عـلـى
تكاليف الواردات في الدول النامية بالنظر إلى ما ترتب عليه من ارتفاع عام
في الأسعار واختلال في موازيـن مـدفـوعـات الـدول الـنـامـيـة الـتـي عـرفـت
عجوزات بالغة الارتفاعN وبالتالي زيادة مديونية هذه الدول بأرقام فلـكـيـة.
فارتفعت مديونية العالم الثالث من أقل من ٧٠ مليار دولار العام N١٩٧٠ إلى
حوالي ٤٨٠ مليار دولار العام ١٩٨٠. ولم يجد ا8دير العـام لـصـنـدوق الـنـقـد
الدولي حينذاك مناصا من الاعتراف بأن «دول الـعـالـم الـثـالـث ا8ـسـتـوردة
للنفط حققت خسائر نتيجة لتدهور معدلات التبادل لها خلال الفتـرة مـن
١٩٧٣ إلى ١٩٧٩ قدرت بحوالي ٨٠ مليار دولار»N فضلا عما «عانـتـه نـتـيـجـة

N وقد سبق أن أشرنا(٥٠)للتضخم والارتفاع في أسعار وارداتها الصناعية» 
إلى أن الفوائض ا8الية التي حققتها الدول ا8صدرة للـنـفـط قـد انـعـكـسـت
بشكل كبير في شكل عجوزات للدول النامية. وقد قدر حجم الأصول ا8الية
ا8ملوكة للدول النفطية ــ لا سيما دول الخليج ــ بحوالي ٣٥٠ مليار دولار في
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N١٩٨٢ في حT بلغت مديونية الدول النـامـيـة فـي ذلـك الـوقـت حـوالـي ٦٢٦
. وينبغي أن نتذكر هنا أن مديونيـة الـدول الـنـامـيـة عـرفـت(٥١)مليـار دولار 

شكلا جديداN وهو الاقتراض من الأسواق ا8الية والبنوك التجارية العا8ية.
فحتى بداية السبعينيات كان التجاء الدول النامية إلى الاقتراض من الأسواق
ا8الية محدودا للغايةN وكان جل اعتمادها عـلـى الاقـتـراض مـن مـؤسـسـات
التمويل الدولية (مثل البنك الدولي). أما بعد صدمة النفط الأولى (١٩٧٣ ــ
١٩٧٤) فقد بدأت الأمور تتغيرN ووجدت الـبـنـوك الـتـجـاريـة الـكـبـرى (الـتـي
استقطبت الفوائض ا8الية النفطية) نفسـهـا أمـام مـشـكـلـة اسـتـخـدام هـذه
الأرصدة الجديدة. ومن هنا بدأت تشجع الدول الناميةN خاصة الدول ذات
Nعلى الاقتراض التجاري لعلاج مشاكل موازين مدفوعاتها Nالدخل ا8توسط

.(٥٢)وقد شجعت هذه البنوك الكثير من دول العالم الثالث على الاقتراض منها
وقدرت قروض البنوك التجارية للدول النامية بحوالي ١٤ ملـيـار دولار فـي
N١٩٧٣ ارتفعت إلى ٥٧ مليار دولار في ١٩٨٠. وبـطـبـيـعـة الأحـوالN فـإن هـذه
القروض التجارية لم تذهب دائما إلى أكثر الدول النامية حاجةN بقـدر مـا
ذهبت إلى أكثرها قدرة على الاقتراضN وإن كان بعضها من الدول النفطية
نفسهاN مثل ا8كسيك وفنزويلا والإكوادورN وإندونيسياN ونيجيريا والجزائر.
ولم يكن غريباN والحـال كـذلـكN أن تـتـفـجـر أزمـة ا8ـديـونـيـة فـي بـدايـة
الثمانينياتN وذلك في N١٩٨٢ عندما اكتشفت ا8كسيك عـدم قـدرتـهـا عـلـى
الوفاء بالتزاماتهاN �ا وضع البنوك التجارية الـعـا8ـيـة أمـام أزمـة طـاحـنـة
وامتحن بشأنها نظام النقد الدولي. وأصبح أحد الأدوار الأساسية لصندوق
النقد الدولي هو توفير الظروف ا8ناسبة لكي تتمكن الدول من إعادة جدولة

) ويختـص بـجـدولـةParis ClubديونهاN واحـتـل مـا عـرف بــ «نـادي بـاريـس» (
الديون العامةN  مكانا مهما في انشغالات مؤسسات التمويل الدولية. ففي
 ـ١٩٨٨) قدم صندوق النقد الدولي قروضا بلغت قيمتها خلال الفترة (١٩٨٣ ـ
١٢٫٧ مليار دولار لست دول مدينةN فضلا عن ٢٫٣ مليار دولار قدمها البنك

. وجدير ذكره هنا أن تعاظم دور الـقـروض (٥٣)الدولي خلال الفترة نفسهـا
التجارية لدول العالم الثالث قد صاحبه تراخي ا8ساعدات والقروض العامة

من الدول وا8ؤسسات الدولية.
وإذا كانت الدول النامية قد واجهت أزمات الغذاء والطاقة ثم ا8ديونية
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منذ بداية السبعينياتN فإن مفاهيم التنمية نفسهـا قـد عـرفـت اجـتـهـادات
متعددةN واختلافات جوهرية. فإذا كانت معظم الدول الـنـامـيـة قـد أخـذت
بسياسات التدخل الاقتصادي الحكومي واتباع سياسـات إحـلال الـواردات
والانكفاء على الداخل وتقليل الاعتماد على الخارج (هذا هو الوقت الـذي

» في أمريكا اللاتينية) فقد عمدتDependenciaسادت فيه نظريات التبعية «
دول عدة  في جنوب شرق آسيا إلى الأخذ بسياسات اقتصاديـة مـخـتـلـفـة
yاما تعتمد على اقتصاد السوق وأسواق التصدير مع الاستمرار في إعطاء
دور كبير للدولة في توجيه الاسـتـثـمـارات. وقـد تـرتـب عـلـى ذلـك أن فـتـرة
السبعينيات التي فرضت على معظم الدول النامية أعباء ثقيلةN كانت فترة
نجاح مجموعة هذه الدول الآسيوية التي استطاعت تحقـيـق مـعـدلات �ـو

NIC’s «(Newعالية جدا وأصـبـحـت تـعـرف بـالـدول الـصـنـاعـيـة الجـديـدة «

Industrial Countries)كـوريـا) N«وأشير إليها أحيانا باسم «النـمـور الآسـيـويـة 
وتايوان وهونج كونج وسنغافورةN ولم تلبث أن لحقت بهم إلى حد ما ماليزيا
وإندونيسيا وتايلاندN وهي دول اعتمدت سياسة الاندماج في الأسواق العا8ية
والأخذ بسياسة تصدير السلع الصناعية إلى السوق العا8ـيـة وخـاصـة فـي
الولايات ا8تحدة واليابان. وقد استمر نجاح هذه الدول خلال ما يقرب من
ثلاثة عقود حتى واجهتها أزمة مالية اعتبارا من N١٩٩٧ عندما انهارت عملاتها
المحلية وواجهت نزوحا هائلا من رؤوس الأموال الساخنة �ا أوقعـهـا فـي
أزمة ماليةN ثم اقتصادية طاحنة خلال السنوات الأخيرة من القرن. ورfا
يرجع هذا الاختلال إ لى ضعف هياكلها ا8الية والتجائها بشكل كبـيـر إلـى
رؤوس الأموال قصـيـرة الأجـلN وذلـك عـلـى رغـم مـا تـتـمـتـع بـه مـن أوضـاع
اقتصادية عينية متينةN سواء في شكل مدخرات محلية كـبـيـرةN أو قـدرات

 عاملة مدربةN وسياسات اقتصادية متوازنة. ولكنٍتكنولوجية معقولةN وأيد
اختلال وضعف هياكلها ا8الية كانا سببا فيما عانته من مشاكل اعتبارا �ا

عرف بالأزمة الآسيوية في منتصف ١٩٩٧.
وإذا كانت دول جنوب شرق آسيا قد حققت إنجازا اقتصاديا على رغم
عثرتها في الأزمة ا8الية فـي N١٩٩٧ فـإن دول أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة كـانـت قـد
واجهت في الثمانينيات اضطرابات في أوضاعها ا8اليةN انعكست في تضخم
بالغ الارتفاعN جاوز في بعض البلدان الأرقام الثلاثةN واضطرت معظم هذه
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)Indexationالدول إلى الاعتماد على ربط الالتزامات fـعـدلات التضـخـم (
الأمر الذي أسهم في استمرار موجات التضخم.

وأما في أفريقياN وخاصة جنوب الصحراءN فقد تدهورت أوضاع معظم
هذه الدول نتيجة ازدياد القروض الخارجية وتفشي أشكال الفساد وقـيـام
الحروب الأهلية والنزاعات القبليةN بحيث انخفض معدل الدخـل الـفـردي
في معظم هذه الدول إلى ما دون ما كانت تعرفه عند الاستـقـلال. ويـذكـر
تقرير حديث عن التنمية البشرية أن ستT دولة ازدادت فـقـرا عـمـا كـانـت

.(٥٤)عليه في العام ١٩٨٠
وإزاء ما واجهته الدول النامية من مشـاكـل مـتـعـددةN بـدأت مـنـذ بـدايـة
الثمانينيات سياسات اقتصادية جديدة تبناها صندوق النقد الدوليN وإلى
حد كبير البنك الدوليN وهي ما يعرف بالاصلاح الاقتصادي. وتدور الأفكار
الأساسية لهذا الإصلاح الاقتصادي حول ضرورة ضبـط الـتـوازن الـنـقـدي
وا8الي للدول النامية عن طريق تخفيض العجز في ا8وازنات العامة ومحاولة
السيطرة على التضخم واستخدام أسعار الفائدة ا8ناسبة وتحديـد أسـعـار
الصرف على نحو أكثر واقعية. وتستند هذه السياسات الى إعـادة الـنـظـر
في دور الدولة الاقتصادي ومحاولة تقليص هذا الـدور وتـشـجـيـع الـقـطـاع
الخاص مع مزيد من الاعتماد على مؤشرات السوق. وقد عرفت مجموعة
هذه الترتيبات للاصلاح الاقتصادي من قبل البنك والصندوق باسم «توافق

)N وكانت محل جد كبير.Washington Consensusواشنطون» (
وكان دور الدولة الاقتصادي قد أصبح محل مناقشة في الدول الصناعية

) التي قامت في معظم الدولWelfare Stateعندما توسعت دولة الرفاهية (
الصناعية بعد الحرب العا8ية الثانية. وقد بدأت منذ السـبـعـيـنـيـات بـوادر
الوهن الاقتصادي في معظم هذه الدولN وقام تيار فكري محافظ يـنـسـب
هذا الوهن الى التوسع في دور الدولة في الحياة الاقتصادية. وجاء نجاح

) في بريطانيا في N١٩٧٩ ثم انتخاب ريجانMargaret Thatcherحكومة تاتشر (
)Ronald Reaganتأييدا لهذا التيار Nفي الولايات ا8تحدة الأمريكية في ١٩٨٠ (

الذي يرغب في حكومة أصغر. وهنا قامت حركة عكسية للتأميمات التـي
yت في معظم الدول الصناعية بعد الحربN وتقضي ببيع القطاع العام في

). وجاءت مشاكلPrivatizationالسوقN وهو ما عرف باسم «التخصيصية» (
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كل الدول الاشتراكية وخاصة في السنوات الأخيرة للثمانيـنـيـات فـدعـمـت
هذا الاتجاه. وبذلك تكاتفت الظروف نحو الأخذ بأيديولوجية جديدة فـي
السياسات الاقتصادية والتي امتد تطبيقها إلى الدول النامية يتطلبها ليس

Macro)فقط تحقيق التوازن ا8الي والنقدي في الكميات الاقتصادية الكلية 

economy) بل تجاوز ذلك إلى مـا يـسـمـى بـالإصـلاح الـهـيـكـلـي N (Structural

Reform)والأخذ بالتخصيصية Nوالذي يتطلب التحول إلى اقتصاد السوق N
وبيع القطاع العامN وخلق ا8ناخ الاستثماري ا8ناسبN سواء للمستثمر الوطني
أو الأجنبي. وهكذا لم تلبث سياسات التنمية في معظم الدول النـامـيـة أن
أخذت منذ الثمانينياتN وبوجه خاص في التسعينياتN بهذا التوجه الجديد
Nوالاعـتـمـاد عـلـى مـؤشـرات الـسـوق Nنحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد
Nوطنـيـة وأجـنـبـيـة Nوتشجيع الاستثمارات الخاصة Nوالاتجاه نحو التصدير
وتخفيض القيود والإجراءات الكمية على النشاط الاقتصادي. وبشكل عام
اتجهت السياسات الاقتصادية إلى معاملة الدول النامية معاملة قريبة من
الدول ا8تقدمةN والتخلي عن ا8قولات التي ترى أن أوضاع الـدول الـنـامـيـة
تتطلب معاملة خاصة: حماية الصناعة الوليدةN فرض قيود على الـنـشـاط
الاقتصاديN دورا أكبر للدولة في الإنتاج. كل هذا بدأ يـتـوارىN وأصـبـحـت
السياسات ا8عتمدة yيل إلى الأخذ بسياسة اقتـصـاديـة مـفـتـوحـة تـكـاد لا
yيز بT دول متقدمة وأخرى نامية. وسرعان ما انعكس ذلك على الاتفاقات
الدولية التي بدأت yيل إلى إلغاء ا8عاملة ا8تميزة للدول النامية وإخضاعها
للمباد¤ نفسها التي تحكم الدولة الصناعية ا8تقدمة بـاسـتـثـنـاء إعـطـائـهـا

فترات سماح 8دد أطول تدبر فيها أمورها.

أزمة الأيديولوجية الاشتراكية
كانت نهاية الحرب العا8ية الأولى مناسـبـة 8ـولـد أول نـظـام اقـتـصـادي
اشتراكي يأخذ با8ذهب ا8اركسي. فمع قيام الثورة البـلـشـفـيـة فـي روسـيـا
Nالسوق Tقام نظام اقتصادي جديد يرفض فكرة ا8لكية الخاصة وقوان N١٩١٧
ويستند إلى أشكال من ا8لكيات العامة (fا فيها ا8زارع الجماعية والتعاونيات
في الزراعة) ويحاول أن يفرض أسلوبا جديدا للإدارة الاقتصادية ا8ركزية.
وفي خلال هذه الفترة ـ ـبT الحربT الأولى والثانية ـ ـواجه النظام الاشتراكي
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 بT اتجاهاتَالجديد في روسياN ثم الاتحاد السوڤييتيN صعوبات جمة وتردد
متعددة. فقد عرف هذا النظام الوليد مقـاومـة شـرسـة مـن بـقـايـا الـنـظـام
القد� لم تلبث أن تحولت إلى حرب للتدخل الأجنبي من عـدد مـن الـدول
الغربية. ونظرا لأن النظام الجديد قد قام استنادا إلى أيديولوجية فكريـة
مستمدة من نظريات ماركسN فقد واجه تطبيقها صعوبات عملية في كيفية
إدارة النظام الاقتصادي الجديد. فا8اركسيةN وإن تضمنت تحليلا لتناقضات
النظام الرأسمالي وإhانا بحتمية زوال هذا النظامN لم تتضمن الكثير عن
كيفية إقامة النظام الجديد بعد القضاء على الرأسماليةN باستثناء الاتفاق
على إلغاء ا8لكية الخاصة لعناصر الإنتاج. كذلك فإن ظروف الحرب الداخلية
وحروب التدخل الأجنبي لم تعط ا8سؤولT فرصة للتفكير الأولي في كيفية
إدارة النظام الجديد. ومن هناN عرف هذا الـنـظـام فـي الـبـدايـة اتجـاهـات
متعارضة ومتطرفة ذهبت إلى حد ا8طالبة بإلغاء النقود. وكان من نتيـجـة
هذه الفوضى أن تدهور الإنتاج وخاصة في الزراعةN وقد كـانـت روسـيـا لا
تزال دولة زراعية في بدايات مراحل التصنيعN �ا اضطر لينT في ١٩٢٢
إلى العودة إلى نوع من الإصلاح الاقتصـــــادي فيمـــــا عـــرف بالسياســـــــة

 أعاد فيها شيئا منNew Economic Policy  (NEP)الاقتصاديــــة الجديـــــــدة 
Nواقتصاد السوق في الصناعـات الـصـغـيـرة Tالحرية الاقتصادية للمزارع
NTبعد ذلك بسنت Tالوضع جزئيا. وكانت وفاة لين Tا ساعد على تسك�
وتولي ستالT مقاليد السلطةN مرحلـة جـديـدة مـن الـصـراع بـT الأجـنـحـة
ا8تصارعةN بT الأكثر تشددا في اليسار والأكثر اعتدالا في اليمNT وذلك
Nأنصار الثورة الدائمة Tفي الوقت نفسه الذي قامت فيه خلافات عقائدية ب
والاشتراكية العا8يةN وأنصار توطيد الاشتراكية في دولة واحدة قبل الانطلاق
إلى الثورة العا8ية. كما ثارت خلافات �اثلة حول السياسات الاقتصاديـة
ا8ناسبة. وقد مال ستالT نحو طرف حتى يقضي على الـطـرف الآخـر ثـم
انقلب على هؤلاء حتى استتب الأمر له كلية. وكانت سنة N١٩٢٩ سنة فاصلة
حيث بدأ يطبق نظام ا8زارع الجماعيةN بشيء كثيـر مـن الـقـهـرN والـقـضـاء
على طبقة ا8لاك الزراعيT (الكولاك). وفي الوقت نفسـه بـدأ فـي الأخـذ
بنظام التخطيط ا8ركزي ووضع أول خطة خمسية للتصنيع معطيا الأفضلية
Nا أعطى للنظام الاشتراكي الجديد معا8ه الأساسية� Nللصناعات الثقيلة
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والتي ظلت معه بدرجات مختلفة حتى سقوط النظام في بداية التسعينيات.
وكما سبق أن أشرناN فقد عاصر الأخذ بهذه الخطط الخمسية للتـصـنـيـع
في روسيا قيام الأزمة الاقتصادية العا8ية في الغربN �ا ساعد على إلهاء
الدول الغربية fشاكلها الداخلية فانصرفت عن تدخلها في شؤون روسيـا
الداخليةN بل وجدت بعض الصناعات الغربية في السوق الروسيةN ا8تعطشة
للتصنيعN فرصة لتصريف بعض منتجاتها بتسهيلات ائتمانية كبيرة نـظـرا
لضعف السوق المحلية في الدول الصنـاعـيـة الـغـربـيـة مـع ظـروف الـكـسـاد
الاقتصادي. وبدأ الأمر يستقر في أيدي ستالT. وجاءت محاكمات التطهير
في ١٩٣٦ لتساعد ستالT في أن يقيم نـظـامـا صـارمـا تـركـزت فـيـه جـمـيـع

مقاليده في يده.
ومنذ منتصف الثلاثينياتN اتجهت الأنظار نحو عدو جديد ظهر عـلـى
الساحة في أ8انيا عندما تولى هتلر مقاليد الحكم في أ8انيا التي تحـولـت
إلى النظام النازي. وبدأ الإعداد لحرب جديدة لم تلبث أن قامت في ١٩٣٩.
وبقيام الحربN اضطر الحلفاء في الغرب إلى التحالف مع الاتحاد السوڤييتي
(التحالف مع الشيطان وفقا لتعبير تشرشـل) 8ـقـاومـة مـا اعـتـبـر شـيـطـانـا
أخطر وهو أ8انيا النازية. ولذلك hكن القول بشيء من التعميم إن تجربة
النظام الاشتراكي الحقيقية لم تبدأ إلا بعد الحرب العا8ية الثانيةN عندما
Nخرج الاتحاد السوڤييتي مع الحلفاء في الغرب منتصرا في هـذه الحـرب
ونجح في أن يضم إلى ا8عسكر الاشتراكي دول وسط وشرق أوروباN ثم لم
تلبث أن نجحت ثورة الصT فانضمت هذه الأخيرة إلى ا8عسكر نفسه ومن
ورائها بعض دول آسيا (كوريا الشمالية وڤيتنام). وهكذا انقسم العالم إلى
معسكرين: أحدهما يأخذ بالنظام الرأسمالي في الغربN والثاني بالنـظـام
الاشتراكي في الشرق. وكانت فترة الخمسT عاما بعد انتهاء الحرب العا8ية
الثانية هي فترة ا8واجهة الحقيقية بT نظامT اقتصاديNT رأسمـالـي مـن
ناحية واشتراكي من ناحية أخرىN وهي الفترة التي عرفت أيضا «بالحرب
الباردة». وفي خلال هذه الفترة كانت ا8شكـلـة الاقـتـصـاديـة وكـيـفـيـة إدارة

 واجه الاشتراكيةN وعلى هذه الـسـاحـة خـسـرتٍّالاقتصاد هي أخـطـر تحـد
الرهانN وانهار الاتحاد السوڤييتي ومعه معظم دول الكتلة الاشتراكيةN وبذلك
أيضا انتهت الحرب الباردة بانـسـحـاب أحـد ا8ـتـصـارعـNT وخـلـو الـسـاحـة



101

أزمات الاقتصاد الدولي

للمنافس الآخر. ولعل وجه الغرابة في هذا الصراعN هو أن ا8اركسية التي
خسرت ا8نافسة الاقتصاديةN قد بنيتN نظرياN على أساس أهمية العـامـل
الاقتصادي في تطور المجتمعات. فالاشتراكية لاقت نجاحات كبيرة وأحيانا
مذهلة في ميادين أخرى مثل التقدم العلمي والتقدم العسكريN فإنها عجزت
yاما عن ا8واجهة فـي مـيـدان الـتـقـدم الاقـتـصـادي. وكـانـت كـفـاءة الإدارة
الاقتصاديةN أو بالأحرى انعدام هذه الكفاءةN هي «كعب أخيل» الذي أنهـى

هذا العملاق في مواجهته الاقتصادية مع الطرف الآخر.
ويعزى ضعف الأداء الاقتصادي في الكتلة الاشـتـراكـيـة إلـى اعـتـبـارات
متعددة بعضها يرجع إلى ا8اركسية ذاتهاN والبعض الآخر رfا يكون ولـيـد
ا8صادفة التاريخية التي أقامت أول دولة اشتراكيـة فـي روسـيـاN وبـالـتـالـي
فقد طبعت التجربة الاشتراكية بالتراث الحضاري والسياسي لروسيا. كان
التساؤل الذي يثير الكثير من الجدل على الدوام هو التساؤل عما إذا كانت
مشاكل الاشتراكية راجعة إلى قصور في «النظرية» نفـسـهـاN أم أن الـعـيـب

يكمن في «التطبيق»?
والحق أن قضية «النظرية» و«التطبيق» قد احتلت دائما مكانا متـمـيـزا
في الفكر ا8اركسي. وإذا كان ماركس قد حاول أن يقدم دعوته إلى الاشتراكية
NTعلى أساس علمي (الاشتراكية العلمية) خلافا 8ن سبقه من الاشتراكـيـ
فإنه قد حرص في الوقت نفسه على أن يفرد مكانا رئيسيا وحاسما للفعل

) با8قارنة بالفكر أو الفلسفة. فقد اقتصر الفلاسفة فيPraxisأو ا8مارسة (
.(٥٥)السابق على تفسير العالم بأشكال مختلفةN وا8طلوب الآن هو «تغييره»

فا8اركسيةN وخاصة عند ماركس الشابN كانت تعني انتهاء الفلسفة بتحققها
.(٥٦)عمليا. «فوحدة النظرية والتطبـيـق» هـي إحـدى الـعـبـارات ا8ـاركـسـيـة 

وا8قصودN بطبيعة الأحوالN هو التطبيق أو ا8مارسة ا8ستندة إلى ا8لاحظة
والدراسة والتحليل. فأهم ما hيز ا8اركسية وهو أنها تستنـد إلـى نـظـريـة
شاملة لتطور المجتمعاتN ولكنها على خلاف غيرها من ا8دارس الفكريةN لا
تفصل بT النظرية وا8مارسةN بل تدعو إلى التفاعل ا8ستمر بينهما. وقـد
كان ماركسN وهو كاتب غزير الإنتاجN دائم ا8شاركة في الأحداث والتعليـق
عليهاN وقد تناولت كتاباته التعليق على أحداث الساعة وا8واقف ا8همة في
عصره. وجاء لينT مؤكدا التفاعل ا8ستمر بT النظرية والتطبيق. وها هو



102

النظام الاقتصادي الدولي ا	عاصر

) بأن «أعمال لينT ومثلهPerestroikaجورباتشوف يقرر في البيريسترويكا (
عن الاشتراكية بقيت لنا معينا لا ينضب للفكر الإبداعي الجدليN والإثراء
النظري والحصافة السياسية. إن لينT يـعـيـش فـي عـقـول مـلايـT الـنـاس
وأفئدتهم. وينمو الاهتمام بتراث لينT والتعطش إلى معرفـتـه عـلـى نـطـاق
أوسع في كتاباته الأصلية مع تراكم الظواهر السلبية في المجتمع... واليوم
يوجد لدينا فهم أفضل 8ؤلفات لينـT الأخـيـرةN الـتـي كـانـت فـي جـوهـرهـا
وصيته السياسية... لقد رأى أن الاشتراكية تواجه مشاكل هائلةN وأن عليها
أن تكافح بقدر كبير من أجل ما عجزت الثورة البورجوازية عـن تحـقـيـقـه.
Nومن ثم ستستخدم أساليب لم تكن تبدو جوهرية بالنسبة للاشتراكية نفسها
أو على الأقلN اختلفت في بعض الوجـوه عـن بـعـض الأفـكـار الـكـلاسـيـكـيـة
ا8قبولة بشكل عام للتطور الاشتراكيN والشيء ا8هم أن نترجم ذلك إلى لغة

.(٥٧)الحياة اليومية» 
Nلم يكن منظرا على النحو الذي كان عليه ماركـس Tوعلى رغم أن لين
فإننا لا ينبغي أن ننسى أيضا أن عبقريته وقدرته على اسـتـلـهـام الـنـظـريـة
لتطويع الواقع هي التي مكنته من أن يؤسس أول دولة اشتراكية ماركسـيـة
في العالم. ولولا لينT وقدرته الفائقة على اخـتـيـار ا8ـواقـف ا8ـنـاسـبـةN أو
بعبارة أخرىN لولا �ارساته كرجل سياسةN لرfـا ظـلـت ا8ـاركـسـيـة تـيـارا
فلسفيا يدرس في الجامعات مع فلسفات هيجل وكانت. أو رfا ظل ماركس
ضمن رواد علم الاجتماع الحديث يدرس فيه مع زمرة مـن ا8ـفـكـريـن مـثـل
أوجست كونتN ومونتسكيوN وتوكوفيلN ودوركا�N ولـكـن لـيـنـT ورفـاقـه لـم
يقتصروا على البحث والدرسN وإ�ا انخرطوا في خضم الحياة واتـخـذوا
مواقف واختلفوا أحيانا مع ا8نـظـريـن مـن أجـل الحـيـاةN فـقـامـت أول دولـة

اشتراكية.
ولقد كان اهتمام لينT با8مارسة والتطبيق والخضوع 8قتضيات الحاجة
سمة رئيسية في شخصيته وتاريخ كفاحه. كـمـا كـان ارتـبـاطـه بـا8ـاركـسـيـة
ارتباطا عميقا وليس تقليدا شكليـا �ـا سـمـح لـه بـالـتـحـرر والـقـدرة عـلـى
تطويرها دون الإخلال بجوهرها. ولذلك لم يكن غريبا أن يؤكد فـي جـرأة
أن البرنامج الذي يدعو إليه «لا يعتبر نظرية ماركس نظرية كامـلـة أو كـلا
غير قابل للتغييرN وإ�ا نعتقدN على العكسN بأن هذه النظريـة قـد أرسـت
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قواعد العلمN وهو علـم يـحـتـاج إلـى جـهـود الاشـتـراكـيـT لـتـطـويـره فـي كـل
الاتجـاهـات إذا أرادوا ألا تجـرفـهـم الحـيـاة. وإنـنـا نـعـتـقـد بـوجـه خـاص أن

. وإزاء(٥٨)الاشتراكيT الروس مدعوون لتقد� تطوير مستقل لهذه النظرية
Nفي قبول حلول جريئة Tلم يتردد لين Nتطور الأحداث وظهور عوامل جديدة
أو الأخذ بسياسات غير تقليدية كثيرا ما تعارضت مع ما استقر في الأذهان.
من هذا مثلا قبوله بشروط صلح برست ــ لــيــتوفســــك مـــــع أ8ـــــانـيـا فـي
مارس ١٩١٨. فبعد مفاوضات طويلة ومتعثرة حاول فيها الجانب السوڤييتي
ا8ماطلة وعدم التوقيع على شيءN شنت الجيوش الأ8انيـة هـجـومـا شـامـلا
على الجبهة الروسيةN �ا دعا الروس للمطالبة بإعادة ا8فاوضات. فكـان
أن عرض الجانب الأ8اني شروطه في شكل إنذار للقبول أو الرفض خلال
ثلاثة أيام. وإزاء ضعف الجبهة الروسية طالب لينT با8وافقة على الشروط
الأ8انية التي وصفها هو نفسه بأنها «مهينة وقذرة»N وهدد بالاستقالة إن لم
تقبل هذه ا8عاهدة. وقد كان على روسيا السوڤييتية أن تتـنـازل fـقـتـضـى
هذه ا8عاهدة عن أوكرانيا فضلا عن أراضيها في بولندا والـبـلـطـيـق. وقـد
صدق عليها مؤyر الحزب في ٣ مارس N١٩١٨ تحت ضغط لينNT ولم يتـم
إلغاء ا8عاهدة إلا بعد استسلام أ8انيا في نوفمبر من السنة نفسهـا. وهـنـا
نجد أن هذا التراجع كان خطوة لازمة من أجل تعزيز سلطة النظام الاشتراكي
Tأو كما يقول جورباتشوف إن دعوة لين Nالجديد والتقدم بعد ذلك خطوات
للسلام «لأنه كان يسترشد با8صالح الحيويةN لا العاجلةN مصالح الـطـبـقـة
Nوالثورة ومستقبل الاشتراكية. ولحماية هذه ا8صالح Nالعاملة في مجموعها
احتاجت البلاد إلى التقاط الأنفاس قبل أن تتقدم إلى الأمام. وأدرك قليلون
ذلك في هذا الوقت. وكان من السهل فيما بعد ــ وفـقـط ـــ أن نـقـول بـثـقـة
وبوضوح أن لينT كان علـى صـوابN وكـان عـلـى صـواب بـالـفـعـلN لأنـه كـان
يتطلع بعيـــداN ولــم يضــع مــا هو مؤقــت فوق مـــا هـو جـوهـري. وهـكـــــــذا

أنقذت الثورة».
وبا8ثلN فإن لينT لم يتردد بعد انتهاء الحرب الأهلية وحروب التدخـل

) وما انتهت إليه من إحياءNEPفي الأخذ «بالسياسة الاقتصادية الجديدة» (
السوق وترك الأسعار لقوى العرض والطلب في عدد من السلع الاستهلاكية.
Nـفي توفير السلع الاستهلاكية   ـفي ١٩٢٤ ـ وقد نجحت هذه السياسة بالفعل ـ
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وخاصة الغذاء من الريفN وتوفيره للمدن التي كانت في حاجة ماسة إلـى
مثل هذه السلع. فقد تحمل هؤلاء السكان أهوال الحرب الأهـلـيـة وتـدخـل
القوى الأجنبيةN وبالتالي لم يكونوا في أوضاع نفسية أو اقتصادية تؤهلهم
لتحمل أعباء معيشية إضافية. وقد ساعدت هـذه الـسـيـاسـة عـلـى تـثـبـيـت
دعائم النظام الجديد وبالتالي إعـطـاء الـنـظـام الاشـتـراكـي فـرصـة فـي أن
يلتقط أنفاسه. ولذلكN فإن الحرص على ا8صالح الأساسية وبعيدة ا8دى

قد يتطلب أحيانا التجاوز عن بعض الاعتبارات الآنية وا8باشرة.
وقد احتلت التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوڤييتي مكانا خاصـا ـــ
دائما ــ  في نفوس الاشتراكيT  في مختلف دول العالم وخلبت لبهم. فهذه
التجربة هي في نهاية الأمر التجربة الأولى للاشتراكيةN ومن ثم فقد حرص
معظم الاشتراكيT على الدفـاع عـنـهـاN وإن عـارضـوا بـعـض سـيـاسـاتـهـا أو
�ارساتها. فها هو تروتسكيN وهو في ذروة عداوته لنظام ستالNT يرى مع
ذلك أن واجب الاشتراكيT في العالمN على مختلف نزعاتـهـمN هـو حـمـايـة
النظام السوڤييتي والدفاع عنه. لأن «الاتحاد السوڤييتي لـم يـزل ـــ هـكـذا
يرى تروتسكي ــ دولة العمال «الثورية»N ومن واجب جميع الثوريـT الـدفـاع

عنها».
ومع ذلكN فإن هذه التجربة الاشتراكية الأولـى لـم تـتـخـلـص مـن الآثـار
العميقة التي أفرزها الـطـابـع الـروسـي. فـالاشـتـراكـيـة لـم تـبـدأ فـي الـدول
الرأسمالية الأكثر تقدما مثل بريطانيا أو أ8انيـا كـمـا تـنـبـأ مـاركـسN وإ�ـا
قامت في روسيا القيصرية الأكثر تخلفا بتراثها الإقطاعي والاسـتـبـدادي.
ومن هناN فقد انطبعت التجربة الاشتراكية الأولى بهذه النشـأة الـروسـيـة.
وبا8ثلN فإن إدخال الاشتراكية إلـى روسـيـا الـقـيـصـريـة قـد � فـي ظـروف
محلية ودولية عدائية فرضت حربا أهلـيـة داخـلـيـة ثـم تـدخـلا مـن جـيـوش
أجنبية استدعت فرض نظام صارم لتوطيد دعائم السلطة الجديدة. وقـد
فرضت هذه الظروف الخاصة طابعها على التجربة الاشتراكية كلها. وبالتالي
فقد ظل التساؤل مطروحا دائماN عند مناقشة هذه التجربةN حول ما يرجع
إلى طبيعة النظام ا8اركسي وما يعتبر من ظروف النشأة الروسية الأولـى.
وهو واحد من تلك الأسئلة التي hكن أن تظل مطروحة دون أن تجد إجابة

قاطعة ونهائية.
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وإذا كان الاتحاد السوڤييتي يقف في خريطة العالم على رأس معسكر
يستقطب وراءه ما يقرب من نصف سكان العالمN ويواجه بالتالي معسكـرا
Nآخر تقوده الولايات ا8تحدة الأمريكية ويختلف عنه في الـتـوجـه ا8ـذهـبـي
فإنه يبدو أن حقـائـق الـتـاريـخ والجـغـرافـيـا كـانـت تـعـمـل فـي هـذا الاتجـاه.
فالحضارة التي خرجت بشكل أو بآخرN من حول حوض الـبـحـر ا8ـتـوسـط
بقيام الحضارات العظمى في مصر وبلاد الرافـديـن والـيـونـان ورومـاN قـد
انتقلت شمالا إلى بحر الشمال والمحيط الأطلنطي مع الثورة الصناعية في
بريطانيا ثم في أوروباN وها هي تنتقل من جديد إلى المحيطات الكبرىN من
الأطلنطي إلى المحيط الهاديN مع الولايات ا8تحدة وروسيا. ورfا نعاصر
الآن بزوغ اليابان ومعها دول الشرق الأقصى. ويبدو لنا أن تولي جورباتشوف
مقاليد السلطة في الاتحاد السوڤييتي في منتصف الثمانينيات ــ من هذا
القرن ــ كان مناسبة لإعادة النظر وتقو� تجربـة الاشـتـراكـيـة فـي الاتحـاد
السوڤييتي. وتضمن كتابه «البيريسترويكا» أهم نقد ذاتي لهـذه الـتـجـربـة.

لذلكN فإنه من ا8فيد أن نستذكر بعض ما جاء في هذا الكتاب.
 hكن أن تختصر في الدعـوة إلـى (٥٩)ويبدو لنا أن رسالة هذا الكـتـاب

استيعاب حقائق العصر والتطلع إلى ا8ستقبل. وفـي هـذا الخـصـوص فـإن
Nكن أن تعبر عن جوهر رسالة البيريسترويكاh ا8ؤلف قد اختار أمورا ثلاثة
وهذه الأمور هي: حتمية التعاون الدوليN وضرورة السعي إلى تحقيق الكفاءة
الاقتصادية من ناحية والعمل على إضفاء مزيد من الدhوقراطية من ناحية
Nالـكــفــاءة الاقــتــصــاديــة Nـثـل هـذه الـثـلاثـيـة (الـتـعـاون الـدولـيyأخـرى.  و
الدhوقراطية السياسية)N كلا مترابطا ومتداخلا بحيث يستدعي كل عنصر
منها العنصرين الآخرين ويعتمد عليهما. فالعالم ينتقل من مجرد علاقات
بT الدول إلى نوع من الاقتصاد العا8ي ا8ترابط وا8تـداخـلN ولـم يـعـد مـن
ا8ستطاع أن تقتلع بعض الدول نفسها من سياق العالم ا8تطور من دون أن
تلحق بنفسها أذى بالغاN كما لا hكن أن تستبعد إحدى الدول جزءا آخر من
العالم من الوجود كليا بالحرب أو بغيرها. فسكان العـالـم مـحـكـوم عـلـيـهـم
Nعلى رغم تنوعه Nبالعيش معا أو ا8وت الجمــاعي. وفي هذا العــالم الـواحــد
لا مناص لأي دولة عظمى من الأخذ بناصية الكفاءة الاقتصادية وإلا تخلفت
عن الركب. وإذا كانت الكفاءة الاقتصادية تتطلب تعديلا في أساليب الإدارة
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وانفتاحا ومكاشفةN فإن الشرط الأساسي لنجاحها  هو توفير الدhوقراطية
في مختلف مناحي الحياة. وهكذا فإن البيريسترويكا دعوة إلى التغيير في
مناخ العلاقات الدولية في الخارجN وفي أساليب الإدارة الاقتصادية وتوفير
Nوقراطية السياسية في الداخل. وهي أمور مترابطة ومتكاملةhأسباب الد

كما أشرنا سابقا.
 إلا في القسمِعلى رغم أن الحديث عن العالم والتعاون الدولي لم يأت

الثاني من «البيريسترويكا»N فإننا نعتقد أن فهم ما جاء في هذا الكتاب من
أفكار يتضح بشكل أكبر في ضوء نظرة جورباتشوف لحقائق العالم ا8عاصر.
«ماذا يشبه هذا العالم الذي نعيش فيه جميعاN عالم الأجيال الحالـيـة مـن
البشرية? إنه متنوعN ومتباين ودينامي ومشرب باتجاهات متعارضة وتناقضات
حادة. إنه عالم تحولات اجتماعية جوهريةN وثورة علمية وتكنولوجية شاملة
ومشاكل عا8ية تتدهورN مشاكل تتعلق بالبيئةN وبا8وارد الطـبـيـعـيـة... إلـخ.
وتغيرات جذرية في تكنولوجيا ا8علومات. إنه عالم توجد فيه إمكـانـات لـم
نسمع عنها من قبل للتطور والتقدم جنبا إلى جنب مع الفقر ا8دقع والتخلف
ومعالم العصور الوسطى. إنه عالم حافل بـ «مجالات توتر» ضخمة... لقد
رأينا القضية الرئيسيةN الاتجاه ا8تعاظم نحـو الاعـتـمـاد ا8ـتـبـادل بـT دول
المجتمع العا8يN وهذه هي جدليات التطوير اليوم. فالعالم متناقضN ومتنوع
اجتماعيــا وسياســيــاN ولكنــه مع ذلـك مترابــط ومتكامــل لدرجـــة كـبـيـرة»

(جورباتشوف).
وyثل قضية العلاقة بT النظم الاجتماعية المختلفةN وخاصـة الحـرب
والسلام بT النظامT الاشتراكي والرأسماليN إحدى القضايا الـرئـيـسـيـة
في الأدب ا8اركسيN فضلا عن ا8واقف الرسمية للأحزاب الشيوعية. وكان
تروتسكي قد ذهب ليس فقط إلى استحالة التعايش بT النظامT الرأسمالي
والاشتراكيN بل أيضا إلى استحالة قيام الاشتراكية بخصائصها الأصـيـلـة

N وكان (٦٠)في دولة واحدة. ومن هنا فقد دعا تروتسكي إلى «الثورة الدائمة»
.Tستال Tهذا هو أساس الخلاف العقائدي بينه وب

Nوإذا تركنا قضية الاشتراكية في دولة واحدة أو الثورة الدائمة في العالم
فإن قضية الحرب والسلام بT النظامT الرأسمالي والاشـتـراكـي شـغـلـت
الفكر ا8اركسي بوجه خاص منذ لينT. وبالنسبة إلى ماركس وإنجـلز فـإن
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الحرب عندهمــا هي تعبيـر عـن الصراع بT الطبقات (أو بT الدول التـي
yثل ا8صالح الاقتصادية للطبقات الغالبة). ومع ذلك فإن ماركس كان يرى
أن مسؤولية العمال هي منـاهـضـة الحـروب والـوقـوف ضـدهـا. وقـد ذهـب
إنجلزN إلى أنه نتيجة لتطور الأسلحة وتقدمها وارتفاع تكاليفها فإن الحرب
سوف تصبح مستحيلةN شأنها في ذلك شأن العديد من الظواهر التاريخية

. وسوف نرى أن (٦١)التي تصل إلى أسباب زوالها نتيجة لـعـوامـل تـطـورهـا
جورباتشوف يصل إلى النتيجة نفسها وبعبارات �اثلة.

 ومع ذلك فإن دراسة لينT لظاهرة الإمبريالية ــ وقـد رأت أن الحـرب
حتمية نتيجة للتناقضات في النظام الرأسمالي ــ حددت ا8وقف الرسـمـي
للأحزاب الشيوعية fذهب حتمية الحرب ما دام النظام الرأسمالي قائما.
وقد ظلت أفكار لينT مهيمنة على التفكير السوڤييتي الرسميN وبالـتـالـي
على معظـم الأحـزاب الـشـيـوعـيـةN 8ـا يـقـرب مـن أربـعـT عـامـاN حـتـى قـدم

خروتشوف تقريره إلى ا8ؤyر العشرين للحزب الشيوعي في ١٩٥٦.
وقد كان للتقدم في الأسلحة النووية أثر حاسم في هذا الجـدل. فـفـي
خلال الفترة ١٩٥٤ ــ ١٩٥٥ قامت مساجلات عدة حول أثر هذه الأسلحة في
Nرئيس الوزراء حينذاك Nمستقبل الحروب. ففي مارس ١٩٥٤ أعلن مالينكوف
«أن حربا جديدة تعني نهاية الحضارة العا8ية بالنظر إلى ما تحقق من تقدم

. ولكنه لم يلبث أن صرح «بأن حربـا (٦٢)في الأساليب العسكرية الحديثـة»
. وجاء تقريـر (٦٣)نووية لن تؤدي إلا إلى زوال وانهيار النظـام الـرأسـمـالـي»

خروتشوف في ١٩٥٦ حاسما في هذا الصدد. «فالتعايش السلمي بT النظم
الاجتماعية المختلفة أصبح ضروريا 8ـنـع الحـروب. فـعـلـى رغـم أن الـنـصـر
النهائي للاشتراكية لم يتحقق بعدN وعلى رغم استمرار النظام الرأسمالي
في جزء من العالمN فإنه تـقــوم الآن فرصــة حقيقيــة 8نـع الحــروب العا8ية

. وبطبيعة الأحوال فقد حـرص خـروتـشـوف عـلـى (٦٤)من حياة الإنسـانـيـة»
تأكيد أن دعوته إلى التعايش السلمي إ�ا تستـنـد إلـى لـيـنـT الـذي «صـاغ
للمرة الأولى فكـرة التعــايش السـلمي»N وأن «هــذا ا8بــدأ قد ورثـــنـــــاه عـن

«Tقد طور نظرية أو مبدأ بـهـذا (٦٥لين Tومع ذلك يصعب القول إن لين .(
Tعلى رغم وجود عبـارات لـه هـنـا وهـنـاك عـن إمـكـان الـتـعـايـش بـ Nا8عنى
Nالشعوب. وهذا واحد من الأمثلة العديدة لـلـدول ذات ا8ـذاهـب الـرسـمـيـة
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دينية أو علمانيةN والتي تحتاج دائما إلـى تـبـريـر سـيـاسـاتـهـا والـبـحـث عـن
شرعيتها في ا8صادر الأولية من الكتب والوثائق ا8ـقـدسـة. وقـد عـارضـت
الصT هذا ا8بدأ عند صدوره للمرة الأولى استنادا إلى وثـائـق أخـرى مـن
ا8صادر الأوليةN �ا كـان بـدايـة لـلـخـلاف الـعـقـائـدي بـيـنـهـا وبـT الاتحـاد

السوڤييتي.
وتطور الأمر مع جورباتشوفN فلم نعد فقط بصدد تعايش سلمي وإمكان
منع الحروبN بل إن الحرب قد أصبحت مستحـيـلـة. يـقـول جـوربـاتـشـوف:
«ا8بدأ الأساسي للنظرة السياسية الجديدة بسيط للغايةN إن الحرب النووية
لا hكن أن تكون وسيلة لـلـتـوصـل إلـى أهـداف سـيـاسـيـة أو اقـتـصـاديـة أو
أيديولوجية أو أي أهداف أخرى. وهذا الاستنـتـاج ثـوري حـقـاN لأنـه يـعـنـي
استبعاد الأفكار التقليدية للحرب والسلام. إن الوظيفة الأساسية للـحـرب
كانت على الدوام تبريرا للحرب وتفسيرا عقليا لها. ولكن الحرب النـوويـة
عدhة ا8عنىN إنها غير عقلانيةN فلن يكون هناك منتصرون ومنهزمون في
نزاع نووي عا8ي. فالحضارة العا8ية سوف تفنى بشكل محتوم. إنها انتحار
وليست حربا با8عنى التقليدي للكلمة». ومع ذلك فإن إدراك استحالة الحرب
لم hنع من استمرار سباق التسلح بT ا8عسكرين الغربي والشرقي. وجاءت
إدارة ريجان الأمريكية بتصعيد وتيرة هذا السباق fا لم يعد يناسب طاقة
الاتحــاد الســوڤييتي الاقتصاديــةN حتى كــاد ينوء تحت عبء هذا الإنـفـاق

العسكري.
كذلك لم يعد الأمر مقصورا عـلـى الاعـتـراف بـاسـتـحـالـة الحـروبN بـل
أصبح ا8طلوب هو «التعاون» بT مختلف الدول نـظـرا لـنـشـوء الـعـديـد مـن
ا8شاكل الإجمالية. «هناك حقيقة أخرى في عصرنـا لا تـقـل وضـوحـا هـي
ظهور وتفاقم ما يسمى بالقضايا العا8ية التي غدت كذلك حيوية بالنسبـة
8صائر الحضارة. وأعني بذلك قضايا المحافظة علـى الـطـبـيـعـةN والـوضـع
المحرج للبيئة وحوض البحر والمحيطاتN وموارد كوكبنا التقليدية التي اتضح
أنها ليست بلا حدود... هذا هو عا8نا ا8عقدN وإن لم يكن بغير أمل. ونحن
نؤمن بالرأي القائل: إنه hكن حل كل شيءN ولكن يجب على كل منا أن يعيد
التفكير في دوره في هذا العالمN ويتصرف علـى نـحـو يـتـسـم بـا8ـسـؤولـيـة»
(جورباتشوف). ومع استحالة الحرب وضرورة التعاون الدولي فإن استعادة
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القدرة الاقتصادية تصبح أمرا لا منـاص مـنـه. ومـن هـنـا فـقـد «كـانـت أول
مسألة طرحت تتعلق بتحسT الوضع الاقتصادي ووقـف الاتجـاهـات غـيـر

ا8واتية في هذا المجال ومحاولة عكسها» (جورباتشوف).
وبهذا ننتقل من الحلقة الأولى في حتمية التعاون الدولـي إلـى الحـلـقـة
الثانية من ثلاثية البيريسترويكـا فـي ضـرورة الإصـلاح الاقـتـصـاديN وهـي
ا8همة الثانية للبيريسترويكا. وفي هذا نجد أن جورباتشوف واجه مشكلـة
سوء الإدارة الاقتصادية في الاتحاد السوڤييتي في جرأة وشجاعة يندر أن
تتوافرا في حاكم يستعرض مشاكل النظام الذي يتولى حكمهN فما بالنا من
حاكم في دولة الحزب الواحد. «ففي مرحلة معينة ــ وهو ما أصبح واضحا
 ـحدث شيء ما لا على وجه الخصوص في النصف الأخير من السبعينيات ـ
تفسير له للوهلة الأولى. لقد بدأت البلاد تفقد قوة اندفاعها. وتكرر الإخفاق
الاقتصادي بدرجة أكبر. وبدأت الصعوبات تتراكم وتتدهورN وا8شاكل التي
لا تجد حلا تتضاعف. وبدأت تظهر في حياة مجتمعنا عناصر ما نسميـه

بالركود وظواهر أخرى غريبة على الاشتراكية». (جورباتشوف)
ومن الغريب أن مشكلة الإدارة الاقـتـصـاديـة قـد واجـهـت جـمـيـع الـدول
الاشتراكيةN وخصوصا ا8اركسية بشكل أو بآخر. وغرابة الأمر ترجـع إلـى
أن هذه النظم تستند إلى نوع من التفسير الاقتصادي لـلـتـاريـخN وبـالـتـالـي
تعطي الاقتصاد أهمية بالغة في النظرية. ولكنها تواجه في التطبيق مشاكل
غير قليلة نتيجة لسوء وضعف الإدارة الاقتصادية. ولعل السـبـب فـي ذلـك
يـرجـع إلـى أن دراسـات مـاركـس وإنجـلـز تـعـلـقـت فـي الـواقـع بـالمجـتـمـعــات
الرأسمالية والتنبؤ باتجاه هذه المجتمعات نحو الاشتـراكـيـة. ولـم تـتـضـمـن
هذه الدراسات أي تحليل 8ا hكن أن يكون عليه الوضع بعد تحقيق الثورة
الاشتراكية وزوال الرأسمالية. وهكذا hكن القول إن الاشتراكيT قد فوجئوا
بالفعل بإدارة الاقتصاد الاشتراكي دون أن تتوافر لديهم دراسات كافية 8ثل
هذه الأوضاع الجديدة. كذلك فإن ارتياب الاشتراكيT من نظريات «الاقتصاد
البورجوازي» واعتناقهم نظرية «العمل في القيمة» لريكاردو اقتفاء 8اركس
قد أفقدهم القدرة في كثير من الأحوال على استخدام العديـد مـن أدوات
Tالتحليـل الاقـتـصـادي الحـديـث. حـقـا لـم يـكـن ذلـك أمـر كـل الاقـتـصـاديـ
ا8اركسيT حيث ظهر عدد قليـلN لـكـنـه مـتـمـيـزN مـن الاقـتـصـاديـT الـذيـن
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استطاعوا التوفيق بT أسـالـيـب الـتـحـلـيـل الاقـتـصـادي الحـديـث والأفـكـار
ا8اركسية مثل أوسكار لانجه. ولكن ظل هذا العبء التاريخـي ا8ـتـمـثـل فـي
الارتياب من الـنـظـريـة الاقـتـصـاديـة «الـبـورجـوازيـة» قـائـمـا. وهـا هـي روزا

لوكسمبرج تصرح بأن «تحقيق الاشتراكية يعني نهاية الاقتصاد كعلم».
وأخيرا فقد فرضت ظروف نشأة الاشتراكية في روسيـا ومـا صـادفـتـه
من جو عدائيN ضرورة الالتجاء إلى نوع من اقتصاد الحرب للتصنيع السريع
ومواجهة مخاطر التدخل الأجنبي. وقد فرضت هذه الأوضاع الالتجاء إلى
الأساليب الإدارية والكمية لإدارة الاقتصاد على نحو مركـزي (الـتـخـطـيـط
ا8ركزي). وبقدر ما كانت هذه الأوضاع مقبولة ومبررة في فترة التـصـنـيـع
الأولىN بقدر ما أصبحت عبئا على تقدم الاقتصـاد بـعـد أن ازداد تـعـقـيـدا

وتنوعا.
وقد ظلت علاقة النظام الاشتراكي بالنظرية الاقتصادية محل مناقشة
بT الاقتصاديT من مختلف النزعات. فثار في وقت من الأوقات جدل في
الأوساط الغربية حول مدى إمكان تحقيق الكفاءة الاقتصادية في ظل النظام
الاشتراكي بعد إلغاء ا8لكية الخاصة واستبعاد دور السوق. فأشار الاقتصادي

) إلى استحالة تحقيق ذلك نظرياLudwig von Misesالأ8اني لودفيك مايزس (
Friedrich von)في ظل نظام اشتراكي. حتى جاء النمساوي فريدريك هايك 

Hayek)) والإنجليزي ليونيـل روبـنـز Lionel Robinsليبينا أنه وإن كـان ذلـك (
�كنا نظريا فإنه من الناحية العملية أمر بالغ الصعوبةN لأنه يحتاج إلى حل

. ويرجع الفضل للاقتصادي البولـنـدي (٦٦)ا8لايT من ا8عادلات الرياضيـة
أوسكار لانجه بوجه خاص في بيان أن النظام الاشتراكيN شأنه شأن النظام
الرأسماليh Nكن أن يحقق الكفاءة الاقتصادية نظريا وعمليا بالالتجاء إلى
استخدام نظام الأسعارN وأن أجهزة التخطيط تستطيع أن تستخدم الأسعار
عن طريق التجربة والخطأ لتحقيق الـكـفـاءة الاقـتـصـاديـة نـظـريـا وعـمـلـيـا
بالالتجاء إلى استخدام نظام الأسعار على نحو لا يكاد يختلف عن أوضاع
السوق في ظل الرأسمالية. بل ذهب لانجه إلى أن الأسعار التي تصل إليها
أجهزة التخطيط ستكون أقرب إلى أسعار سوق ا8نـافـسـة الـكـامـلـةN الأمـر

. وقد كان إسهام لانجـه ذا(٦٧)الذي يندر أن يتوافر للأسواق الرأسـمـالـيـة 
أهمية بالغة على ا8ستوى النظريN حيث إنه بT أن النظـام الاشـتـراكـي لا



111

أزمات الاقتصاد الدولي

Nيتعارض مع الأخذ بنوع من اللامركزية في الإدارة الاقتصادية من ناحـيـة
وأن تحليل النظرية الاقتصادية البورجوازية hكن أن يكون مفيدا للاشتراكية
من ناحية أخرى. وعلى رغم ذلكN فقد ظل ا8ذهب الرسمي لنظرية قيمة
العمل التي اعتنقها ماركس قيدا شديدا على تطور النـظـريـة الاقـتـصـاديـة

الاشتراكية فضلا عن تأثيره في أسلوب الإدارة نفسه.
وعندما اكتشف الغرب تحليل «البرامج الخطية» الرياضي بنشر دانتزج

)Dantzig((٦٨) أن استخدام هـذا Tتب Nورقة أساسية في ا8وضوع في ١٩٤٧ 
الأسلوب في النظرية الاقتصادية يوضح أن هناك علاقة ثابتـة بـT تـوزيـع
ا8وارد على الاستخدامات المختلفة وظهور أثمان لها. وبذلك فـقـد ظـهـرت
نظرية الأثمان كنتيجة منطقية أو رياضية لتوزيع أو تخفيض ا8وارد. فـكـل
توزيع للموارد على استخدامات معينة يقابله نظام للأثمان أو القيمN وبالتالي
فإن أي تخصيص مركزي للموارد hكن أن يتحـقـق بـشـكـل لا مـركـزي عـن
طريق استخدام هذه الأثمان أو القـيـم. وقـد أوضـحـت الـدراسـات أن هـذه

. وقد أعطى هذا (٦٩)الأثمان لا تعدو أن تكون أثمان أسواق ا8نافسة الكاملة
الإثبات الرياضي للعلاقة بT توزيع ا8وارد من ناحيةN وظهـور الأثـمـان مـن
ناحية أخرى دفعة قوية لدور الأثمان في النظرية الاقتصادية. وقد اتضـح

Leonidفيما بعد أنه سبق للعالم الرياضي الروسي لـيـونـيـد كـانـتـوروفـيـت (

Kantorovich(١٩٣٩) ولكن(٧٠)) أن توصل إلى النظرية نفسها في وقت سابق N
لم يساعد على انتشارها في ذلـك الحـT أنـهـا لا تـتـفـق yـامـا مـع نـظـريـة
القيمة في العمل بقدر ما تعكس ندرة ا8وارد كما تظهرها نظريات التحليل
الحدي في الاقتصادات البورجوازية. وهكذا فقد كان ا8وقف ا8ذهبي من
نظرية القيمة عائقا أمام تقدم النظرية الاقتصادية الاشتراكية بصفة عامة

فضلا عن تكريس أساليب الإدارة ا8ركزية.
وبشكل عام فقد كان ا8ذهب الرسمي للحزب يرتـاب كـثـيـرا فـي فـكـرة
استخدام القيم أو الأثمان مؤشرا لتوجيه أو تخصـيـص ا8ـواردN فـهـذه هـي
مهمـة الـتـخـطـيـط ا8ـركـزي ولـيـس لـلـسـوق أو الأسـعـار دور يـذكـر فـي هـذا
الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من ذلك ذكر ستـالـT صـراحـة
في أواخر أيامه أن قانون القيمة «لا hكن أن يقوم بدور ا8وجه أو ا8ـنـظـم

. (٧١)لاستخدامات ا8وارد بT الفروع المختلفة في النظام الاشتراكي»
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وقد أدت سيطرة الأسلوب الكمي في الإدارة ا8ركزية إلى إهدار مسألة
الكفاءة في الإدارة الاقتصاديةN �ا جعل ا8طالـبـة بـالإصـلاح الاقـتـصـادي
.Tعلى رأس قوائم الإصلاح للسياسة السوڤييتية منذ نهاية عـصـر سـتـالـ
وعندما فتح خروتشوف الباب لنقد النظام القائمN بعـد ا8ـؤyـر الـعـشـريـن
للحزب الشيوعي السوڤييتيN استرعى انتـبـاه الأوسـاط الـغـربـيـة فـي ذلـك
الوقت ما نشرته جريدة «البرافدا» عن أفكار الاقتصادي الروسي ليبرمان.
وقد أكد ليبرمان ضرورة إعطاء ا8شروعات حوافز مـبـاشـرة دون إلـزامـهـا
Tا8نتج Tمع إتاحة الفرصة لإقامة علاقات مباشرة ب Nبخطط كمية للإنتاج
Nوهو التعبير ا8سموح به آنذاك للحديث عن اقتصـاد الـسـوق NTوا8ستهلك

. كذلك طالب(٧٢)والأخذ fؤشرات الربح بدلا من الأهداف الكمية للإنتاج 
كوسيجNT رئيس الوزراء في ذلك الوقتN بشيء من ذلك في تقريـره أمـام

اللجنة ا8ركزية للحزب الشيوعي السوڤييتي في ١٩٦٥.
وعندما يأتي جورباتشوف مطالبا باستخدام ا8ؤشرات الاقتصادية بدلا
من الأهداف الكميةN فإنه يؤكد استمرار خط ا8طالبة بالإصلاح الاقتصادي
وإعادة الاعتراف بأهمية السـوق وعـنـاصـر الـتـكـلـفـة فـي اتـخـاذ الـقـرارات
الاقتصادية. «إن جوهر ما نخطط لعمله في جميع أنحاء البلاد يتمثل في
أن تستبدل بأساليب يهيمن عليها الطابع الإداريN أساليب يهـيـمـن عـلـيـهـا
الطابع الاقتصادي في الأساس. ومن الواضح yاما للقيادة السوڤييتية أنه
لا بد أن يكون لدينا حساب اقتصادي كامل... ستكون لدينـا فـتـرة انـتـقـال
معقدة للغايةN تتعايش خلالها كل من القوالب القدhة وتلـك الـتـي أدخـلـت
حديثا. بيد أن الحساب الاقتصادي الكامل سيطبق دون تأخير. وسـنـتـابـع
هذا ا8سار بنشاط مكتســـبT الخـبــــــرة العـمـليــــــة. وســــــوف نجــــــــــــرب

ونختــبر كــــل شيء» (جورباتشوف).
وينبغي أن نتذكر أن الجـدل حـول ا8ـركـزيـة أو الـلامـركـزيـة فـي الإدارة
الاقتصاديةN والحديث عن التخطيط الكمي أو استخدام مؤشرات الـسـوق
والأرباحN كل هذا يدور في الواقع حول الرغبة في تحجيم الدور الذي تقوم
به الأجهزة السياسية والبيروقراطية في الإدارة الاقتصادية. فالحديث عن
الإصلاح الاقتصادي والخضوع 8قتضيات السوق لا يعدو أن يكون دعوة إلى
الحد من الدور الذي تقوم به عناصر البيـروقـراطـيـة وأجـهـزة الحـزب فـي
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توجيه موارد الاقتصاد.
ومن هناN فإن قضية الإصلاح الاقتصادي ترتبط بقضية الدhوقراطية
والتعددية. فمناقشة الدور الذي تقوم به الأجهزة وعناصر البيـروقـراطـيـة
في إدارة الاقتصاد القومي لن تلبث أن تطرح قضية اتخاذ القرارات بشكل
عام ومدى ا8شاركة فيها. وعلى رغم أن ا8طالبة بالدhوقراطية السياسية
وضرورة تعدد الآراء وا8شاركة السياسية قضية مـطـروحـة بـذاتـهـاN فـإنـهـا
وثيقة الصلة بأسلوب الإدارة الاقتصادية. وهكذا تظهر الحلقة الثالثـة مـن
ثلاثية البيريسترويكاN وهي ا8طالبة fزيد من الإجراءات الـدhـوقـراطـيـة
في مختلف نواحي الحيــــاة السوڤييتيــــة. ورfــــا yـثــل هــذه الحلقــة أهم

وأخــطر عـنـاصر البيريسترويكا.
وقد كان تسلط العناصر البيروقراطية على مقدرات الدولة وليس فقط
الإدارة الاقتصاديةN وهو إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بT الحزب الشيوعي
الرسمي وا8اركسيT ا8نشقT على التجربة السوڤييتية. ورfا تعتبر انتقادات
تروتسكي في هذا الصدد من أخـطـر مـا وجـه لـنـظـام الحـكـم فـي الاتحـاد
السوڤييتي بعد إقامة الاشتراكية. ولا تخفى أهمية تروتسكي باعتباره أحد
اثنNT مع لينNT كان لهما الفضل الأول في إنجاح ثورة أكتوبرN ومع ذلك فإن
بعض هذه الآراء رfا تعكس أيضا مرارة الصراع الشخصي وخصوصا بعد
استبعاده من السلطة ونفيه خارج البلاد. وقد كان أحد أهم الانتقادات التي
وجهها إلى النظام الـسـوڤـيـيـتـي هـو سـيـطـرة الـبـيـروقـراطـيـة عـلـى الـدولـة

N فقد استولت البيروقراطية على كل شيء «فاستولت على الحزب(٧٣)والحزب
البلشفيN وهزمت برنامج لينT الذي كان يرى أن أكبر المخاطر يتمثل فـي
تحول أجهزة الدولة من خدمة المجتمع إلى سيدة لهN وقد حققت البيروقراطية
هذه الانتصارات ليس بقوة الحجة أو سلامة الفكرN وإ�ا نتـيـجـة لـثـقـلـهـا
الاجـتـمـاعـي» وبـذلـك تحـولـت «ا8ـركــزيــة الــدhــوقــراطــيــة إلــى ا8ــركــزيــة
البيروقراطية». حقا لقد انتقلت ملكية عناصر الإنـتـاج إلـى الـدولـةN ولـكـن
«الـدولـة نـفـسـهـا أصـبـحـت �ـلـوكـة لـلـبـيـروقـراطـيـة». وyـتــعــت عــنــاصــر
البيروقراطية بالتالي بالعديد من ا8زايا نتيجة «لسوء استخدام السلطـة».
وأصبحت تحتفظ لنفسها بنصيب مبالغ فيه من الدخل القومي لا يتناسب

مع دورها �ا أضفى عليها صفة «التطفل الاجتماعي».
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وقد كانت سيطرة البيروقراطية والأجهزة الإدارية على الثورة الاشتراكية
في الاتحاد السوڤييتي هي الثغرة التي استند إليها الأمريكي جيمس برنهام

)James Burnhamلتفسير اتفاق الاتحاد السوڤييتي مع أ8انيا النازية عـلـى (
معاهدة عدم اعتداء قبل الحرب العا8ية مـبـاشـرة فـي ١٩٣٨. وقـد أصـابـت
هذه الاتفاقيةN التي عقدت بT دولة اشتراكية ثورية (الاتحاد السوڤييتي)
وأخرى فاشية hينية (أ8انيا النازية)N عددا كبيرا من اليساريT خارج الاتحــاد
السوڤييتي بالإحبـــاط والألــم. وقد حــاول برنهــامN وهو ماركسي مـــن الجنـــاح
التروتسكيN أن يعتمــد في تفسيره لهــذا التطور عـلـى ا8ـنـهـــج ا8ـــــاركـسـي

. فإذا كان الصراع الطبقي هو الذي يحكم(٧٤)ذاتــه في التطور الاجتمــاعي 
التطور التاريخيN فإن الصراع في الرأسمالية بT طبقة العمال والـطـبـقـة
البورجوازية لم يحسم 8صلحة طبقة العمال بعد قـيـام الـثـورة الاشـتـراكـيـة
وإ�ا في مصلحة طبقة جديدة هي فئة ا8ديرين. وليس في هذاN في نظر
برنهامN ما يزعجN ففي النظرية ا8اركسية ذاتها ما يدعم هذا النظر. ففـي
Tطبقة مهضومة هي الفلاح Tظل النظام الإقطاعي كان الصراع الطبقي ب
وطبقة مستغلة هي أمراء الإقطاع والنبلاء. وعندمـا قـضـي عـلـى الإقـطـاع
NTفإنه لم يحسم مع قيام الرأسمالية 8صلحة الفلاح Nنتيجة لهذا الصراع
وإ�ا 8صلحة طبقة جديدة ناشئة هي البورجـوازيـة. وهـكـذا وجـد بـرنـهـام
مخرجا نظرياN في نظرهN للتناقض بT تحالف دولة يسارية مع دولة فاشية.
Nعلى الحكم Tسيطرت طبقة ا8ديرين والفني Tفعنده أنه في كل من الدولت

وبالتالي كان من السهل عليهما أن تصلا إلى اتفاق لتقارب مفاهيمهما.
ولم يخجل جورباتشوف من أن يعترف بأن مثل هذه الانتقادات لم تكن
كلها مبالغاتN وإ�ا وجدت أمثلة متعددة في الحيـاة الـسـوڤـيـيـتـيـة. «فـفـي
Nبـــدأ دفع مكافــآت كبيرة لا محل لها Nمحـاولــة لإصــلاح الوضع بشكل مــا
أي غير مكتسبة في الحقيقة. وأدخلت كل أنواع الحوافز غـيـر ا8ـسـتـحـقـة
تحت ضغط النقص (في ا8وارد) �ا أدى في مرحـلـة لاحـقـة إلـى أسـلـوب
التقارير ا8نمقة لمجرد الكسب. وزادت ا8واقف الـطـفـيـلـيـة. وبـدأت مـكـانـة
العمل الواعي العالي النوعية تتراجعN وغدت عقلية «ا8سـاواة فـي الأجـور»
منتشرة... وكانت دعاية النجاحN الحقيقي أو ا8دعىN تحظى باليد العلـيـا.
...Tوتجاهل احتياجات وآراء الناس العادي Nوجرى تشجيع ا8ديح والخضوع
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وحدث انفصال بT القول والفعلN �ا حفز علـى الـسـلـبـيـة الـعـامـة وعـدم
تصديق الشعارات التي تعلنN وكان من الطبيعي yاما أن يؤدي هذا الوضع
إلى فجوة في ا8صداقيةN وأصبح كل ما يعلن مـن فـوق ا8ـنـابـر ويـطـبـع فـي
الصحف والكتب الدراسية مثار شك وتساؤلN وبدأ الفساد يسرى في الأخلاق
العامة... وغالبا ما حل العبث السياسي والتوزيع الواسع النطاق للـجـوائـز
والألقاب وا8كافآت محل الاهتمام الحقيقي بالشعب... وبذلـت المحـاولات
لتغطية كل ذلك بحملات صاخبة ومشروعـات طـنـانـة واحـتـفـالات بـذكـرى
مناسبات عدة على ا8ستوى ا8ركزي والمحـلـي. وكـان عـالـم الـواقـع الـيـومـي
وعالم الرخاء الزائف يتباعدان أكثر فأكثر». «ومن الواضح الآن لكل امر¤
Nكن لأي جهـاز وزاري أو إداريh لا Nأنه في ظل النظام الحالي للاقتصاد
مهما كان كفؤاN أن يأخذ على عاتقه كل مسألة بشكل مطلق... وهم يدركون
أن هذا العمل يفيد القضيةN ولكن على رغم ذلكN توضع ا8صالح الديوانية
الضيقة ومـصـالـح المجـمـوعـة فـي بـعـض الأحـيـان فـوق مـصـالـح الـشـعـوب»

(جورباتشوف).
Nولا تقتصر سيطرة البيروقراطية على التأثير في الإدارة الاقتـصـاديـة
بل إنها عادة ما تنعكس على شكل السلطة السياسية القـائـمـةN وكـثـيـرا مـا
ارتبطت بأشكال الحكم الشمولي. ومـن هـنـا فـقـد رأى الـبـعـض أنـه مـا لـم
تتوافر دhوقراطية سياسية حقيقيةN فإنه يخشى أن تؤدي سيطرة الدولة
على ا8وارد الاقتصادية إلى قيام نوع من الحكم الشمولي. ويرى البعض أن
هذا الأسلوب في النظامT السياسي والاقتصادي يقترب من نظم الحكـم
Nالقائمة في دول فاشية مثل أ8انيا النازية أو إيطاليا الفاشية قبل الحـرب

 Tينيh مفكرين T(٧٥)ونجد مثل هذه الآراء ليس فقط بTوإ�ـا أيضــا ب .
.(٧٦)عـدد من ا8فكرين من اليسار 

وأدرك جورباتشوف أن الإصلاحات التي يطالب بها ستظل مجرد دعوات
في الهواء ما لم يصاحب ذلك دhوقراطية واسعة وحقيقية. «إن إعادة بناء
حياتنا تعني فهم الضرورة ا8وضوعية للتجديد والتشريعN وقد نشأت هذه
الضرورة في قلب مجتمعنا. ويكمن جوهر البيريسترويكا في حقيقـة أنـهـا
توحد الاشتراكية مع الدhوقراطية». «ونحن على اقتناع بأن ربط ا8صالح
الشخصية بالاشتراكية لا يزال يشكل ا8شكلة الرئيسيةN ونحن نشير بالطبع
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إلى ا8صالح الشخصية با8عنى العريض وليس fجرد ا8عـنـى ا8ـادي... إن
العقد الاجتماعي وما يرتبط به من دhوقراطية هوN على وجه التحديدN ما

يدعم إحساس الشخص بأنه مواطن سيد» (جورباتشوف).
إذا كان جورباتشوف قد وضع يده على بعض أخطر مواطن الضعف في
الاقتصاد السوڤييتي والمجتمع السوڤييتي بصفة عامةN فيبدو أن تشخيصه
قد جاء متأخـراN وبـعـد أن بـلـغـت حـالـة الاقـتـصـاد الـسـوڤـيـيـتـي والمجـتـمـع
السوڤييتي درجة كبيرة من الضعف والهزالN كذلك فقـد كـانـت مـحـاولاتـه
للإصلاح غير كافية حيث اعتقد أنه hكن إصلاح البيت مع إبقاء النـظـام
الشيوعي والحزب الواحدN فكانت محاولاته بداية إبراز مظـاهـر الـضـعـف
والوهن في الاقتصاد والمجتمع السوڤييتيT دون أن تسانده قوة سـيـاسـيـة
Nفكان أن سقط الاتحاد السوڤيـيـتـي عـنـد أول أزمـة Nجديدة تدعو للتحرر
شبه انقلاب عليه في ١٩٩١مN وما ترتب عليه من تفتيت الاتحاد السوڤييتي...
كذلك لا hكن أن نتجاهل تأثير الثورة التكنولوجية الجديدةN وما أفرزته
من قوة للإعلام وضيق الشعب السوڤييتي بظروف ا8عيشـةN وتـطـلـعـه إلـى

م له يوميا على شاشاتّالمجتمعات الاستهلاكية في الدول الغربية التي تقد
التلفزيون وفي الإذاعةN وبا8ثل فقد كانت سيطرة الاتحاد السوڤييتي على
معظم دول أوروبا الشرقيةN على رغم ما تعلنه من مثل اشتراكيةN لا تختلف
Nفي التطبيق العملي عن �ارسات الدول الاستـعـمـاريـة فـي ا8ـسـتـعـمـرات
وبالتالي خلقت شعورا قوميا مناهضا للاتحاد السوڤييتيN بل وحدت ذلك
ضمن جمهوريات الاتحاد السوڤييتي نفسها في مواجهة العنصر الروسي.
وبطبيعة الأحوال لم تكن الدعاية وأجهزة المخابرات الغربية بريئة yاما من
إشعال هذا الشعور العدائي للنظام الاشتراكيN ولروسيا السوڤـيـيـتـيـة فـي
معظم دول أوروبا الاشتراكية الأخرى. وقامت ا8ظاهرات والإضرابات في
معظم دول أوروبا الشرقيةN ولم يجد الاتحاد السوڤييتي من ا8ناسب ــ في
وقت يرفع فيه شعارات البيريسترويكا ــ أن يستخدم أساليب القمع نفسها
الـتـي بـاشـرهـا مـن قـبـل فـي أ8ـانـيـا N١٩٥٣ وفـي بـولـنـدا والمجـر N١٩٥٦ وفـي
تشيكوسلوفاكيا N١٩٦٨ فبدأت سلسلة من الانهيارات للنظم الشيـوعـيـة فـي
أوروبا الشرقية كان أبلغها إثارة سقوط جدار برلT ١٩٨٩ بعد مـائـتـي عـام
بالتمام والكمال من قيام الثورة الفرنسية ودعـوتـهـا الـى الحـريـة وا8ـسـاواة
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والإخاء. وهكذا بدأ سقوط الاشتراكية و انتصار الليبرالية... وذهب بعض
. (٧٧)ا8فكرين إلى نهاية التاريخ وانتصار الدhوقراطية والرأسمالية
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الثورة التكنولوجية الحديثة

تمهيد:
أشرنا في الفصل السابق إلى أهـم الـتـطـورات
الاقتصادية الـتـي عـاصـرت عـالـم مـا بـعـد الحـرب
العا8ية الثانية. فبعد ربع قرن مـجـيـد مـن الإنجـاز
الاقتصادي ا8عقول على معظـم الجـبـهـاتN بـدا أن
ا8شاكل الاقتصادية تعصى على الحلولN وواجهـت
معظم دول العالم مشاكل جـديـدةN سـواء فـي ذلـك
دول العالم ا8تقدم أو الدول الاشتـراكـيـة أو الـدول
النامية. وقد ظهرت هذه ا8شاكل على السطح في
أزمات 8وازين ا8دفوعاتN وعجز نظام النقد الدولي
عن توفير السيولة اللازمةN أو في ظهور التضخـم
وأحيانا التضخم الركوديN وترهل الأجهزة الحكومية
ا8سؤولة عن السياسات الاقتصادية الداخلية 8عظم
الدول الصناعية. ولم تكن أوضاع الدول النامية أو
دول ا8عسكر الاشتراكي بأحسن حالا خلال الربـع
الأخير من الـقـرنN �ـا أدى إلـى تـراخـي مـعـدلات
النموN وزيادة عبء ا8ديونيةN وانتشار الفـسـاد فـي
الدول الناميةN ووقوع دول التخطيـط ا8ـركـزي فـي
دائرة الجمود والترهل معاN وتناقص مصداقية نظم
الحكم وانتشار الشعور بالـلامـبـالاةN حـتـى  سـقـط
النظام الاشتراكي في سلسلة من الانهيارات لدول

4
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ا8عسكر الاشتراكي كما سبقت الإشارة.
وبالإضافة إلى هذه التطورات التي ظهرت على السطح 8ظاهر العلاقات
الاقتصادية والسياسيةN كانت تدور فـي هـدوء وبـلا جـلـبـة تـطـورات أخـرى
رfا تكون أكثر أهمية في النظام الإنتاجي فيما عرف بالثورة التكنولوجية
الحديثةN التي بدأت تغير من ا8عطيات الاقتصادية للعالم وتجهزه للدخول
في مرحلة جديدةN قد لا تختلف في أبعادها عن الثورات الاقتصادية الكبرى

للعالمN عندما اكتشفت الزراعة أو عندما بدأ عصر الصناعة.
Nوسنتناول في هذا الفصل أهم مظاهر هذه الثورة التكنولوجية الجديدة
مع ضرورة التنبيه إلى أن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. ولا توجد لحـظـة
فاصلة نقول فيها إن ثورة جديدة قد بدأتN ومن باب أولىN فنحن أبعد ما
نكون عن اكتمالهاN فالتطور بطبيعته تدريجي ومستمر. ولكن hكن القـول
Nإنه منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بدأ وجه التطور الجديد يبرز
وازدادت معا8ه وضوحا في الثمانينيات والتسعينيــاتN ولا يــــزال الـطـريـق

طويلا قبل أن تكتمل معالم هذه الثورة الجديدة.

التكنولوجيا والثورات الاقتصادية الكبرى:
لا ترجع الحضارة إلى أكثر من واحد في ا8ائة من تاريخ الإنسان علـى
الأرض. فالشطر الأعظم من هذا التاريخ قضاه الإنسـان فـي حـالـة أقـرب
إلى الحيوانية يقوم فيها على الجمع واللقط �ا تجود به الطبيعةN ولم يبدأ
Nتاريخه الحضاري إلا باستقراره مع الزراعة. فالإنسان في شكله الحديث

)N ظهر على الأرض فيما يبدو مـنـذ حـوالـيHomo Sapiensالإنسان ا8فكـر (
مليون سنةN ولم يعرف أول ثورة اقتصادية إلا منذ حوالي عشرة آلاف سنة
Tعندما اكتشف الزراعة في مكان ما في الشرق الأوسط ــ في وادي ما ب
النهرين أو على شواطئ البحر الأسود ورfا في مصر ــ وبذلك انتقـل مـن
حالة الترحال والانتقال والاعتماد الكامل على الظروف الطبيعية إلى حياة
الاستقرار والتمدينN وكان أن ظهرت الحضارات الزراعية الكبرى في مصر

ووادي ما بT النهرين وفي الصT والهند.
ولم يكن اكتشاف الزراعة مجرد تـطـور فـي أسـالـيـب الإنـتـاجN وتـطـويـر
الأدوات الزراعية اللازمة وتوفير الظروف ا8ناسبة للري والصرف وحماية
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المحاصيلN بقدر ما ساهم في تحقيق تطور مؤسسي أدى إلى ظـهـور دولـة
مركزية ونظام قانونيN وخاصة الاعتراف بفكرة الحقوق العينية. فمن دون
الاعتراف بفكرة الحقوق العينية لا hكن أن تستقر الزراعـــــةN التي تتطلب

مــوالاة ا8ـــزارع لأرضـــــه دون تـعــرض لاعتــداءات الآخرين.
وإذا كان اكتشـاف الـزراعـة ثـورة اقـتـصـاديـة كـبـرى غـيـرت فـي طـبـيـعـة
الحضارةN فإن التغيرات اللاحقةN وحتى قيام الثورة الصناعية في منتصف
القرن الثامن عشرN ظلت طفيفة وهامشـيـة. وخـلال مـا يـقـرب مـن عـشـرة
آلاف سنة راحت البشرية في ظل هذه ا8رحلة الزراعية تتطور ببطء شديد
Nولم تتغير الحياة بشكل واضح إلا مع الثورة الصناعية Nوبشكل غير ملموس
على ما سنرى. وليس معنى ذلك أنه لم تكن هناك تغـيـرات أو اكـتـشـافـات
واختراعات ذات بالN فالحقيقة أن التطور لم يتوقفN وكان هناك جديد في
جميع المجالات في كل وقت. ومع ذلك لا hكن القول إن �ـط الحـيـاة قـد
تغير بشكل جذري خلال هذه الفترة الطويلةN ورfا لم تختلف كثيرا ظروف
الحياة التي عرفها لويس الرابع عشـر فـي فـرنـسـا عـن تـلـك الـتـي عـاشـهـا
رمسيس الثاني في مصرN سواء من حيث متاع الحياة أو مظاهر السلطة أو
الجاه. وبا8ثل فلم تكـن بـالـضـرورة حـيـاة الـفـلاح فـي بـدايـة الإمـبـراطـوريـة
الرومانية مختلفة جوهريا عن حيـاة الـفـلاح فـي ظـل حـكـم ريـتـشـارد قـلـب
Nفـمـعـهـا تـغـيـرت الأوضـاع Nالأسد. وليس الأمر كذلك مع الثورة الصناعية

وعرف العالم الثورة الاقتصادية الثانية.
إذا كان اكتشاف الزراعة لحظة فارقة في تاريـخ الإنـسـانN فـقـد كـانـت
الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الثامن عشر أخطر انقلاب اقتصادي
بعد تلك الثورة الزراعية الأولى. وقد كانت الثورة الزراعية عملا تراكميا لم
Nوإ�ا ظهرت في شكل عملية مجتمعية بطيئـة Nيقم به مكتشف أو مخترع
تكاد تكون غير واعيةN من التراكمات والخبرات انتهت باكتـشـاف الإنـسـان
Tعند اختيار أنواع البذور وتهج Nلقدرته على السيطرة على الحياة النباتية
Nفضلا عن تسخير عدد من الأدوات. وبـا8ـثـل Nأنواع جديدة من المحاصيل
فلم تكن الثورة الصناعية بدورها عملا منفردا وإ�ا هـي الأخـرى عـمـلـيـة
مجتمعية مركبةN تداخلت فيها روافد عدة من قدرة علمية اعـتـمـدت عـلـى

) حررت المجتمع ا8دنيThe Reformationالتجربة والاختبارN ومن ثورة دينية (
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)The Age of Enlightenmentإلى حد بعيد من سيطرة الكنيسةN وثورة تنويرية (
طالبت بحرية الفكر والفرد من قيود الإقطاع وغلبة التقاليدN وثورة اجتماعية
ارتبطت بظهور ا8دن ا8ستقلةN وبروز طبقة التجار والبورجوازية التي تجد
مكانتها الاجتماعية فيما تحققه من أموال وأرباح من التجارةN بأكـثـر �ـا
تجده في نقاء العرق والنسب والارتباط بالأرضN وأخيرا وليس آخرا ثورة
تكنولوجية yثلت في اكتشاف الآلة البخارية مع تسـخـيـر قـوة الـبـخـارN ثـم
الكهرباء كمصدر للطاقة بدلا من قوى الحيوان أو الرياح. وقد تداخلت هذه
العوامل عبر أجيال إلى أن ظهرت بشكل واضح ومتكامل في بريطانيا منذ
منتصف القرن الثامن عشر. فأصبحت الصناعة ـــ ولـيـس الـزراعـة ـــ هـي
النشاط الاقتصادي الأكثر ديناميكية والأقدر على جـذب الاهـتـمـامN سـواء
من جانب ا8ستثمرين أو من ناحية العمال. وكان أن اجتذبت الصناعة في
ا8دن جموع العاملT الوافدين من الريفN وبدأت ا8دن الصـنـاعـيـة تـكـتـظ
بهم. وأصبح ا8شروع الصناعي في ا8صنع أو ا8عمل هو وحده العمل الرئيسي
بدلا من ا8زرعةN وبدأ تجمع العمال والإحساس بالانفصال بT ا8لكية والعمل.
ففي الزراعةN حيث كان النمط السائد سابقا هو الزراعة العائليةN لم تكن
التفرقة واضحة بـT ا8ـلاك وا8ـزارعـNT ومـع الإقـطـاع وعـلـى رغـم اتـسـاع
الشقة بT النبلاء والإقطاعيT من جهةN والفلاحT من جهة أخرىN كانت
تربطهم رابطة ولاء شخصية. والشيء نفسه بالنسبة للإنتاج الحرفيN حيث
كان ا8علم أو الأسطى يرتبط بصبيانه برابطة أقرب إلى علاقات العائـلـة.
كل ذلك انتهى مع ا8صنع والمجتمع الصناعيN فالعلاقات أصبحت علاقات
غير شخصيةN بT مالك متباعد وجموع العاملT الذين لا يكاد يربط بعضهم
Nببعض سوى مكان العمل والحاجة إلى الأجر. وإذا كان ظهور الطبقة العاملة
وانفصال ا8لكية عن العمل وتباعد الشقة بينهما هـي إحـدى نـتـائـج الـثـورة
Tفإن المجتمع الصناعـي لـم يـلـبـث أن أظـهـر تـفـرقـة جـديـدة بـ Nالصناعية
ا8لكية والإدارةN أو بT الفنيT والتكنوقراط من ناحية وا8لكية مـن نـاحـيـة
أخرى. فالمجتمع الصناعيN وهو يقوم على التقدم الفنيN لم يلبث أن أعطى
دورا متميزا للعنصر الفني وا8هنيN أو بعبارة أخرى لرأس ا8ال البشري.

ومع الصناعة بدأ �و ا8دنN وأضحت ا8دينة وجه المجتمـع الـصـنـاعـي
الجديد وقاطرة التقدم والتغييرN وتراجع الريف والزراعة بصفة عامة إلى
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Nثل ا8اضي والتقاليد بأكثر �ا تعبر عن ا8ستقبل والحركةy خلفية عامة
كما تراجع الريف ليصبح مخزونا استراتيجيا لتوريد العمال وا8واد الأولية
إلى ا8دينة والصناعة ا8تعطشة إلى التوسع الصناعي وإلى الأيدي العاملة
الجديدة. ومع غلبة الصناعة فرض اقتصاد السوق نفسه باعتباره الشكـل
الرئيسي للتنظيم الاقتصادي. فالإنتـاج الـصـنـاعـي يـتـوجـه إلـى سـوق غـيـر
شخصية وليس إلى إشباع حاجات ا8زارع الأولية كما في حالة الزراعةN ولا
استجابة 8تطلبات زبون محدد كما في إنتاج الحـرفـي. الإنـتـاج الـصـنـاعـي
بطبيعته إنتاج لسوق غير شخصية وليس لزبائن معروفT مسبقا. ومع هذا
التغير في شكل الإنتاج تغيرت أشكال السلوك الاقتصادي. فالإنتاج لسوق
غير شخصية يقتضي التفكيـر والحـسـاب وتـقـديـر حـجـم تـوقـعـات الـسـوق
وتكاليف الإنتاجN وبالتالي الأخذ بشكل من أشكـال الحـسـاب الاقـتـصـادي.
فا8نتجN وهو هنا ا8نظم أو ا8شروع الصناعيN عليه أن يتنبأ بشكل الطلـب
على سلعته ويجري حسابا ومقارنة بT التكاليف والإيرادات ا8توقعةN ويتخذ
قراره بناء على هذه الحسابات. وزاد من أهمية فكرة الحساب الاقتصادي
أنه مع الصناعة وتطور أساليب الإنتاج الفنـي تـغـيـرت أيـضـا الأذواقN �ـا
أدى إلى التغير ا8ستمر في ظروف الإنتاج واحتـيـاجـات الـبـشـرN ومـن هـنـا
الحاجة ا8ستمرة إلى التنبؤ والتقدير وا8راجعة. فالمجتمعات السابقـة كـان
يسودها نوع من الثبات والاستقرار النسبي بحيث إن العادة والروتT كـانـا
ينظمان كل شؤون الإنتاج والتوزيع. فالرعي والـصـيـدN بـل والـزراعـةN تـكـاد
تخضع لناموس الطبيعة من حيث مواسم الصيدN أو شكل الدورة الزراعية
Nالتي تكون مجموعة من العادات الثابتة ا8توارثة للقـيـام بـهـذه الـنـشـاطـات
وتتأكد هذه العادات وتنتقل من جيل إلى جيل دون تغير يذكر. وفي مثل هذه
الأحوال لا تقوم أي حاجة إلى الحساب الاقتصادي والتـخـطـيـط والـتـنـبـؤ.
فالعادات والتقاليد كفيلة بذلك. وليست الحال كذلك مع المجتمع الصناعي.
ولا يقتصر الحساب الاقتصادي على مجرد تخمT حجم الطلب ا8توقع
ومحاولة الاستجابة لهN بل إنـه يـتـضـمـن عـنـصـرا أسـاسـيـا وهـو الـتـجـديـد
والابتكار. فا8نظم أو ا8شروع الصناعي لا يستجيب فقط لاحتياجات قائمة
ومعروفةN بل إنه كثيرا ما يخلق هذا الطلب fا يقدمه من منتجات جديدة
لإشباع حاجات جديـدة أو تـطـويـر حـاجـات قـائـمـة. وهـكـذا فـإن الحـسـاب
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الاقتصادي لا يتعلق فقط fا هو قائم ومعروفN بل إنه ينصرف إلى التجديد
والابتكار وا8غامرة وأحيانا ا8قامرة. وفي كل ذلك لم تعد العادات والتقاليد
كافية للاستمرار في الإنتاجN بل أصبح الخروج علـى هـذه الـعـادات هـو مـا
يكفل التقدم ا8ستمر. فالمجتمعات الصناعية مجتمعات ديناميكية متـغـيـرة
وليست راكدة. ومن هنا نفهم أفكار كثيرين من الاقتصاديT يعرفون ا8نظم

)Entrepreneurبأنه ذلك الفـرد الـقـادر عـلـى Nودوره في الحياة الاقتصادية (
.(٧٨)) في مجال الإنتاج والفن الإنتاجي Innovationالتجديد والابتكار (

ولا يقتصر الحساب الاقتصادي في علاقته با8سـتـقـبـل عـلـى مـحـاولـة
تقدير الطلب ا8توقع للسلع المختلفةN بل إنه يرتبط fفهوم ا8ستقبل ارتباطا
جوهريا من حيث علاقة الإنتاج بالاستثمار. فالإنتاج الصناعيN على خلاف
الإنتاج الزراعيN يعتمد بالدرجة الأولى على الآلة ورأس ا8الN وليس علـى
الأرض والطبيعة. ومن هـنـا تجـيء أهـمـيـة الاسـتـثـمـار فـي بـنـاء رأس ا8ـال
الصناعي. والحديث عن الاستثمار هو حديث عن ا8ستقبلN فهو تضـحـيـة
NTبالحاضر من أجل زيادة الإنتاج في ا8ستقبل. وقد أشار عدد من الاقتصادي

 إلى تأثير إطالة دورة الإنتـاجEugen Von Böhm-Bawerkِمثلا بوهم بافيرك 
)Round-Aboutفي زيادة الكفاءة الإنتاجية. فإطالة العملية الإنتـاجـيـة عـن (

طريق الاستثمار في الآلات ورأس ا8ال يزيد من الكفاءة والإنتاج. وهو أمر
 ـقبل ظهور المجتمع الصناعي.  ـعلى الأقل بالدرجة نفسها ـ لم يكن معروفا ـ
وقد أدى تغلغل فكرة الاستثمار على المجتمع الصـنـاعـي إلـى تـعـديـل فـكـرة
«الزمن» وإلى تغيير العقلية الصناعية بشكل جذري. «فالزمن» قبل المجتمع
الصناعي لم يكن أكثر من «مرور الوقت مع رتابة الحياة»N ومن هنا جـاءت
الأهمية الكبرى للتقاليد والعـاداتN أمــا مع المجتمع الصـنــاعي فـ «الزمن»
ليس مجرد مرور الوقتN بقدر ما هو «التغيير».  فالحياة قبل الصناعة كان
يسودها الاستقرار والركود والاطمئنان والقناعة. ولم يكن لفـظ «الـتـقـدم»
نفسه معروفاN فهو من الأفكار الحديثة التي دخـلـت ألـفـاظ الحـضـارة فـي

 في القرن السابـع عـشـر(٧٩)وقت متأخر نسبيا. بـل إنـنـا نجـد أن بـسـكـال 
يعطي «التقدم» معنى يفيد التذبذبات والتقلبات:

La Nature agit par progres itus et reditus, elle passe et reveins. Puis va

plus loin, puis deux fois moins, puis plus que jamais, etc
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فالتقدم باعتباره تغيرا فـي الـزمـان نـحـو «الأفـضـل» ـــ أيـا كـان تـعـريـف
الأفضل ــ لم يكن معروفاN بل إن التغير في الزمن كـان فـكـرة غـريـبـة عـلـى
الأذهان. فالزمن في أحسن الظروف لا يعدو أن يكون بعدا كا8كانN ا8سافة
بT نقطتNT أو مجرد مرور الـوقـت بـT لحـظـتـT. وقـد اسـتـحـوذت فـكـرة
«التقدم» على الأذهان وتسلطت على ا8فاهيم حتى كاد «التقدم» أن يصبح
الدين الجديد في ظل المجتمع الصناعي. فهناك دائما ما هو أفضلN والجديد
هو دائما الأفضل. وانتقلت البشرية من عصر كانت تتوق فيه إلى ا8اضـي
البعيد باعتباره العصر الذهبيN عصر الآلهةN حT بدا كما لو كانت الإنسانية
تسير في تراجع مستمر منذ هـذا الـعـصـر الـذهـبـي الـذي عـاش فـيـه هـذا
«الإنسان ــ الإله» قبل أن ينحط إلى مستوى البشريةN وإذا بنا مع المجتـمـع
الصناعي ننتقل إلى النقيض الآخر. ا8اضي هـو الـتـخـلـف وا8ـسـتـقـبـل هـو

) «الإنسان ـــ الإلـه»Supermanالخير وهو التقـدم وهـو عـصـر الـسـوبـرمـان (
الجديد.

وإذا كان المجتمع الصناعي يقوم على اقتصاد السوق والقدرة على القيام
بالحساب الاقتصاديN فإن توفير الشروط والأوضاع ا8ناسبة لإجراء هـذا
الحساب الاقتصادي يعتبر أمرا ضروريا. وهناك عدد من الشروط الأساسية
لإمكان إجراء هذا الحساب الاقتصادي سواء من حيث ضرورة تـوافـر جـو
من الاستقرار في الإطار العام لـلـنـشـاط الاقـتـصـاديN أو مـن حـيـث وجـود
وحدات حساب مستقرة يتم على أساسها تقدير التكاليف والعوائد. ولذلك
فقد أصبحت قضايا استقرار النظام القانوني والنقدي من أهم محـددات
الحساب الاقتصاديN وبالتالي نجاح اقتصـاد الـسـوق. وإذا كـان الاعـتـراف
بحقوق ا8لكية والحقوق العينية بصفـة عـامـة هـو أسـاس الـثـروة الـزراعـيـة
العقاريةN فإنه مع الصناعة وظهور أهمية الثروة ا8نقولة أصبحت الحقـوق
الشخصيةN من التزامات مالية  وأوراق تجارية وأصول ماليةN أساس الثروة

في عصر الصناعة.
وكان ظهور الدولة ا8عاصرة ضروريا لتوفيـر هـذه الـشـروط ا8ـتـقـدمـة.
فالدولة fا تتمتع به من سيادة على إقليمها كانت قادرة على توفير الاستقرار
النقدي والقانوني للـمـعـامـلاتN ولـذلـك لـم يـكـن غـريـبـا أن تـعـاصـر ظـهـور
الرأسمالية مـع اسـتـقـرار فـكـرة الـدولـة ا8ـعـاصـرةN ومـعـهـمـا قـامـت الـثـورة
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الصناعية. وبعد أن تحررت هذه الدول ا8عاصـرة مـن قـيـود الـكـنـيـسـة مـن
ناحيةN وتخلصت من الإقطاع من ناحية أخرىN قامت بعدد مـن الـوظـائـف

الاقتصادية الضرورية لازدهار الصناعة وتطورها.
فبصرف النظر عن اختلاف أدوار الدولة من مكان إلى آخرN قامت هذه
الدولة العصريةN وفقا 8فهوم السيادة السائدN بدور في المجالات الاقتصادية

قبل أن يثور حوله الخلاف. وأهم هذه المجالات هي:
ــ توفيــر الخدمــات الأســـاسية للمجتمع وخــاصـــة البنيـــــة الأسـاسـيـة

الضرورية.
ــ وضع القواعد القانونية ا8نظمة للنشاط الاقتصادي.

ــ وضع نظام قضائي لحماية الحقوق واحترام التعهدات.
ــ فرض الضرائب.

ــ السيطرة على نظام النقد وضمان الاستقرار النقدي.
وغني عن البيان أن هذه خدمات أساسية للتطور الصناعي لا يتصور أن
يقوم المجتمع الصناعي أو يتطور دونها. ومن هنا فقـد لـعـبـت الـدولـة دورا
رئيسيا في تدعيم الصناعة و�وها ا8ستمر. وهكذا ساعدت الدولة ا8عاصرة
على ربط النشاط الاقتصادي بصفة أساسية بنطاق الإقليم الذي yـارس
فيه الدولة سيادتهاN وبالتالي حققت الدولة ا8عاصرة الاندماج الاقتصادي
داخل حدودها الوطنية. وبـذلـك تحـقـق الـتـطـابـق أو الـتـقـابـل بـT الـوحـدة
السياسية (الدولـة) والـوحـدة الاقـتـصـاديـة (الاقـتـصـاد الـوطـنـي). فـالـثـورة
الصناعية بدأت بتأكيد وحدة الاقتصاد الوطني واندماجه في وحدة اقتصادية

وسياسية وعلى رأسه الدولة الوطنية ا8عاصرة.
وعلى رغم هذا الإطار الإقليمي للنشاط الاقتصاديN فقد أدى المجتمع
الصناعي إلى التوسع في فتح الأسواق البعيدةN ومن ثم ازدهـرت الـتـجـارة
الدولية بأكثر �ا عرفته في أي وقت مضىN بل أصبحت التجارة الخارجية
هي الدافع الرئيسي للنمو في الدول الصناعية. وقد ساعدت ا8ستعمرات
على توافر مصادر للمواد الأولية والأسواق 8نتجات الدول الصـنـاعـيـة فـي
ذلك الوقت. على أن أهمية العلاقات الاقتصادية لم تصل إلى حـد الـقـول
Nالدول Tإننا بلغنا مرحلة الاقتصاد العا8ي. حقا هناك علاقات اقتصادية ب
ولكن تظل الوحدة الاقتصادية الأساسيـة هـي الـدولـة الإقـلـيـمـيـة مـع قـيـام
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علاقات اقتصادية متزايدة فيما بـT الـدول. والآن فـإنـنـا نـعـاصـر مـرحـلـة
جديدة هي الانتقال من  العلاقات الاقتصادية الدولية إلى الاقتصاد العا8ي.

ثورة المعلومات والاتصالات:
عندما نتحدث عن «ثورة ا8علومات» فإننا نشير إلى تغير وانقطاع كيفي
في التكنولوجيا وفي الآفاق ا8تاحة. فإذا كان ظهـور الـزراعـة قـبـل حـوالـي
Nطي الحياة السابق واللاحق� Tعشرة آلاف سنة ثورة وانقطاعا كاملا ب
وإذا كانت الثورة الصناعية قبل قرنT انقطاعا آخر غير في �ط الحـيـاة

N فإننا hكن  أن نكون على فاتحة عصر جديد hـثـل(٨٠)وأساليب الإنتـاج 
انقطاعا وتغيرا في �ط الحياة والتكنولوجياN وهو ا8ترتب على ثورة ا8علومات
والاتصالات. فبالرغم من حجم وسرعة التقدم التكنولـوجـي خـلال الـقـرن
العشرينN يبدو أن العالم قـد بـدأ يـدخـل مـرحـلـة جـديـدة كـلـيـا مـنـذ نـهـايـة
الستينيات وبداية السبعينيات وخاصة في التسعينيات من هذا القرن. أما
قبل ذلكN وبالرغم من سرعة التغير فإنه لايبدو أن العالم قد عرف شيـئـا
مختلفا عما كان موجودا ومعروفا من قبل. حقـا لـقـد تحـقـق أكـثـر مـن كـل
شيءN ولكن هذا تغير كمي لا نوعي. فالتقدم الذي حققه العالم  منذ نهاية
الحرب العا8ية الثانية وحتى منتصف الستينياتN والذي hثل بكل ا8عايير
Nإ�ا يعبر  عن حلقة متصلة Nفترة من أسرع فترات التاريخ تطورا وازدهارا

ولا يعكس أي انقطاع أو انفصال في شكل التطور.
ففي ربع القرن الذي تلا الحرب العا8ية الثانية لم تنشأ صناعة كبيـرة
جديدة لم تكن كذلك بالفعـل قـبـل الحـرب الـعـا8ـيـة الأولـىN ولـم تـسـتـخـدم

. فالقطاع(٨١)تكنولوجيــات غير معروفــة قـبل ذلك بخمسT سنة على الأقل 
الذي حقق أكبر معدل للنمو خلال الخمسT سنة الأولى للقرن الـعـشـريـن
كان القطاع الزراعي. وهو في كل هذا يستخدم أفكارا وتكنولوجيات معروفة
منذ بداية القرن على الأقل. وإذا كانت صناعة الـصـلـب yـثـل خـلال تـلـك
الفترة محركا للنموN فإن معظم التكنولوجيات ا8ستخدمة في هذه الصناعة
في منتصف هذا القرن كانت معروفة بالفعل قبل قرن من الـزمـان. وعـلـى
رغم التطوراتN كانت القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد في مـنـتـصـف
القرن العشرينN سواء من حيث مساهماتها في الناتج القومي أو استيعابها
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للعمالةN هي الصناعات ا8عروفة نفسها في أول هـذا الـقـرن واسـتـخـدمـت
فنونا وأساليب إنتاجية معروفة بشكل عام منذ ذلك الوقت. ورfا الاستثناء

 والبتروكيماويات.(٨٢)الوحيد تعلقه بصناعة اللدائن 
لكن الأمـر لـم يـعـد كـذلـك مـنـذ نـهـايـة الـسـتـيـنـيـاتN وبـوجـه خـاص مـع
الثمانينيات والتسعينيات فنحن نـعـاصـر الآن تـغـيـرا نـوعـيـا فـي الـصـنـاعـة
والتكنولوجيا ا8ستخدمة. فلم يعد الأمر متـعـلـقـا بـإنـتـاج «أكـبـر» أو «أكـثـر»
ولكنه أصبح يشير إلى شيء «آخر»N إلى أمر «مختلف». فالاستمرار القد�
بدأ ينقطع وبدأنا ندخل مرحلة جديدة yاماN �ا حدا البعض على إطلاق

. وهي فترة تتميز بتزايد أهمية(٨٣)اسم «عصر الانقطاع» على هذه الفترة 
ا8علومات والاتصالات. وعلى رغم أن وجود الجمـاعـة الإنـسـانـيـة لا hـكـن
تصوره دون «تنسيق» لنشاطها �ا يـفـتـرض تـبـادل ا8ـعـلـومـاتN فـإن غـلـبـة
ا8علومات والاتصالات على المجتمع الحديث قد بلـغـت درجـة تـبـرر إطـلاق
«ثورة ا8علومات» على هذا المجتمع الحديث. فالآلة الجديـدة لـم تـعـد تحـل
محل قوة الإنسان وعضلاتهN بل أصبحت عـلـى الـعـكـس تـقـوم بـدور عـقـلـه
وذكائه. وكما أدى إحلال الآلة محل عضلات الإنسـان إلـى مـضـاعـفـة قـوة
الإنسانN فإن دخول الآلة في مجال الحساب وترشيد القـرار سـوف يـؤدي
إلى مضاعفة ذكائه. وليس معنى ذلك أن الآلة قد حلت محل العقل البشري
بقدر ما هي معاونة له ومساعدة في التركيز على العمليات البشريةN وخاصة

بالنسبة للخيال والابتكار.
وكما تجري ا8قابلة كثيرا في الفلسفة والأخلاق بT الروح وا8ادةN فإننا
نستطيع أن نجد مقابلة أخرى في عالم التكنولوجيا والإنتاج تساعـد عـلـى
إلقاء بعض الأضواءN وهي ا8قابلة بT الطاقة وا8علومـات (بـT الـعـضـلات

. وعندما(٨٤)والعقل) أو كما جاء في عنوان أحد الكتب «بT الأداة والكلمة» 
نتحدث هنا عن  الطاقة فإننا نشير إلى ا8ادة بكل صورهاN فالطاقة لا تعدو

أن تكون إحدى صور أو حالات ا8ادة كما علمنا ألبرت أينشتاين.
وفي كل صور الإنتاج نجد أن هناك تكاتفا بT الطاقة (fا فيها ا8ادة)
وا8علومات. فالصورة الأساسية للإنتاج هي تحويل لبعض أشكال ا8ادة إلى
أشكال جديدة أكثر نفعا لحاجات الإنسان. كذلك قد يأخـذ الإنـتـاج شـكـل
نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر أكثر فائدة. وفي هذا كله نحن بصدد
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ا8ادةN سواء فيما يتعلق با8واد ا8ستخدمة والمحولة من شـكـل إلـى آخـرN أو
بالطاقة اللازمة لإجراء هذا التحويل والنقل. ولكن الإنتاج يتطلب فوق ذلك
«معلومات». فالإنتاج يتطلب معرفة بخصائص ا8ادةN وهذه معلومات. وهو
يتطلب تصميما وتصويرا للآلة ومراحل الإنتاجN وهذه معـلـومـات. وفـضـلا
عن كل ذلك فإن عملية الإنتاج ذاتها تتضمن إصدار قرارات متعددة والتنسيق
Nمختلف عمليات الإنتاج والإشراف على النتائج ومراقبتها وعلاج الخلل Tب
وهو ما يتضمن سلسلة من القرارات والأوامـر وتـوجـيـهـهـا لـغـرض مـحـدد.
وهذا كله معلومات: الأذواقN الأسعار الأخرىN التطورات الـتـكـنـولـوجـيـة...
وهكذا. ولذلك فإن عملية الإنتاج تتضمن بطبيعتها دائما عنصري الطاقة
(ا8ادة) وا8علومــاتN ولا فــرق في هــــــذا بـT صور الإنـتــــاج القــد� وصــور

الإنتاج الحديث.
ولعل الخلاف الأساسي بT ا8راحـل المخـتـلـفـة هـو خـلاف فـي تحـديـد
مركز الصدارة والأهمية. فالجديد هو في بروز أهمية ا8علومات في صور
الإنتاج الحديثN وتراجع أهمية الطاقة بعض الشيء. فقدhا كانت الغلبـة
للطاقة وكانت ا8علومات تابعة لاحتياجات تحويل ا8ادة. والجديـد هـو أنـنـا
بدأنا ندخل عصر معالجة ا8علومات ذاتهاN بحيث تتدخل الـطـاقـة بـالـقـدر
اللازم لهذه ا8عالجة. ويقابل هذا التطورN في الانـتـقـال مـن الـتـركـيـز عـلـى
ا8ادة إلى التركيز على ا8علوماتN تطور مقابل فـي نـوع الآلات ووظـائـفـهـا.
فالآلة هي في نهاية الأمر محاولة من الإنسان لمحاكاة الطبيعة. وهي محاولة

N وهي هنا(٨٥)من المخلوق (الإنسان) محاكاة الخالق (الله) في عملية الخلق 
إنتاج آلات تؤدي بعض الوظائف الصناعية ا8قابلة للوظائف الطبيعية. وقد
اتجهت الآلة في أول الأمر إلى تقليد قوى الطبيعة العضليةN فـالآلـة yـثـل
قوة أكبر وسرعة أكثر. وفي ا8رحلة التالية اتجـهـت الآلـة إلـى تـقـلـيـد قـوى
الذكاء. فالآلة لم تعد تقوم بالأعمال ا8يكانيكية فقط وإ�ا بالعمليات الذهنية
أيضا. وهذا لا يتطلب فقط حفظ ا8علومات ونقلها وتوزيعها وترتيبهـاN بـل
يتطلب أيضا معالجتها باستخراج بعض النتائج وحل العـديـد مـن ا8ـشـاكـل
باستخدام هذه ا8علومات. وقد ارتبط هذا التطور fـا حـدث فـي مـيـاديـن
الإلكترونيات من ناحيةN وعلم بحوث العمليات والبرمجة ونظرية القرارات
والإحـصـاء ومـا إلـى ذلـك مـن نـاحـيـة أخـرى. ومـن ا8ـهـم أن نـؤكـد هــنــا أن
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التكنولوجيا الحديثة ا8ستخدمة في هذه الصناعات الجديدة تتميز بأنـهـا
في ذاتها قليلة الاستخدام للطاقة. فحجم الطاقة ا8طلوبة لآلات التكنولوجيا
القدhة اللازمة لإعادة تشكيل ا8ادة كان كبيراN بعكس حجم الطاقة اللازمة
لحفظ ا8علومات ومعالجتهـا. وفـي هـذا الـصـدد كـان تـطـور تـكـنـولـوجـيـات

الترانزيستور والإلكترونيات حاسما.
ومن أهم هذه التطورات هنـاN الـتـلاقـي بـT تـكـنـولـوجـيـات الحـاسـبـات
الإلكترونية من ناحية والاتصالات من ناحية أخرىN نتيجة للتطبيقات ا8تزايدة

). وبشكل عام فإن صناعة أو تـكـنـولـوجـيـاSilicon Chipلرقاقة السـلـيـكـون (
 ) تقوم على تضافر ثلاثة ميادين صناعيةInformation Technologyا8علومات (

N والاتــصــــــــــــــالاتMicro-Electronicsوهــي: الإلــكــتـــرونـــيـــات الـــصـــغـــيـــرة 
)Communications) والحســـــــابــــــات الإلكترونية (Computers.(

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الثورة التكنولوجية الحديثة لم تقتصر على
ا8علومات والاتصالات في علاقاتهما بالإلكترونياتN بل إن هناك تقدما لا
يقل أهمية في مجال علم الأحياءN وخاصة في ميادين الهندسة الـوراثـيـة.
فقد كان القرنان ا8اضيان بحق قرني الفيزياء والرياضياتN وها نحن ندخــل

في نهايــة القرن العشــرين إلى عــلوم الحـياة والبيولوجيا أيضا.

الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي:
ظهرت مع النقود تفرقة أساسية بT ما hكن أن نطلق عليه الاقتصاد

)Financial EconomyN) والاقتصاد ا8الي (Real Economyالحقيقي أو العيني (
Nوهي تفرقة ارتبطت بتطور قانوني مهم هو ظهور ما يعـرف بـفـكـرة الحـق
سواء تعلق الأمر بحقوق عينية مثل حق ا8ـلـكـيـة أو حـقـوق شـخـصـيـة مـثـل
Nالديون. ويعتبر هذا التطور القانوني من أخطر التطورات في حياة الإنسان

فقد لعبN مع النقودN دورا أساسيا في �و اقتصاد السوق واتساعه.
كانت علاقة الأفراد بالأشياء مباشرةN فسيطرتهم عليها كانت سيطـرة
مادية مباشرة. ذلك أن الفرد يحوز الأشيـاء ويـتـعـامـل مـعـهـا مـا دامـت فـي
Nويفقد هذه السلطة إذا خرجت من حيـازتـه وسـيـطـرتـه ا8ـبـاشـرة Nحيازته
فالسيطرة ا8ادية ا8باشرة على الأشياء هي أساس الـتـعـامـل مـعـهـا. ثـم لـم
تلبث فكرة ا8لكية أن ظهرت باعتبارها حقا علـى الأشـيـاءN وإن لـم تـتـوافـر
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السيطرة ا8ادية ا8باشرة عليها في كل الأحوال. وا8لكية  في جوهرها هي
) fوارد لها وحدهاExclusivityحق أو سلطة فرد أو جماعة في الاستئثار (

حق الانتفاع بها دون غـيـرهـاN واعـتـراف الآخـريـن بـهـذا الحـق. وإذا كـانـت
الحقوق العينيةN وخاصة حق ا8لكيةN تحدد سلطة الشخص القانونية على
Tوهـي تـتـعـلـق بـالـعـلاقـات بـ Nفقـد ظـهـرت الحـقـوق الـشـخـصـيـة Nالأشياء
الأشخاص وتحدد علاقة الدائن با8دينN حيث يلتزم الأخير بالقيام بعمل أو
الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء للـدائـن فـي وقـت لاحـق. وهـكـذا ظـهـرت

الحقوق الشخصية باعتبارها علاقة بT الأفراد خلال ا8ستقبل.
وتبدو أهمية فكرة الحقوق في أنها أظهرت التفرقة بT الأصول العينية

) منFinancial Assets) من ناحيةN والأصول ا8الية (Real Assetsأو الحقيقية (
ناحية أخرى. فالأصول العينية هي ا8وارد الحقيقيـة الـتـي تـصـلـح لإشـبـاع
الحاجات. أما الأصول ا8الية فهـي حـقـوق أو مـطـالـبـات عـلـى هـذه ا8ـوارد
Nدائـن ومـديـن Tالحقيقية. فالحق هو �ثل أو رمز لـلـشـيء أو لـلـعـلاقـة بـ
والتصرف في هذا الحق أو الرمز hتد إلى التصرف في الشيء ذاته أو في
Nالعلاقة مع ا8دين. والجديد هو أنه مع الاعتراف بوجود هذه الحقوق العينية
أصبح من ا8مكن التصرف فيها بعيدا عن الشيء في ذاته. ولإعطاء مثـال
حديثN انظر إلى الشهر العقاريN فهو سجل للحقوق العينية على العقارات.
ويتم التصرف في هذه العقارات fجرد تبادل الحقوق بT الأفراد وإثبات
ذلك في الشهر العقاريN فهنا تنتقل ا8لكية دون أي مظهر مادي مباشر على
العقار في ذاته. وفي حالة الديون بT الأفرادN ساعدت فكرة الحق الشخصي
كعلاقة قانونية بT دائن ومدين على تخلصها من الطابع الشخصيN وبالتالي
أصبحت قابلة للتداول. فالدائن قد يتنازل عن حقه 8ـسـتـفـيـد آخـر يـلـتـزم

) ساعدتNegotiabilityا8دين تجاهه بأداء ا8طلوب. وهذه القابلية للتداول (
على تخليص الالتزامات  من الطابع الشخصي. وساعدت التطورات القانونية
Tحيث يتم التعامل ب Nعلى التوسع في اقتصاد التبادل و�و اقتصاد السوق
الأفراد حول الحقوق سواء في البورصة أو الشهر العقاريN وتنتقل ا8لكيات
والحقوق العينية والشخصية في هذا العالم الجديد من الحقوق أو الرموز.
كذلك فقد كانت هذه التطورات هي الأساس في ظهور فكرة ا8لكية ا8شتركة
في الشركاتN وخاصة الشركات ا8ساهمةN حيث تـتـجـمـع جـهـود عـدد مـن
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الأفراد في مشروع مشتركN وتنعكس حقوق كل شريك في عدد من الأسهم
yثل ملكية أو حقوقا في هذا ا8شروع ا8شترك. ومع إمكان التصـرف فـي
الأسهم في البورصة أو خارجها أصبح انتقال الثروات في شكل حقـوق أو
أصول ماليةN منفصلا عن ا8وارد الحقيقية التي yـثـلـهـا هـذه ا8ـلـكـيـة مـن
أصول عينية أو موارد حقيقية. فقد يكون ا8شروع صناعة محددة في مكان
معNT ولكن التصرف فيه يتم في البورصة في شكـل أوراق مـالـيـة مـتـاحـة
للجميع بصرف النظر عن مكان ا8شروع. وهكذا بدأت الثروة ا8اليةN وهي

تعكس الثروة العينيةN تتمتع باستقلال كبير وتتحرر من ظروف ا8كان.
على أن أهم أشكال الأصول ا8الية طرا هي النقود. فالنقود في نهـايـة
الأمر هي حق أو مطالبة على جميع السلع ا8ـعـروضـة لـلـبـيـع فـي اقـتـصـاد
معT. فمن يحمل النقود يتمتع بالحق في الحصول على أي سلعة معروضة
للبيع في هذا الاقتصاد. وانتقال النقود من يد إلى يد هو انتقال لهذا الحق
الذي يعبر عنه بـــ «القوة الشرائية العامة» من يـد إلـى يـد. وهـكـذا أصـبـح
Nتبادل السلع والخدمات والتعامل فيها يتم عن طريق التعـامـل فـي الـنـقـود
بصرف النظر عن أماكن وجود هذه السلع وا8وارد الـعـيـنـيـة. فـمـن يـحـمـل
دولارا يتمتع بالحق في الحصول على أي سلعة أمريكيةN كما أن من يحمل
ماركا له الحق في أي سلعة أ8انية. وهكذا بدأ التعامل الاقتصادي يتحـرر
باطراد من الواقع ا8ادي للموارد العينية لننتقل إلـى الـتـعـامـل الـرمـزي فـي
النقود. ولم تلبث هـذه الـنـقـود ذاتـهـا أن تـطـورت هـي الأخـرى حـتـى كـادت
تتجرد من كل مظهر مادي. فبعد أن كانت تظهر في شكل سلعة أو مـعـدن
ثمT أصبحت ورقة بنكنوتN لتصبـح بـعـد ذلـك مـجـرد قـيـد فـي حـسـابـات
البنوكN وها هي الآن أصبحت مع ثورة الاتصالات مجرد تعبير إلكـتـرونـي

تحتفظ به ذاكرة الحواسب الإلكترونية (الكومبيوتر) في البنوك.
وأيا كان الأمر حول العوامل التي أدت إلـى ظـهـورN ثـم تـطـورN اقـتـصـاد
السوقN فإن ما بدأ في شكل مظهر عارض لاقتصاد التبـادلN لـم يـلـبـث أن
Nتوسع لكي يبتلع معظم النشاط الاقتصادي التقليدي. فظهرت ا8دن التجارية
وسرعان ما تفسخت الاقتصادات ا8غلقة لـلإقـطـاع بـحـيـث أصـبـح الإنـتـاج
المحلي يتم لإشباع طلب السوقN وشمل ذلك الزراعة والحرف والصـنـاعـة.
وظهر الاقتصاد الوطني كسوق وطنية كبرى تخـضـع لـدولـة سـيـاسـيـة ذات
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سيادةN تفرض قانونهاN وتنظم نقدهاN وتحميها جميعا. بدأ هذا بوجه خاص
مع الثورة الصناعية. وقامت العلاقات الاقتصادية بT الدول فـيـمـا عـرف
بالتجارة الدوليةN حيث yثل كل دولة وحدة اقتصادية وسياسية متجانسة.
ويتم التعامل فيما بينها عبر الحدود السياسية لكل منها. وها نحن نعاصر
الآن تآكلا في هذه الحدودN بحيث تبدو كما لو كانت هذه التعاملات تقفز

فوق الحدود السياسية فيما يعرف حاليا بـ «العو8ة».

الثورة المالية:
لم يقتصر التغير في العلاقات الاقتصادية على التغير العيني في ظروف
الإنتاج وأساليب ووسائل ا8واصلات والاتصالات وتغلغل ا8علومات وسيطرتها
على الإنتاجN بل إن التغير شمل أيضا العلاقات ا8الية وأدواتها. وقد سبـق
أن أشرنا إلى أن التاريخ الاقتصادي قد تشكل إلى حد بعيد نتيجة للتوسع
في التخصص وا8بادلة وما ارتبط بهما من ظهور الأدوات ا8الية. وقد سبق
أن أوضحنا كيف ساعد تـطـور شـكـل الـنـقـود نـفـسـهـا عـلـى زيـادة كـفـاءتـهـا
Nسواء من حيث سهولة  تداولها أو من حيث نطاق التعامل فيها Nالاقتصادية
Nوبالتالي توسيع حجم ا8علومات التي تقدمها عن السوق. علـى أن الـنـقـود
Nلا تكفي لتطوير ا8بادلات وتحقيق النمو الاقتصادي Nوهي أهم الأدوات ا8الية
ولذلك وجب أن يصاحبها عدد من الأدوات ا8الية الأخرى من أسهم وسندات
وأذونات وأوراق تجارية وحقوق اختيار. ومن هنا ظهرت أهمية الثروة ا8الية
في مقابل الثروة العينية. وإذا كانت الثروة ا8الية غير مستقلـة عـن الـثـروة
العينيةN بل مجرد انعكاس لها ومـطـالـبـات عـلـيـهـاN فـإن وجـود هـذه الـثـروة
ا8اليةN من أدوات ماليةN قد ساعد على حـسـن اسـتـخـدام الـثـروة الـعـيـنـيـة
وانتقالها. فكما سبق أن أشرناN ساعد ظهور الأسهم على تكوين الشركات
الكبرى وتجميع رؤوس الأموال الكافية لـهـا. ولـذلـك فـإن ظـهـور مـثـل هـذه
الأدوات ا8الية كان حاسما في تطور المجتمعات الحـديـثـة. وقـل مـثـل ذلـك
بالنسبة 8عظم الأدوات ا8الية الأخرى التي تطورت وتنوعـت fـا يـتـفـق مـع
ظروف ا8تعاملT من مدخرين أو مستثمرينN بائعT أو مشتريـنN وهـكـذا.
كذلك فإن تطور هذه الأدوات ا8الية وما ارتبط بها مـن ظـهـور ا8ـؤسـسـات
ا8الية الوسيطة قد ساعد على تقليل المخاطر بتوزيعها على أعـداد كـبـيـرة
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وبالتالي زيادة فرص الادخار والاستثمار. وهكذاN أدى تطور الأصول ا8الية
إلى دعم  وتطوير الاقتصاد العيني. وبا8قابل ساعد استخدام نتائج التقدم
التكنولوجي في هذه المجالات على زيادة كفاءة هذه الأدوات ا8الية وانتشار
استخدامها على أوسع نطاق. وكل هذه الأمور معروفـة ولا مـحـل لـلـتـأكـيـد
عليهاN ولكن الجديد هو أن العالم يعرف تطورا هائلا في الأسواق النقدية

)N وهـوGlobalization of Financial Marketsوا8الية fا يجعلها عا8ية التوجه (
مـــا يحتــاج إلى بعــض التعليق.

ولنبدأ بالنقود باعتبارها أهم الأصول ا8الية. لعل ا8لاحظة الأولى هي
أن النقود لم تعد أمرا وطنيا بحتاN بـل أصـبـحـت تـتـأثـر fـا يـحـدث خـارج
Nوكثيرا ما تتوقف عليه. فمن ناحية ا8ؤسسات التي تصدر النقود Nالحدود
لم يعد الأمر واضحا وسهلا كما كان في ا8اضي. فالنقود لم تعد تصدر عن
البنك ا8ركزي والبنوك التجارية فقطN بل بدأت تظهر أشكال أخرى للمديونية

) التي تصدرهاCredit Cardsتشارك النقود وظائفها مثل بطاقات ا8ديونية (
ا8ؤسسات التجارية والسياحية. كما أن تعريف النقود بـدأ يـتـسـع لـيـشـمـل
عناصر جديدة للمديونية من مؤسسات الادخار والتمويل. ولذلك لـم يـكـن
غريبا أن نجد أن الدول المختلفة تعرف كميـات الـنـقـود وفـقـا لـتـقـسـيـمـات

. وهكذا. وهي تختلف باختلافM1, M2, M3, M4متعددةN فهناك ما يسمى 
الدولN �ا يعني أن ظاهرة النقود لم تعد بالبساطة التي كانت عليها عندما
كانت أشياء مادية من معدن أو حتى من ورق. أما مع تطور النقود الإلكترونية
ونقود البلاستيك فقد تعقدت الأمور بشكل كبير. كذلـك فـإن الـعـديـد مـن
هذه ا8ديونيات لم تعد تحت سيطرة الدولة. فحتى الولايات ا8تحدة الأمريكية

,Dollars - Euro)بدأت ترى في قيام ظاهرة الدولارات الأوروبية أو الآسيوية 

Asian)ثل كتلة نقدية متـداولـة فـي الـعـالـم دون أن يـكـون لـهـا عـلـيـهـاh ما N
سيطرة كاملة. وبا8ثلN كان أحد أسـبـاب عـدول بـعـض الـدولN مـثـل أ8ـانـيـا
وسويسراN في منتصف السبعينيات عن نظام سعـر الـصـرف الـثـابـت أنـهـا
وجدت أن حجم النقود ا8تداولة داخل حدودها لا يتوقف على إرادة السلطات
المحلية بقدر ما يتوقف على نتيجة معاملتها مع الخارجN فائضا أو عـجـزا.
ولذلك اضطرت إلى الأخذ بنظم التعو� حتى تستعيد استقلالها النقدي.
وأخيراN فلا جدال في أن زيادة حجم التبـادل الـدولـي قـد جـعـلـت مـسـألـة
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النقد مرتبطة باعتبارها دولية. فالدولار يلعب دورا أساسيا ليس فقط في
الولايات ا8تحدة الأمريكيةN بل في معظم الدول الغربية واليابان وعدد غير
قليل من بقية دول العالم. وبا8قابل فإن تحديد سعر الدولار يتأثر بدوره fا
يحدث للفائضT الياباني والأ8اني. وفي الوقت نفسه بدأت تظهر ترتيبات

)N أو في ظهـورEMSنقدية بT الدول سواء في النظام الـنـقـدي الأوروبـي (
).N(EURO أو أخيرا في وحدة النقد الأوروبية (SDRحقوق السحب الخاصة (

وبالتالي hكن القول إن النظام النقدي قد انفصل بعض الشيء عن علاقته
الوطنية لكل دولةN ليصبح له وجود وحياة مستقلان يتأثران fا يحدث في
مجموع العلاقات الدوليةN وليس فقط fا يحدث في دولة واحدة. ولا يعني
ذلك بطبيعة الأحوال أن تأثير الدول متساو في هذا الشأنN بل إن لبعضها
تأثيرا أوضح وللبعض الآخر تأثيرا أقـل. لكـــن نـــــدر أن أصـبـحـت الـنـقـود

مسألـة وطنية بحتة.
وإذا تركنا النقود إلى بقية الأدوات ا8الية وجدنا تطـورا أكـثـر وضـوحـا
يتمثل في تحرر هذه الأدوات من القيد الإقليمي لتصبح عا8ية. فعديد من
السندات تصدر في أسواق اليوروماركت fا hكن الشركات العا8ية وبعض
الدول من التمويل خارج أسواقها الوطنية. وبـا8ـثـلN عـمـدت دول عـدة إلـى

) بحيث أصبحت الأسهم تتداول في معظمBig Bangتحرير أسواقها ا8الية (
الأسواق ا8الية العا8ية دون قيود. فأسهم الشركات الأمـريـكـيـة والأوروبـيـة
واليابانية تتداول في بورصات نيويورك أو لندن أو طـوكـيـو أو سـنـغـافـورة.
وبالتالي أصبح  ا8دخر يواجه إمكانات عا8ية لتوظيف مدخـراتـه. كـمـا أن
الاستثمارات المحلية لم تعـد مـحـدودة fـا يـتـوافـر فـي الـسـوق المحـلـي مـن
مدخرات. وساعد على كل ذلك تطور أساليب الاتصال بT ا8راكز ا8ـالـيـة
العا8ية. وجاءت ثورة ا8علومات والاتـصـالات فـسـاعـدت عـلـى انـتـقـال هـذه
Tتـتـصـل بـ Nالثروات ا8الية في شكل ومضة كهربائية أو نبضة إلكـتـرونـيـة
البلدان المختلفة دون أن تصطدم بحواجـز أو حـدود سـيـاسـيـة. وأصـبـحـت
الثروة ا8الية أقرب إلى الاستقلال عن الثروة العينيةN وأصبحت تتوافر لها
حياتها الخاصة التي تتمرد على الحدود السياسية وتتجاوزها. وانتقل العالم
إلى نوع من الاقتصاد الرمزي تحركه هذه الأصول ا8الية التـي تـنـتـقـل مـن
مكان إلى آخر ومن عملة إلى أخـرى فـي لحـظـات دون أن تـدركـهـا عـT أو
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تعوقها سلطة. وقد بدأ العالم يعـرف مـجـمـوعـة مـن الأزمـات ا8ـالـيـة الـتـي
تجاوز أوضاع الاقتصاد  العيني الوطنيN لكن ترتبط بتحركات رؤوس الأموال
وانتقالها من مكان إلى آخر أو منطقة إلى أخرى لأسباب سياسية أو نفسية.
Nـ١٩٩٥  فكان أن عرف العالم أزمة أوروبية N١٩٩٢ ثم أزمة ا8كسيك في ١٩٩٤ ـ
وأخيرا الأزمة الآسيوية في ١٩٩٧. وهي جميعا تدور حول حركات الأمـوال
التي أطلقت من عقالها. وهكذا أدت الثورة ا8الية في أدوات التمويل وأساليبه
إلى تجاوز الحدود السياسية للدولN وقيدت بـالـتـالـي مـن قـدرة الـسـيـاسـة

الاقتصادية الوطنية في مواجهة هذه الثروات ا8الية الهائمة.
والأمر الجدير بالاهتمام هنا ليس فقط في تطور شكل الأصول ا8الية
وسرعة انتقالهاN وإ�ا في الأحجام التـي اتـخـذتـهـاN بـحـيـث أصـبـح الجـزء
الأكبر من العلاقات الدولية يتعلق بتبادل الأموال وانتقالهاN وتراجع انتقال
السلع والخدمات إلى مرتبة أدنى. ففي ١٩٧٣ قدر حجم التعامل اليومي في
أسواق العرض بحوالي ١٥ مليار دولارN وفي ١٩٨٣ ارتفع إلى ٨٨٠ مليار دولار
وإلى مايزيد على ١٫٣ تريليون دولار في ١٩٩٥. وفي حT كان حجم ا8عاملات
الخارجية في الأصول ا8الية hثل أقل من ١٠ فـي ا8ـائـة مـن حـجـم الـنـاتج
المحلي لكل من الولايات ا8تحدة وأ8انيا واليابان في N١٩٨٠ فقد ارتفعت هذه
النسبة في العام ١٩٩٣ إلى ١٣٥ في ا8ائـة فـي الـولايـات ا8ـتـحـدةN و١٧٠ فـي
ا8ائة في اليابانN و٨٠ في ا8ائة في أ8انيا. وفي كل هذا كانت معدلات �و
هذه ا8عاملات تجاوز بكثيـر مـعـدلات �ـو الـتـجـارة الـدولـيـة. وأمـا انـتـقـال
الاستثمارات ا8باشرة الخاصـةN فـقـد زاد حـجـمـه مـن حـوالـي ٢٧٫٥ مـلـيـار
دولار في السبعينياتN إلى ٥٠ مليار دولار في منتصف الثمـانـيـنـيـات وإلـى

.(٨٦)٣١٨ مليار دولار في ١٩٩٥ 
Nومن ا8فيد هنا أن نتذكر أن الأزمات ا8الية التي أشرنا إليها فيما تقدم
وخاصة الأزمة الآسيويةN قد فتحت الأذهان على خطورة انتـقـالات رؤوس
الأموال وتأثيرها في أوضاع الاقتصادات الوطنيـةN فـضـلا عـن خـطـورتـهـا
Nوخاصة الأموال الساخـنـة Nعلى الاقتصاد العا8ي. فانتقال رؤوس الأموال
وهي تتأثر باعتبارات الثقة والحالة النفسية للمتعاملh NTكن أن يتم بشكل
فجائي على نحو يربك السلطات النقدية وا8اليـة. فـالأمـوال الـتـي تـتـوافـد
على دولة ما خلال سنوات hكن أن تخرجN أو بالأحرى تهربN خلال أيام أو
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ساعاتN �ا يؤدي إلى أزمة مالية يصعب السيطرة عليها. كذلك فإنه نظرا
لهذه الطبيعة السائلة لحركات الأموالN فإن احتمالات العدوى تنتقل ليـس
فقط من مستثمر إلى آخرN بل من بلد إلى آخر ومن قارة إلى أخرى. وهذا
ما حدث في دول جنوب شرق آسيا حيث عمت العدوى معظم هذه الـدول
خلال فترة قصيرةN ووصل تأثيرها إلى روسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وهكذا فإنه مع هذه الثورة ا8اليةN أصبح الاقـتـصـاد أقـرب إلـى الاقـتـصـاد

) يتأثر بعدد من ا8ؤشرات والرموزN مثل أسعارSymbolic economyالرمزي ( 
)N والشائعات الـسـيـاسـيـةDow JonesNالفائدةN ومـؤشـرات أسـعـار الأسـهـم (

Nوكثيرا ما تتأثر الأوضاع الاقتصادية بهذه الرموز Nوإحصاءات وزارات العمل
) تظل مستقرة.Fundamentalsعلى رغم أن عناصر الاقتصاد العيني (

كذلك فإن هذه الثورة ا8الية لم تقتصر على انتقالات رؤوس الأموالN بل
إنها بدأت تؤثر في انتقال السلع عن طريق ما يعرف بالتجارة الإلكترونيـة

)Electronic Commerceفقد وجد عدد من ا8شروعات التجارية والصناعية .(
NTفي شبكات الإنترنت فرصة لعرض منتجاتها والإعلان عنها للمستهلـكـ
ثم لم يلبث الأمر أن تطور وأصبحت شاشات الكومبيوتر ليست فقط مجالا
لعرض ا8علومات عن ا8نتجات الحديثةN بل أصبحت وسيلة للتعاقد وعقـد
الصفقات والدفع من خلال بطاقات الائتمان. ومن ا8نتظـر أن تـفـتـح هـذه
التجارة الإلكترونية المجال لتوسيع الأسواق أمام عدد من الصناعات الصغيرة
وا8توسطة التي لا yلك إمكانات الشركـات الـكـبـيـرةN بـحـيـث  تـتـمـكـن مـن
عرض منتجاتها على صفحات الإنترنـت وتـوسـيـع دائـرة الأسـواق أمـامـهـا.
فيمكن لعدد من الشركات الصغيرة وا8توسـطـة أن تجـد لـهـا أسـواقـا عـبـر
القارات من خلال التعامل بأساليب التجارة الإلكترونية. وبا8قابلN فإن هذه
التجارة تثير العديد من القضايا ا8تعلقة بكيفية تسوية ا8دفوعات وحماية
حقوق ا8تعاملT وغير ذلك من الاعتباراتN التي hكن أن تغـيـر مـن شـكـل

العلاقات التجارية فيما بT الدول.
ولن يقتصر الأمر مع التجارة الإلكترونية على شراء السلع وبيعـهـا مـن
خلال التعامل مع الإنترنتN بل ستـتـجـه الـتـعـامـلات فـي الـبـورصـة إلـى أن
تصبح عملا منزليا يقوم به فرد من خلال شاشات الـكـومـبـيـوتـر لـلـتـعـامـل

. فالفرد لن يصبح(٨٧)مباشرة في الأوراق ا8الية من خلال أجهزته ا8نزلية 
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موجودا فقط في البورصات من خلال شاشة وول ستريت مثلاN بل إن وول
ستريت والبورصات سوف تنتقل  إلى ا8نازل. ويكـفـي لـتـقـديـر حـجـم هـذه
التعاملات في ا8ستقبل القريب أن نتذكر أن في الـولايـات ا8ـتـحـدة حـالـيـا
T(العام ١٩٩٩) حوالي ٤٢ مليون منزل تحوز أجهزة كومبيوتر شخصية من ب
٩٢ مليون عائلة أمريكيةN وأن حوالي ١٢ مليون عائلة تقريبا تتعامـل حـالـيـا

)N ويعقدون حوالي نصف مليون صفقة يوميا.On lineمباشرة مع البورصات (
ويبلغ عدد ا8ستثمرين الأفراد الذين يتعاملون مباشرة مع البورصة حوالي
١٢ في ا8ائة من مجموع ا8تعاملT. وينتظر أن تصـل نـسـبـتـهـم إلـى ٢٩ فـي

ا8ائة في العام ٢٠٠٢.

من العلاقات الدولية إلى الاقتصاد العالمي:
Nلعل نقطة البدء هنا هي ضرورة إدراك ما يدور على الساحة العا8ـيـة
سواء من ناحية تطور العلاقات الاقتصادية الخارجية أو من ناحية التطور
التكنولوجي ومقتضيات الصناعة الحديثة. فلم يعرف العالم درجة من التدخل
والترابط الاقتصادي كما يعرفه الآنN ولم يعد الأمر يـقـتـصـر عـلـى مـجـرد
علاقات اقتصادية بT الدولN بل إننا بدأنا في عصر الاقتصاد العا8ي. ولم
يعد الاكتفاء الذاتي أمرا �كناN فحتى الدول/ القارات مثل الولايات ا8تحدة
الأمريكية أو روسيا أو البرازيل أو أستراليا أصبحت تشارك في العلاقات
الاقتصادية الدولية بشكل متزايدN بحيث لم تعد للحدود السياسية القيود

نفسها على �ارسة النشاط الاقتصادي كما كان الأمر في ا8اضي.
وإذا كـان اطـراد الـنـمـو الاقـتـصـادي لمخـتـلـف الـدول هـو أهـم مـا hـيــز
المجتمعات الحديثةN فإن ا8لاحظة الأخرى التي لا تـقـل أهـمـيـة هـي زيـادة
معدلات �و التجارة الخارجية ا8صاحبة لهذه الاقتصادات ا8تنامية.  وإذا
اقتصرنا على الفترة التالية للحرب العا8ية الـثـانـيـة وجـدنـا أن مـعـدل �ـو
التجارة الخارجية تراوح في ا8توسط بT مرة ونصف وضعفي مـعـدل �ـو
الاقتصادات المحليةN وهو ما يعني زيادة الترابط والاندماج فـي الاقـتـصـاد
العا8ي. ولعل �ا يدعو إلى التأمل أن دور العلاقات الخارجـيـة لـلـدول لـم
يعد فقط مرتبطا fدى توافـر أو عـدم تـوافـر ا8ـوارد الـطـبـيـعـيـة أو حـجـم
السوق المحلية ا8ناسب. فدولة مثل الولايات ا8تحدة الأمريكيـة الـتـي تـكـاد



139

الثورة التكنولوجية الحديثة

تتمتع fعظم ا8وارد الطبيعية وبحجم سوق داخلـيـة كـبـيـرy Nـثـل تجـارتـهـا
الخارجية إلى الـنـاتج المحـلـي نـسـبـة تـقـارب الـوضـع فـي الـيـابـان ا8ـعـروفـة
fحدودية ا8وارد الطبيعية ا8تاحة لها. وهكذا أصبحت العلاقات الدوليـة
مظهرا من مظاهر بروز فكـرة الاقـتـصـاد الـعـا8ـيN ولـيـس مـجـرد عـلاقـات
اقتصادية خارجية بT الدول للبحث عن الأسواق أو توفير ا8وارد الطبيعية.
وقد ارتبط ظهور الاقتصاد العا8ي بتطورات مقابلة في الصناعة وفـي
التكنولوجيا ا8تاحةN فضلا عـن تـطـور ا8ـؤسـسـات وا8ـنـظـمـات ا8ـؤثـرة فـي

العلاقات الاقتصادية الدولية.
فالصناعة الحديثة لا تتميز فقط بإمكاناتها التكنولوجية والتـسـويـقـيـة
العا8يةN وإ�ا أيضا باتجاهها العا8ي في جميع مراحلهاN فالصناعة الحديثة
عا8ية بطبيعتهاN سواء في توجهها نحو السوق العا8ية أو في نشاطها الإنتاجي
واعتمادها ا8تزايد علـى مـسـتـلـزمـات الإنـتـاج مـن مـخـتـلـف أجـزاء الـعـالـم.
وأصبحت العلاقات الاقتصادية الدولية تتدخل في تبادل السلع في مختلف
مراحل الإنتاجN وأصبحت التجارة في السـلـع نـصـف ا8ـصـنـعـة والـوسـيـطـة
ومكونات الإنتاج تجاوز تجارة السلع النهائية. واختفى �ط التجارة التقليدي
ا8عروف في القرن ا8اضيN والذي كان hثله إلـى حـد بـعـيـد �ـوذج تجـارة
بريطانيا مع مستعمراتـهـا: مـواد خـام/سـلـع مـصـنـعـة. الآن نجـد أن الجـزء
الأكبر من التجارة الخارجية يتناول منتجات صناعية بT الدول الصناعية
فيما بينهاN وتحتل تجارة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة الجزء الأكبر من
هذه التجارة. ويعكس هذا التطور انتقال مفهوم الإنتاج بشكل متزايـد إلـى
مفهوم عا8ي يجاوز فكـــرة الحــدود الســياسيـــةN ليتعامل مباشرة مع مختلف

الأسواق ومراكز الإنتاج.
وغني عن البيان أن هذا التطور لم يبلغ نهايتهN وأننا مازلنـا فـي بـدايـة
الطريقN فما زالت للحدود السياسية أهميتها ومازالت السياسات الوطنية
تلعب دورا ليس بالهT. كما أن حركة السلع ورؤوس الأموال مازالت تجابه
عقبات ليست بالقليلة فضلا عما يظهر من آن لآخر مـن انـتـكـاسـات أمـام
هذا التطورN مثل ظهور الضغوط لوضع أنواع من الحماية والقيود الجمركية
أو الحصص أمام تجارة بعض أنواع السـلـع. ومـع ذلـكN وبـالـرغـم مـن هـذه
Nفإن اتجاه التطور يبدو واضحا وإن الاقتصاد العا8ي Nالانتفاضات والنكسات
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وإن لم يكن بعد حقيقة كاملةN فهو على الأقل حقيقة كامنة yثل مستقـبـل
العلاقات الاقتصادية. ومن المحتمل أن تقوم منظمة التجارة العا8يـة بـدور
متزايد في تقليص حرية الدول في فرض القيود على تجارتها الخارجية.
وقد صاحب هذا التطور في طبيعة الصناعة الحديـثـة واتجـاهـهـا إلـى
العا8يةN أن ظهر دور متميز لعدد من الوحدات الإنتاجية العملاقة (ما يطلق
عليه عادة اسم الشركات ا8تعددة الجنسية) التي تتحكم في تكنـولـوجـيـات
مختلف الصناعاتN وتباشر سياسات وإستراتيجيات صناعية عا8ية تجاوز
الحدود السياسية. وأصبحت سيطرة هذه الوحدات على عدد من الفـروع
الإنتاجية الأكثر تقدما أحد مظاهر العصر الحديثN بحيث أصبح من الصعب
ولوج بعض هذه الصـنـاعـات  دون قـدر مـن الـتـعـاون أو الـتـنـسـيـق مـع هـذه
الوحدات الإنتاجية العا8ية. فالتكنولوجيا تتجه لتصبح عا8ية ترتبط بعدد
من الوحدات الإنتاجية العملاقة التي تعمل في تعاون أو تنافس على مستوى

العالم أجمع.
ولا يقتصر الاتجاه إلى العا8ية على هذه النواحي التكنولوجية وما ارتبط
به من دور متزايد تلعبه هذه الوحدات الإنتاجية العا8يةN بـل إن اتجـاهـات
العا8ية تفرض نفسها على مختلف نواحي الـصـنـاعـة الحـديـثـةN مـن حـيـث
الاتجاه ا8تعاظم نحو توحيد ا8واصفات العا8ية أو ا8قاييس الفنية وتنميطها.
ونلحظ الاتجاه ذاته فيما يتعلق بالأذواقN بحيث إننا نكاد نلمح مولد ا8واطن
العا8ي. فأشكال ووسائل الإعلام العا8ية أصبحت في كل بيـت عـن طـريـق
صحون الأقمار الصناعية والإنترنتN وساعدت بالتالي على توحيد أو تنميط
الاهتمامات. فالجميع يتابع  ا8باريات الرياضية نفسهاN  ويشاهد ا8سلسلات
التلفزيونية نفسهاN ويسمع أخبار الفضائح السياسية والأخلاقية نـفـسـهـا.
وليس معنى ذلك أن لكل دولة تأثيرا �اثلا للدول الأخرىN بل الحقيقة أن
السيطرة الأمريكية تبدو هنا أظهر ما تكون. كذلك فإن النـظـم الـقـانـونـيـة
للمعاملات لم تعد دائما نظما وطنيةN فقد ظهر نوع من القواعـد الـعـا8ـيـة
لتنظيم العديد من المجالات في البيوعN والاستشاراتN والعقود الدولية. كما
ازداد الالتجاء إلى قواعد التحكيم الدولي في العديد من ا8عاملاتN وهكذا

بدأ يظهر نوع من قانون ا8عاملات الدولي لتنظيم العديد من الأنشطة.
وفي الوقت نفسه الذي يتجه فيه العالم إلى نوع من الاقتصاد الـعـا8ـي
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فإننا نعايش تطورات �اثلة على مستوى النظام ا8ؤسسي الدولي. فالدولة
كإطار مؤسسي للنشاطT الاقتصـادي والـسـيـاسـي أصـبـحـت تـتـعـايـش مـع
مؤسسات ومنظمات منافسة أو مكملة. وقد أشرنا إلى الأهميـة ا8ـتـزايـدة
للدور الذي بدأت تلعبه الشركات ا8تعـددة الجـنـسـيـة فـي مـجـالات الإنـتـاج
الصناعيN حيث تتحدد إستراتيجيتها الإنتاجية والتسويقية عـلـى مـسـتـوى
يجاوز حدود الدولة السياسية ليتعامل مع معظم مناطق العالم. كذلك فإننا
نجد أن التعاون الدولي بT بعض الدول الصناعية الكبرى يلعب دورا أكبر
Nأهمية في أوضاع الاقتصاد العا8ي. فهناك إلى جانب ا8ؤسسات الدوليـة
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمـة الـتـجـارة الـعـا8ـيـةN دور
Nمجموعة الدول العشر أو مجموعة الخمس (الولايات ا8تحدة الأمـريـكـيـة
وبريطانياN وفرنساN وأ8انياN واليابان)N  أو مؤyرات القمة الاقتصادية للدول
Nالصناعية (وتضم كندا وإيطاليا إلى جـانـب الـدول الخـمـس ا8ـشـار إلـيـهـا
وأخيرا انضمت روسيا كعضو مشارك)N وقد أصبحت هذه التنظيمات الفوقية
أكبر أهمية في تحديد العديد من ا8ؤثرات في الحياة الاقتصادية الدولية
(تحديد أسعار العملاتN وأسعار الفائدةN وديون الدول النامية). ولم يقتصر
الأمر على هذه التنظيمات ا8تعددة بT بعض الدول ا8ؤثرةN بل بدأت تظهر
في الوقت نفسه تنظيمات مستقلة إلى حد بـعـيـد عـن الـتـأثـيـر الـسـيـاسـي
للدول مثل أسواق اليوروماركتN التي أصبـحـت تـلـعـب مـن خـلال عـدد مـن

ا8راكز ا8الية دورا مستقلا ومتعاظما في توزيع الاستثمارات العا8ية.
Nوهكذا نجد أننا نعيش في عالم أكثر  تداخلا في علاقاته الاقتصادية
بحيث لم يعد من ا8مكن لدولة تريد ا8شاركة في العصر والأخذ بأسبابه أن
تنعزل عما يجري فيه. وإذا كانت الصناعة الحديثة بطبيعتها واتجاهـاتـهـا
تأخذ بالعا8يةN فإن الأمر لا يكاد يختلف عن ذلك في مختلف مناحي الحياة
الاقتصاديةN سواء من حيث اتجـاهـات حـركـات رؤوس الأمـوال الـدولـيـة أو

أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات.

هل هي نهاية الجغرافيا؟
مع نهاية الحرب الباردة وظهور قضية العو8ة على السطحN خرج علينا

N(٨٨)فرانسيس فوكوياماN الأمريكي الياباني الأصلN بأطروحة نهاية التاريخ 
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معلنا أن الصراع بT الرأسمالية الأمريكية والشيوعية السوڤييتية قد حسم
8صلحة الرأسمالية. فقد وصل التاريخ إلى نهايته من حيث تطور الأنظمة
الاجتماعية 8صلحة الرأسمالية والليبرالية الغربية. وهكذاN يرى فوكوياما
أن تطور ا8ذاهب الاجتماعية قد بلغ غايته في وحدانية النظام الرأسمالي
الليبرالي الذي يجمع بT اقتصاد السوق والدhوقراطية السيـاسـيـة. وإذا
كانت أفكار فوكوياما قد تعرضت لانتقادات شديدةN بل إنه نفسه قد عدل
الكثير من أفكاره الأكثر جمودا عندما نشرها لأول مرة في مـقـال لـه قـبـل

N فإننا لم نلبث أن نسمع من مفكر أمـريـكـي(٨٩)ذلك الكتاب بسنـوات عـدة 
آخر هو صامويل هنتنجتون أن العالم لا يتجه إلى الوحدة والتماثل بقدر ما

. وهو أيضا قد خـفـف نـوعـا مـن حـدة(٩٠)ينحرف إلـى صـدام الحـضـارات 
استخلاصاته التي أوردهـــا بشكل حــاسم في مقــال لــه بالعنــوان نفـســـــه

. ويبدو لنا أن تساؤلات فوكوياما وهنتنجتون قد تجاهلت(٩١)قبلهــا بسنوات 
القضية الأساسية في العو8ة. فلعل التسـاؤل الأقـرب إلـى طـبـيـعـة ظـاهـرة
العو8ة هو التساؤل عما إذا كنا بصدد نهاية الجغرافيا وليس نهاية التاريخ?
فمع تراجع أهمية الحدود السياسية وتقلص سطوة ا8كان فهل اختـفـت أو
تضاءلت أهمية الجغرافيا? وخطورة الجغرافيا أنـهـا لـيـسـت فـقـط حـدودا
سياسية بل هي مواقع مكانية وموارد طبيعية. ولعله من ا8فيد الإشارة هنا
إلى ما أحدثته الثورة التكنولوجية من تقليل الاعتماد على ا8وارد الطبيعية.
فقد أدت هذه الثورة إلى تضاؤل الأهمية النسبية للـمـوارد الـطـبـيـعـيـة فـي
قيمة الإنتاج. وقد ترتب ذلك على أمرين متلازمT. فمن ناحــية ظهر العديد

) ا8ستخلصة من عناصر رخيصـة ومـتـوافـرةMan-madeمن ا8واد المخلقـة (
بكثرة مثل النفط في حالة اللدائنN والسيليكون ا8ستخلص من الرمال في

). ومن ناحية أخـرى فـإن الـقـيـمـةSemiconductorsحالة أشـبـاه ا8ـوصـلات (
Nوخاصة العمل التقـنـي والـبـحـث والـتـصـمـيـم Nا8ضافة وا8رتبة على العمل
أصبحت أكبر بكثير من مساهمة ا8واد الأولية في قيمة السلعة ا8صـنـعـة.
حقا لقد كان العامل الإنساني حاسما على الدوام في كل إنتاجN فليس من
ا8مكن أن يتم الإنتاج عن  طريق قوى الطبيعة وحدها. ومع ذلك فقد كـان
دور الطبيعة fا توفره من مواد أولية بالغ الأهمية في ا8اضي. وقد بدأت
هذه الأهمية في التراجع حاليا. فلم يكن من ا8مكن أن تزدهر في العصور
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القدhة حضارة دون أن تتوافر موارد طبيعية مناسبة للـزراعـة كـمـا كـانـت
الحال في مصر القدhة أو وادي ما بT النهرين أو الصT. فهي كلها بيئات
مناسبة للزراعة  fا توفره من أرض خصبة وموارد مائية مناسبة. كـذلـك
عندما قامت الثورة الصناعية كان من الطبيعي أن تتمتع بريطانـيـا وغـرب
أوروبا fركز متميز بالنظر إلى توافر الفحم والحديد فـيـهـمـا. فـالجـزيـرة
البريطانية هي في نهاية الأمر صخرة من الفحم. أما الآن فلم يعـد الأمـر
كذلكN أو في الأقل لم يعد بالدرجة نفسها. فأكثر الدول تأهلا للدخول في
عصر ما بعد الصناعة هي الولايات ا8تـحـدة الأمـريـكـيـة والـيـابـانN الأولـى
تتمتع بوفرة هائلة في ا8وارد الطبيعيةN والثانية تكاد تكون عارية منها. وقل
مثل ذلك بالنسبة للنمور الآسيويةN فهونج كونج قاحلةN وسـنـغـافـورة أقـرب
إلى ذلكN وكوريا الجنوبية فقيرة في مواردها الطبيعيةN وتايوان لا تختلف
عن ذلك كثيرا. ورfا لا توجد كثافة سكـانـيـة مـركـزة فـي مـكـان واحـد مـع
نقص في ا8وارد الطبيعية وارتفاع مستوى ا8عيشة كما هي الحال في هونج

كونج.
وينبغي أن يفهم ا8قصود بتضاؤل الأهمية النسبية للمـوارد الـطـبـيـعـيـة
fعناه الحقيقي. فليس ا8قصود بذلك أن الإنسانية سوف تتجاوز حاجتها
إلى الأرض الزراعية الصالحة أو ا8وارد ا8ائية أو مناجـم ا8ـواد الأولـيـة أو
مصادر الطاقة. فهذه كلها ستظل مهمة وضرورية لا hكن الاستغناء عنها.
ولكن ا8قصود هو أن القيمة النسبية لإسهامات هـذه ا8ـوارد تـتـضـاءل فـي
تحديد قيمة الإنتاجN با8قارنة بالجهود الإنسانية وخاصة في ميادين البحث
والابتكار والتسويق والخدمات المختلفة. وقد جاءت الترتيبات الجديدة لنظام
التجارة العا8ي مؤكدة لهذا التطور. فا8نظمة العا8ية للـتـجـارة فـي الجـولـة
Nالأخيرة (للجات) في أوروجواي خصصت حماية كبيرة لحقوق ا8لكية الفكرية
التي yثل الصورة الحديثة للثروة الاقتـصـاديـة فـي الـعـالـم ا8ـعـاصـر. ومـع
الاعتراف بهذا الاتجاه العامN ليـس هـنـاك مـا hـنـع مـن أن تـسـتـمـر بـعـض
ا8وارد الطبيعية في احتلال أهمية خاصة أو حتى متزايدة بشكل استثنائي

لفترة من الزمنN قد تطول أو تقصر.
ولا يقتصر الأمر على تضاؤل الأهمية النسبية لإسهام ا8وارد الطبيعية
في قيمة الإنتاجN بل إننا نجد أن النظام الاقتصادي الجديد يوفر السيطرة
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الاقتصادية على هذه ا8وارد دون حاجة إلى الاستيلاء ا8ادي ا8باشر عليها.
فقد انتهى ــ أو كاد ينتهي ــ العصر الذي يتطلب سيطرة الاستعمـار ا8ـادي
ا8باشر على موارد الثروات الطبـيـعـيـة. فـقـد أدت الأسـالـيـب الاقـتـصـاديـة
ا8عاصرة إلى توفير السيطرة الاقتصادية على تلـك ا8ـوارد الـطـبـيـعـيـة مـن
خلال التأثير في الأسواق ا8اليةN وأسعار الصرفN وأسعار الفائدةN  وتحركات
Nوشـبـكـات الـتـسـويـق Nوبراءات الاختراع Nوتوفير ا8علومات Nرؤوس الأموال
وبصفة عامةN مختلف أشكال الأساليب غيـر ا8ـنـظـورة ا8ـؤثـرة فـي سـلـوك

الأفراد والجماعات.
وإذا كانت الثورة التكنولوجية الجديدة قد ساعدت على تراجع أهمـيـة
ا8وارد الطبيعية كمصدر للثروة الاقتصادية وبالتالي خففت من حدة أهمية
الجغرافياN فإن التأثير الأكبر لتلك الثورة كان في اختصار ا8ساحات والقفز

. ويظهر ذلك بوجه خاص في ثلاثة ميادين هي ا8تـعـلـقـة(٩٢)على الحـدود 
بنقل ا8علوماتN والأموالN والسلع. وقد سبق أن أشرنا إلى أن التـقـدم فـي
مجال الاتصالات وا8واصلات قد جعل من العالم ما يشبه القرية الكونـيـة

)Global Villageنشر ا8علومات على بساط ا8عمورة في لحظات عنُ) حيث ت
طريق الفضائيات والإنترنت والفاكس والبريد الإلكتروني والتليفون المحمول.
وهي كلها أجهزة  وأدوات تساعد على انتشار ا8علومات علـى وجـه الأرض
دون حواجز وبتكلفة زهيدة. وارتبط بهذا التطور التكنولوجي وما طرأ على
فكرة النقود والثورة ا8الية بشكل عامN أن رؤوس الأموال أصـبـحـت تـتـمـتـع
Tبحرية كبيرة في الانتقال والترحال من مكان إلى آخر دون أن تدركها ع
أو توقفها يد رقيب. وهكذاN استطاعت الأموال القفز على الحدود السياسية
بحثا عن مصادر الربح وواحات الأمان. وأخيرا فإن النظام العا8ي الجديد
للتجارةN مع ا8نظمة العا8ية للتجارةN قد فرض على معظـم الـدول ضـرورة
تحرير تجارتها الخارجية وإزالة القيود الكمية والجمركية التي تحول دون
انتقال السلع في حرية من مكان إلى آخر. وإذا كانت الدول لا تزال تتمتـع
Nنظريا بحرية في قبول أو عدم قبول الانضمام إلى منظمة التجارة العا8ية
Nوخاصة الصغيرة وا8توسطة Nتتضاءل حرية هذه الدول Nفمن الناحية العملية

في الحركة إزاء فتح أبوابها لحرية التجارة.
وقد يبدو �ا تقدم أن ا8كان والجغرافيا لم يعد لهما أهمية. مع ذلـك
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فإن ا8راقب لابد أن يستوقفه التناقض القائم بT إزالة الحواجز وتقـريـب
ا8سافات فيما يتعلق بانتقالات ا8علومات والأموال والسلع من ناحيةN والعقبات
الجديدةN بل والحواجز الصناعية التي تقام في سبيل انتقالات البشر مـن
ناحية أخرى. ففي الوقت الذي يزيد فيه الحديث عن عالم بلا حدود تتجه
معظم دول العالم ا8تقـدم إلـى فـرض الـقـيـود والـضـوابـط الـتـي تحـول دون
انتقالات الأفرادN وخاصة من الدول النامية إلى أراضيها. فقوانT الجنسية
والهجرة تتجه بشكل متزايد 8نع دخول الأجانب إلى الدول ا8تقدمة. والدعوة
إلى حرية التبادل وإزالة الحدود بالنسبة للسلع والأموال وا8علومات يقابلها
عمل حثيث وسياسات فعالة لإقامة قيود فولاذية جديدة 8نـع الـهـجـرة مـن
العالم الثالث إلى العالم ا8تقدم. وهذا التناقض بT الدعوة لحرية انتـقـال
الأشياء من ناحية والقيود وا8تاريس التي تقام أمام حرية انتقال الأفراد من
ناحية أخرىN ليس تناقضا ظاهريا. ففي كثير من الأحوال كانت الدعوة إلى
تحرير انتقالات السلع وسيلة 8نع هجرة العمال وبديلا لها. وعندما طرحت
الولايات ا8تحدة الأمريكية فكرة منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا بينها
وبT كندا وا8كسيكN كانت الحجة الأساسية هي أن السماح بفتح الأبواب
أمام السلع ا8كسيكية لدخول السوق الأمريكـيـةN هـو الـبـديـل 8ـنـع الـهـجـرة
الجماعية لفقراء ا8كسيك إلى الـولايـات الجـنـوبـيـة فـي الـولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية. وهكذاN فإن العالم الجديد إذ يزيل نوعا من القيود على حـريـة
انتقالات الأشياء يفرض في الوقت نفسه قيودا أخرى على انتقالات البشر.
وليس هذا هو التناقض الوحيد بT الدعوة لحرية انتقال الأشيـاء وفـرض
القيود على حركة الأفرادN وهو تناقض يعكس رؤيتT مختلفتT لدول العالم
Tتـنـاقـض آخـر بـ Nمـن نـاحـيـة أخـرى Nا8تقدم ودول العالم النامي. فهـنـاك
Tوبـ Nالدعوة إلى الحرية وا8نافسة فيما يتعلق بتجـارة الـسـلـع والخـدمـات
الإصرار على الحماية القانونية للملكية الفكرية التي ترتبط بأسباب التقدم
التكنولوجي وتكرس لحماية ا8راكز الاحتكارية للصناعات الكبرى. فالنظام
القانوني هنا لا يعمل في مصلحة زيادة ا8نافسة بقدر ما يعمل على حماية

احتكار ا8عرفة الفنية وحقوق الاختراع.
Nفبقدر ما أتاح النظام العا8ي الجديد من زيادة ا8عرفة Nوعلى أي الأحوال
والتقارب بT مختلف أجزاء ا8عمورةN فإنه دفع الأفراد في الدول الغنية إلى
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 على مـشـاكـلSanitary Cordonالرغبة في توفيـر نـوع مـن الحـجـر الـصـحـي 
الفقراء في الدول الأخرى. فكما سبق أن أشرناN أصبحت قضايا الهـجـرة
ومنع الأجانب من مشاركة الوطنيNT من القضايا ا8همة التي تشغل الرأي
Nوأ8ـانـيـا Nوفرنسـا Nفي بريطانيا Nالعام باطراد في معظم الدول الصناعية
والولايات ا8تحدة الأمريكيةN وسويسراN والقائمة طويلة. فا8زاج العام الذي
كان سائدا في القرن ا8اضي نحو التوسع والخروج للأقاليم البعيدة بحـثـا
عن الثروة قد حل محله مزاج آخر دفاعيN للحيلولة دون نزوح جموع الفقراء
ومزاحمتهم لهم في معيشتهم. فقد أدت الثورة التكنولوجية إلى زيادة قدرة
الأغنياء وسيطرتهم الاقتصادية دون حاجة إلى الاستيلاء ا8ادي على موارد
الثروة الطبيعية من ناحيةN كما مكنت هذه الثورة التكنولوجية سكان ا8ناطق
الفقيرة والمحرومة من التطلع إلى ا8ستويات الأعـلـىN ووفـرت لـهـم وسـائـل
الانتقال الرخيص إلى الدول ا8تقدمة من ناحية أخـرى. ومـن هـنـا ظـهـرت
الحاجة لدى الفئات المحظوظة في الدول ا8تقدمة إلى التقوقع ووضع أسباب
العزل الصحي. بل إن الرغبة في الانعزال وعدم الاندماج مع الفئات المحرومة
لم تقتصر على العلاقات بT الدولN غنيها وفقيرهاN بل تجاوزتها إلى داخل
Nفئات المجتمع. فالفئات الأعلى تسعى إلى الانعزال Tالدولة الواحدة فيما ب
فهي لم تعد تكتفي بالعيش في الضواحي بعيدا عن الضوضاءN بل إنها تقيم

) حيث تعيش في تجانس وتوفر لأبنائها خدماتCompoundsالجزر المحمية (
.(٩٣)متميزة بعيدا عن ا8دن والضواحي ا8فتوحة 

وقد يبدو أن هناك تعارضا وتناقضا بT هذا الاتجاه فـي ا8ـزاج الـعـام
نحو الحجر الـصـحـيN وبـT مـا سـبـق أن أشـرنـا إلـيـه �ـا أحـدثـتـه الـثـورة
التكنولوجية من تقريب بT أجزاء ا8عمورة وإزالة للحدود والحواجـز. ومـع
ذلك فعندما ننظر إلى أساليب هذه الثورة نجد أنها تجمع بT توفير مزيد
من ا8عرفة واتساع الخيال وإزالة العـقـبـات ا8ـاديـة مـن نـاحـيـةN وتـؤكـد فـي
الوقت نفسه العزلة النفسية والاتجاه إلى الوحدة. فانظر إلى التلـيـفـزيـون
مثلاN لقد أصبح الوسيلة الرئيسية لنقل ا8علومات. فهو يضـع أمـام الـفـرد
في لحظات ما يحدث على اتساع ا8عمورة من أحداث سياسية أو اقتصادية
أو اجتماعية أو رياضية. ولكن ذلك لا يتـحـقـق عـادة إلا حـT يـكـون الـفـرد

. وقل مثل ذلك عـن(٩٤)وحيدا في غرفته دون أي تفاعل إنساني مع الغيـر 
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الكومبيوتر والإنترنتN فهي تفتح أمـام الـفـرد إمـكـانـات غـيـر مـحـدودة مـن
ا8عرفة وا8علومات في مختلف أجزاء ا8عمورةN والفرد يحصل على كل ذلك
وهو وحيد منعزل. فهو يتصل بأجهزة الكومبيوتر في بلدان أخرى أو قارات
أخرى دون لقاء أو تفاعل إنسـانـي مـبـاشـر. فـالـكـثـيـر مـن إنجـازات الـثـورة
التكنولوجية قد فتحت الآفاق أمام الفردN حيث ينتقل مـن مـكـان إلـى آخـر
بسرعة وسهولة. ولكنه يجد نفسه غالبا وحيدا في سيارته الخاصة أو في
رحلة سريعة بالطائرة لا تتيح له إلا قلـيـلا فـرصـة الحـديـث مـع الآخـريـن.
وبدلا من أن يذهب إلى السينما أو ا8سرح 8شاهدة فيلم أو مسرحيةN فإنه
من خلال الفيديو يستطيع أن يشاهد أهم الأعمال التي عرضت في لندن
أو نيويوركN ولكنه يشاهدها وحيدا في غرفته. وهكذا أدت منجزات الثورة
التكنولوجية إلى توسيع آفاق الفرد وإزالة حواجز الزمان وا8كـانN ولـكـنـهـا
أقامت في الوقت نفسه حواجز نـفـسـيـةN وزادت مـن وحـدتـه وعـزلـتـهN مـن

جانب آخر.
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تطور المؤسسات والسياسات

تمهيد
تناولنا في الفصلT السابقT من هذا الباب ما
لحق الأوضاع الاقتصادية الدولية من تطورN خاصة
في الربع الأخير من الـقـرنN سـواء مـا ظـهـر مـنـهـا
على السطـح فـي شـكـل أزمـاتN أو مـا جـرى تحـت
السطـح مـن تـغـيـرات تـكـنـولـوجـيـة. وقـد أدى ذلـك
بالضرورة إلى تعديلات في شكل ا8ؤسسات القائمة
وأسلوب عملـهـا فـضـلا عـمـا اسـتـدعـاه مـن إنـشـاء
مؤسسات جديدة. كذلك فإن السياسات الاقتصادية
لم تلبث أن خضعت لـتـغـيـرات وتـوجـهـات جـديـدة.
ويـهـمـنـا أن نـتـعـرض فـي هـذا الـفـصـل لأهــم هــذه
التغيرات. فا8ـؤسـسـات الـقـائـمـةN وخـاصـة الـبـنـك
الدولي وصندوق النقدN سرعان مـا انـغـمـسـت فـي
قضايا الإصلاح الاقتصادي ومـواجـهـة ا8ـديـونـيـة.
كذلك فقد كان على صندوق النقد أن يواجه مشكلة
نقص السيولة الدولـيـةN ومـن ثـم كـان ظـهـور أصـل
مالي دولي جديد في التعديل الأول لاتفاقية بريتون
وودز N١٩٦٩ هــو حــقــوق الــســحــب الخــاصـــةN وإن
تضاءلت أهميته بعد التعديل الثاني فـي ١٩٧٦ إلـى
العدول عن نظام ثبـات أسـعـار الـصـرف ذاتـه. أمـا
Nانغماس البنك والصندوق في قضايا الدول النامية

5
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Nثم في مشاكل الدول الاشتراكية في مراحل تحولها إلـى اقـتـصـاد الـسـوق
فقد كان مؤشرا على ظهور مؤسسات جديدة غير مـقـنـنـة مـثـل مـجـمـوعـة
الدول السبع الصناعيةN التي أصبحت أكثر تأثيرا في أمور النقد وا8عاملات
الدولية فيما يتعلق بالعلاقات بT الدول الصناعـيـة. وفـي مـجـال الـتـجـارة
الدولية جاءت الجولة الثامـنـة لاتـفـاقـيـة «الجـات»N جـولـة أوروجـوايN وقـد
عاصرت انتهاء الحرب الباردةN فحققت هدف إنشاء منظمة عا8ية للتجارة
الدوليةN وبذلك استكمل البناء ا8ؤسسي للنظام الاقتصادي الدولي الجديد.
ولم يقتصر الأمر على مجرد إنشاء منظمة دولية جديدة للتجارةN بل صاحب
ذلك توسع كبير في مجال نشاطهاN فلم يقتصـر الأمـر عـلـى تجـارة الـسـلـع
الصناعية كما كانت الحال مع «الجات»N بل شمل أيضا الزراعة فضلا عن
الخدمات وا8لكية الفكريةN بالإضافة إلى ما أدى إليه من إنشاء جهاز قانوني

لرقابة التقيد بأحكام اتفاقية هذه ا8نظمة الجديدة.
ومع هذا التغير ا8ؤسسيN أخذت السياسات ا8طبقة في التطور بدورها.
فبدأ اقتصاد السوق في استعادة مكانتهN وذلك بعد أن ظهرت بوادر الوهن

) في الدولWelfare Stateعلى الأداء الاقتصادي في دول الرفاهية والتدخل (
الصناعيةN وبعد فشل العديد من تجارب التنمية الاقتصادية ا8عتمدة على
ا8بالغة في دور الدولةN وأخيرا بعد سقوط النظام الاشتراكي فـي الاتحـاد
السوڤييـتـي ودول شـرق أوروبـا. وهـكـذا ظـهـرت سـيـاسـات الـتـخـصـيـصـيـة

)Privatization) والإصـلاح الاقـتـصـادي N(Economic reformوالاقـتـصـادات N(
). وكلها تعبر عن استعـادة دور الـسـوقEconomics in Transitionsالانتقاليـة (

وتضييق دور الدولة في الاقتصـاد. كـذلـك كـان مـن أهـم الـتـطـورات ظـهـور
ترتيبات إقليمية للتعاون الاقتصادي بT مجموعات متقاربة اقتصاديا. ولعل

).European Unionأظهر وأنجح هذه التجاربN هي تجربة الاتحاد الأوروبي (
على أن التطور الاقتصادي والترابط ا8تزايد بT الاقتصادات المختلفة قد

)GlobalizationNساعدا على ظهور قضايا جديدة مثل ما أطلق عليه العو8ة (
حيث بدأ الاهتمام بعدد من القضايا التي وجدت لأول مرة اهتماما عا8يـا
لم يتوافر لها في أي وقت سابق. وظهر ذلك بوجه خاص في قضايا البيئة

)Environmentوبا8ثل فإن قضايا التنمية الاقتصادية قد أخـذت طـابـعـــــا .(
. ونـود في هذاHuman Developmentجديــدا فيمـا عرف بالتنمية البشـريـة 
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الفصل أن نعرض لهذه التطورات في ا8ؤسساتN ثم القضايا والسياسات.
:Tوهكذا ينقسم هذا الفصل إلى مبحث

ا8بحث الأول ــ ا8ؤسسات
ا8بحث الثاني ــ القضايا والسياسات

المبحث الأول: المؤسسات
نـتـنـاول هـنـا أهـم الـتـطـورات الـتـي لحـقـت الجـانـب ا8ـؤسـسـي لـلـنـظــام

الاقتصادي الدولي.

أ ــ تطور صندوق النقد
رأينا أن إنشاء صندوق النقد الدولي جاء لتأمT نظام اقتصادي دولي
يقوم على ثبات أسعار الصرف وحرية تحويل العملات. وقد جاءت صيغـة
الصندوق توفيقا بT الأفكار ا8قدمة من الولايات ا8تحدة الأمريكية وتلـك
التي عرضها الوفد البريطانيN مع غلبة الأفـكـار الأمـريـكـيـة عـلـى الـشـكـل
النهائي للصندوق. لكن سرعان ما ظهرت في التطبيق مشاكل عدة فرضت
نفسها على طبيعة عمل الصندوق. وقد كانت ا8شكلة الأولىN هي مشـكـلـة
مدى توافر السيولة الدولية 8واكبة الحـاجـة إلـى زيـادة وسـائـل الـدفـعN مـع
زيادة حجم التجارة الدولية من ناحيـةN وعـدم الـقـدرة عـلـى تـعـديـل أسـعـار
الصرف من ناحية أخرى. وقد ترتب على ذلك أن لجأت الدول إلى الاعتراف
بضرورة إنشاء صورة جديدة للسيولة الدولية فيما عرف بحقوق الـسـحـب
الخاصةN الأمر الذي تطلب التعديل الأول لاتفاقية بريـتـون وودز. عـلـى أن
صعوبات نظام النقد الدولي لم تتـوقـفN إذ بـات مـن الـواضـح أن ا8ـشـكـلـة
أعمق من مجرد توفير وسائل جديدة للمدفوعات الدولـيـة. فـبـقـاء أسـعـار
الصرف ثابتةN معناه من الناحية العملـيـة أن تـتـخـلـى الـدول عـن اسـتـقـلال
سياساتها النقدية في الداخل وتخضعها لاعتبارات التوازن الخارجي. ومع
Nازدياد مسؤوليات الحكومات في توفير الاستـقـرار الاقـتـصـادي الـداخـلـي
بتحقيق معدلات معقولة من النمو ومحاربة البطالة والتضخمN أصـبـح مـن
الصعب عليها أن تتخلى عن إحدى أهم وسائل السياسة الاقـتـصـاديـةN ألا
وهي السياسة النقدية وسياسة أسعـار الـصـرف. ومـع ازديـاد الاضـطـراب
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ا8الي بعد «صدمة النفط» وظهور العجوزات ا8الية الكبرى لم يـعـد هـنـاك
مناص من ضرورة التخلي عن نظام ثـبـات أسـعـار الـصـرفN وقـبـول تـعـو�

)N ومن هنا جاء التعديل الثـانـي لاتـفـاقـيـة بـريـتـون وودزFloatingالعمـلات (
الذي أباح لكل دولة اختيار نظام الصرف ا8ناسب لهاN وهو ما أدى عملـيـا

). وأخيراFlexible exchange ratesNإلى الأخذ بنظام تقلبات أسعار الصرف (
مع وضوح أزمة التنميةN وخاصة بعد أن زادت أعباء ا8ـديـونـيـة الخـارجـيـة
Nمع البنك الدولي Nاتجه صندوق النقد الدولي ليصبح Nعلى الدول النامية
ا8ؤسسة الاقتصادية الدولية الأكثر اهتمـامـا بـقـضـايـا الـتـنـمـيـة والإصـلاح
الاقتصاديN وازداد دوره في هـذا الاتجـاه مـع تحـول عـدد مـن دول الـكـتـلـة

الاشتراكية سابقا إلى نظام السوق. ونتعرض على التوالي لهذه الأمور.

Special Drawing Rights (SDR)أولا ــ إنشاء حقوق السحب الخاصة 

إذا كان إنشاء صندوق النقد الدوليN وما انتهى إليه من تصورات لنظام
النقد الدولي في N١٩٤٤ قد جاء نتيجة للتوفيق بT موقفي الولايات ا8تحدة
الأمريكية وإنجلتراN فإن التعديلات التي ألحقت بنظام النقد الدولـي مـنـذ
الستينيات fا فيها إنشاء حقوق السحب الخاصةN جاءت نتيجة للـتـوفـيـق
بT موقفي الولايات ا8تحدة الأمريكية وفرنسا. وكانت فرنسا تحارب بصفة
خاصة كل اتجاه يشتم منه استمرار سيطرة الولايـات ا8ـتـحـدة عـلـى نـظـام
النقد الدوليN بعكس إنجلترا التـي ظـلـت تحـبـذ الـعـودة إلـى نـظـام الـذهـب

وثبات أسعار الصرف.
ومع الاعتراف بالحاجة إلى وسيلة لزيادة السيولة الدوليةN كانت هناك
أمور عدة ثار حولها الجدل قبل إنشاء حقوق السحب الخاصة في صورتها

النهائية.
من ذلك كان هناك تـسـاؤل عـمـا إذا كـان ا8ـطـلـوب هـو زيـادة الـسـيـولـة
Nأم أن الأمر يتطلب زيادة في السيولة غير ا8شروطة. كما سنرى Nا8شروطة
� الاتفاق على أن يكون إنشاء حقوق السحب الخاصة وتوزيعها على الأعضاء
غير مشروطT باتباع سياسات أو برامج معينة. على أن كون حقوق السحب
الخاصة من قبل السيولة غير ا8شروطة لا يعني أن يكون استخدامها دون
قيام «الحاجة» إلى ذلك. وسوف نتعرض لهذا الشرط فيما بعد. ويكفي أن
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نشير هنا إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة لا يتـطـلـب مـن الـدولـة
اتباع سياسة معينة.

كذلك اتجه الـرأي فـي أول الأمـر إلـى أن تـكـون الـتـسـهـيـلات الجـديـدة
مقصورة على الدول الصناعية الكبرى (مجموعة العشر). وواجه هذا الاتجاه
معارضة شديدة من جهاز صندوق النقد الدولي ذاته (ا8ديـر الـعـام)N ومـن
جانب الدول الأخرى وخاصة الدول النامية. ولذلك فقد استقر الرأي في
النهاية على أن تكون حقوق الـسـحـب الخـاصـة تـسـهـيـلات جـديـدة شـامـلـة

ومفتوحة لجميع الدول دون أي yييز.
وبا8ثلN ثار جدل كبير حول طبيعة السيـولـة الجـديـدة ا8ـقـتـرحـةN وهـل
يتعلق الأمـر بـنـوع مـن حـقـوق الـسـحـب غـيـر ا8ـشـروطـةN أو بـخـلـق «أصـول
احتياطية» جديدة. والحقيقة أن هذه النقطة أثارت جدلا كبيراN وهي ترتبط
في الأذهان بالتساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق «بـنـقـود» دولـيـة جـديـدةN أو
يتعلق «بفتح ائتمان» ونـوع خـاص مـن الـقـروض. فـفـي حـالـة الإضـافـة إلـى
النقود الدولية تكون هناك زيادة في عرض السيولة الدوليةN ولا يوجد أي
التزام بالردN بعكس حالة الائتمان الذي يفترض التزاما بـالـرد مـن الـدولـة
ا8قترضةN �ا يؤدي إلى نقص السيولة بعد الرد وسداد الالتزامات. وقـد
اتضح فيما بعد أن الجدل حول هذه النقطة ليس جوهريا. ومع ذلك فقـد

أثر هذا الخلاف في تسمية السيولة الجديدة.
وهناك أمر آخر ثار حولـه الخـلافN وهـو دور صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي
بصدد السيولة الجديدة ا8قترحة. واستقر الرأي مـنـذ فـتـرة مـتـقـدمـة مـن
ا8شاورات على أن يكون لصندوق النقد الدولـي دور أسـاسـي فـي الـرقـابـة
على هذه السيولة الجديدةN سواء عن طريق جهاز الصندوق نفسه أو عـن
طريق جهاز جديد مرتبط به. وyت ا8وافقة نهائيا على أن ينشأ «حسـاب
خاص» لحقوق السحب الخاصة بالصندوق (أصبح «إدارة» حقوق السحب
الخاصة بعد نفاذ تعديل اتفاقية الصندوق في جامايكا في إطار التـعـديـل

الثاني).
بعد مشاورات طويلة � تعديل بعض أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي
في ٢٨ يوليو ١٩٦٩. وفي ٦ أغسطس ١٩٦٩ أنشئ «حسـاب حـقـوق الـسـحـب
الخاصة» لدى صندوق النقد الدوليN ووافق مجلس محافظي الصـنـــــدوق
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في ٣ أكتوبــر ١٩٦٩ على «تخصيص» حوالي ٩٫٥ مليار وحدة حقوق سحب
خاصة 8دة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير ١٩٧٠. وبذلك دخل نظام حقوق
السحب الخاصة في الحياة الدولية فعلا. ونتناول فيما يلي أهم أحكام هذا

النظام الجديد.
 استقر الرأي في):Participation(١) ا�شتركون في نظام حقوق السحب (

النهاية على أن يكون نظام حقوق السحب مفتوحا لجميع الـدول الأعـضـاء
في صندوق النقد الدولي على نحو اخـتـيـاري. fـعـنـى أنـه يـحـق لأي دولـة
عضو أن تشترك في هذا النظام متى رأت مصلحتها فـي ذلـك. وفـي هـذه
الحالة فإنها تتمتع بجميـع مـزايـا نـظـام حـقـوق الـسـحـب وتـخـضـع لجـمـيـع

التزاماته.
وتشترك في هذا النظام حكومة الدولة العضو التي تـخـتـار الاشـتـراك
فيهN أو بنكها ا8ركزي إذا عينته لهذا الـغـرض. ولـذلـك فـإن الأصـل هـو أن
التعامل في حقوق السحب الخاصة يقتصر على الحكومات والبنوك ا8ركزية
(سوف نرى أن التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي في جـامـايكــا

قــد وسع مـــن الهيــئات العامة ا8تعاملــة في حقوق السحب الخاصة).
ولم يتضمن تعديل اتفاقية صندوق النقد بإنشاء حقوق السحب الخاصة
Nأي نصوص خاصة حول القوة التصويتية للدول ا8شتركة في هذا النظـام
Nولذلك فإن أصوات كل دولة مشتركة تتوقف على حصتها لدى الصـنـدوق
ولا يختلف عدد أصواتها في الشؤون العامة للصندوق عنه بالنسبة لحقوق
السحب الخاصة. ومع ذلك فإنه في القرارات ا8ـتـعـلـقـة بـحـقـوق الـسـحـب
الخاصة لا يكون للأعضاء غير ا8شتركT في هذا النـظـام أي صـوتN وإن

كان يجوز 8مثليهم أن يشاركوا في ا8ناقشات.
 ذكرنـا أنـه ثـار):Allocation and Cancellation(٢) التخصـيـص والإلـغـاء (

خلاف حول طبيعة حقوق السحب في أثناء ا8فاوضات وا8ناقشات الطويلة
التي سبقتهاN وهل الأمر يتعلق «بخلق» نقود جديدة أم أنه عبارة عن «تقد�»

لائتمان واجب السداد فيما بعد.
وإزاء هذه الخلافات التي سيتضح أنها غير مؤسسةN فقد عمد واضعو
التعديل إلى اختيـار مـصـطـلـحـات جـديـدة لا تـثـيـر خـلافـا بـT الاتجـاهـات
ا8تعارضةN ولذلك فقد استخدمت ألفاظ مثل «التخصيص» و«الإلغاء» وهي
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ألفاظ جديدة نسبياN ومن ثم لا تحمل معاني محددة في هذا الخصوص.
فإذا كان الغرض من إنشاء حقوق السحب الخاصة هو زيادة السـيـولـة
الدوليةN فإن معنى ذلك إضافة وسائل دفع جديدة دون أن يترتب على ذلك
نقص في وسائل الـدفـع لـدى أي دولـة. فـالـغـرض هـو «خـلـق» وسـائـل دفـع
جديدة. ولكن لفظ «خلق» قد يثير اعتراضات بعض الدول التي كانت تصر
على أن تكون التسهيلات الجديدة من قـبـيـل «الائـتـمـان» ولـيـس مـن قـبـيـل
«النقود»N ولذلك فقد جاء لفظ التخصيص مناسبا من هذه الزاوية. والحقيقة
أن التخصيص هنا هو خلق لسيولة جديدة fقتضى قرار من صندوق النقد
الدوليN توضع تحت تصرف الدول الأعضاء لاستخدامها فـي مـعـامـلاتـهـا

الدولية (بشكل معT كما سنرى).
وإذا كان التخصيص هو خلقا لسيولة جديدةN فإن «الإلغاء» هو العملية

العكسية بإزالة هذه السيولة.
Nويتم خلق أو «تخصيص» حقوق السحب من جانب صندوق النقد الدولي

. ويتم8Long-term global needواجهة «الاحتياجات الإجمالية طويلة الأجل» 
). وقد كان ا8فهوم أنها ستكونBasic Periodsذلك لفترات أساسية محددة (

8دة خمس سنوات. ومع ذلك فأول تخصيص لحـقـــــوق الـسـحـب � 8ـــــدة
ثــلاث سـنـوات تبدأ من أول يناير ١٩٧٠.

ويتم التخصيص بقرار من مجلس محافظي الصندوق بأغلبـيـة ٨٥ فـي
ا8ائة من مـجـمـوع الأصـوات. وتـبـدأ الإجـراءات بـاقـتـراح مـن ا8ـديـر الـعـام
للصندوق (وليس لأي جهة أخرى حق اقتراح التخصيص). ويعرض اقتراح
Nللموافقة على اقتـراح ا8ـديـر Tا8دير العام على مجلس ا8ديرين التنفيذي
وليس لمجلس ا8ديرين التنفيذيT سوى ا8وافقة أو الرفض دون حق التعديل.
وfجرد أن تتم ا8وافقة على التخصيص يصبح للدولة ا8شاركة في هذا
النظام الحق في حقوق سحب خاصة لدى الصندوقN وتـتـحـدد أنـصـبـتـهـم

بحسب حصصهم في الصندوق.
 لا يكفي أن نعرف كيف «تخصص»(٣) استخدام حقوق السحب الخاصة:

حقوق السحب الخاصةN إذ لا بد أن نفهم كيف تستخدم حتى نفهم دورها.
ونبدأ بالقولN إن الأصل في استخدام حقوق السحب الخاصـة أن يـتـم
عن طريق صندوق النقد الدوليN وليس بشكل مباشر بـT الأطـراف (ومـع
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ذلك فإنه وفقا للتعديل الأخير في اتفاقية الصندوق hكن fوافقة الأطراف
أن يتم التعامل بT الأطراف ا8عنية في حقوق السحب مباشرة).

ويتم استخدام حقوق السحب الخاصة بأن تتقدم الدولة صاحبـة هـذا
) «Tالذي «يع Nالحساب إلى الصندوقDesignateلها دولة أخرى تقدم لها (

عملات قابلة للتحويل مقابل حصـولـهـا عـلـى وحـدات مـن حـقـوق الـسـحـب
الخاصة. وعلى ذلك فحقوق السحب الخاصة لا تستخدم مباشرة في تسوية
ا8دفوعات الدوليةN وإ�ا لا بد أن تحول أولا إلى عملات قابلة للتحويلN ثم

تستخدم هذه العملات في تسوية ا8دفوعات الدولية.
ومن ا8هم أن نتذكر هنا أن الدولة ا8شتركة في نـظـام حـقـوق الـسـحـب
الخاصة تتمتع بحرية استخدام هذه الحقوقf Nـعـنـى طـلـب تحـويـلـهـا إلـى
عملات قابلة للتحويل من الدولة التي «تعT» لذلكN وهـذه الأخـيـرة تـلـتـزم
بتقد� عملات قابلة للتحويل مقابل حقوق السحب الخاصة. وكل ذلك يتم

عن طريق الصندوق.
كذلك من الضروري أن نتذكر  أيضا أن حصول الدولة على الـعـمـلات
القابلة للتحويل بهذا الشكل من الدولة «ا8عينة» لهاN لا يتطـلـب أن يـتـوافـر
لدى الصندوق موارد خاصة من الذهب والعملات الأجنبيـة 8ـواجـهـة هـذه
الطلبات. فالأمر يبدو كما لو كان الصندوق يصدر أصولا عليه تقدم للدول
«ا8عينة» للحصول على عملات قابلة للتحويل منهاN وهذه الدولة تستطـيـع
Nبدورها أن تقدمها لدولة أخرى «معينة» للحصول على عملات قابلة للتحويل

وهكذا.
وينبغي أن يلاحظ أن استخدام الدولة لحقوق السحب الخاصة بهـا لا
يخضع لشروط معينةN فحقوق السحب الخاصة هي نوع من السيولة غير
ا8شروطة. فمتى توافرت «الحاجة»N على ما سـنـرىN تـسـتـطـع أي دولـة أن
تطلب من الصندوق «تعيT» عضو لكي يقدم له حقوق السحب مقابل عملات
قابلة للتحويلN ودون أن يفرض عليها الصندوق ضرورة اتباع سياسة معينة

كما هو الحال في إقراض الصندوق من الشريحة الائتمانية.
) ̀ : رأينا أن جوهر عملية استخدام حقوق السحب)Designation(٤) التعي

الخاصة هو أنه إذا قامت «الحاجة»N يتقدم العضو إلـى الـصـنـدوق بـطـلـب
Nعضو آخر يقدم عملات قابلة للتحويل مقابل حقوق السحب الخاصة Tتعي
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وتلتزم الدولة ا8عينة بتقد� هذه العملات القابلة للتحويل. ومـع ذلـك فـإن
هناك حدودا قصوى 8ا تلتزم به الدولة ا8عينة لقبول حقوق السحبN ويتحدد
هذا الحد بضعفي حصتها من حقوق السحب الخاصة. وبذلك فإن أقصى
ما hكن أن تحوزه دولة هو ثلاثة أمثال حصتها المخصصة لها مـن حـقـوق

السحب الخاصة.
ولذلك فإنه من ا8هم أن نعرف كيف يعT الصندوق الدولة التي تـلـتـزم

بقبول حقوق السحب الخاصة مقابل تقد� عملات قابلة للتحويل.
ويتبع الصندوق في تعيينه للدولة ا8لتزمة بقبول حقوق السحب معايير

عدة هي:
ــ أن تكون الدولة في وضع اقتصادي قويN على الأقل نسبيا. ونلاحظ
Nهنا أن العبرة بالوضع الاقتصادي وليس فقط بـوضـع مـيـزان ا8ـدفـوعـات
فقد يعرف ميزان ا8دفوعات بعض الصعوبات الوقتيةN ومع ذلك يظل وضع
الدولة «ا8عينة» قويا اقتصـاديـا. ومـن ا8ـؤشـرات الـتـي تـؤخـذ لـذلـك حـجـم
الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية ا8توافرة للدولة. فمثلاN هناك
اتجاه لاعتبار الدولة في وضع اقتصادي قوي إذا توافرت لديها احتياطيات

تجاوز ١٥٠ في ا8ائة من حصتها لدى الصندوق.
ــ أن يراعى في «تعيT» الدولة لقبول حقوق السحب الخاصـة تحـقـيـق
نوع من العدالة في توزيع حقوق السحب بT مختلف الدولN بحيث لاينتهي
الأمر بتركيز هذه الحقوق لدى عدد ضئيل من الدول. وhكن أن يقاس ذلك
عن طريق محاولة تحقيق نوع من التقارب في نسبة ماتحصل عليه الدولة
من حقوق سحب خاصةN علاوة على حصتها الأصلية إلى مجموع احتياطياتها
من الذهب وعملات أجـنـبـيـةN وعـلـى ذلـك فـالأصـل أن «تـعـT» الـدول ذات

النسب ا8نخفضة.
 ـأن يراعي الصندوق بعض الأمور الفنية التي تساعد على yكT الدولة ـ

من مواجهة التزاماتها من حقوق السحب الخاصة.
وهكذا يتضح أن نظام حقوق السحب قد اتبع أسلوبا خاصا في كيفية
استخدام هذه الحقوقN وهو أن يقوم الصندوق بتعيT ا8تـصـرف إلـيـه فـي
هذه الحقوق وفقا 8عايير محددةN بدلا من ترك الأمر 8طلق إرادة الدولةN أو
حتى للاتفاق بT الطرفT. (ومن ا8فيد أن نشير هنا إلى أن التعديل الأخير
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لاتفاقية صندوق النقد قد أبـاح اسـتـخـدام حـقـوق الـسـحـب بـT الأطـراف
fجرد اتفاقها).

ويحدد الصندوق بقرار من مجلس ا8ديرين التنفيذيNT يصدر بصــفـة
ربع سنويــةN قائمــة بأسمــاء الــدول ا8عنية لقبول حقــوق السحب الخاصة.
ومع ذلك يلاحظ أن هناك حالة يتـم فـيـهـا اسـتـخـدام حـقـوق الـسـحـب
الخاصة باتفاق الطرفT ودون تعيT من الصندوق (حتى في ظل التعديـل
الأول وقبل نفاذ التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد في جامايكا). وهذه
الحالة تتعلق بتنازل الدولة عن حقوق السحب الخاصة لدولة أخرى مقابل
عملة الدولة الأولى. وتنطبق هذه الحالة بشكل خاص بـالـنـسـبـة لـلـولايـات
ا8تحدة الأمريكيةN التي تستطيع fوافقة الدولة الأخرى تقد� حقوق سحب

خاصة مقابل استعادة دولارات أمريكية.
لاتوجد حدودN في لحظة معينةN على حق الدولة(٥) حدود الاستخدام: 

في استخدام نصيبها من حقوق السحب الخاصة. فتستطـيـع الـدولـةN فـي
Nإذا قـامـت الحـاجـة Nأن تتنازل عن جميع حقوقـهـا لـلـسـحـب Nلحظة معينة

للحصول على العملات القابلة للتحويل.
ومع ذلك فهناك قيد على مـدى الاسـتـخـدامN فـي خـلال فـتـرة مـعـيـنـة.
وينبغي أن تكون التفرقة واضحة بT عدم وجود قيود على الاستخدام في
لحظة معينةN ووجود قيود على الاستخدام في «خلال فترة معـيـنـة». فـفـي
خلال فترة معينة (خمس سنوات) لابد أن تحتفظ الدولة fتوسط ٣٠ في
ا8ائة على الأقل من حصتها من حقوق السحب الخاصة. فا8طلوب هنا هو
الاحتفاظ في ا8توسط بهذه النسبة خلال خمس سنوات. ومعـنـى ذلـك أن
الدولة تستطيع زيادة هذه النسبة في وقت معNT ومن ثم تـخـفـيـضـهـا فـي

وقت آخر.
ويترتب على ذلك أن الدولة تستطيع أن تـطـلـب حـقـوق سـحـب خـاصـة

). ويؤخذ هذا في اعتبار8Reconstitutionواجهة هذا الالتزام وهو مايسمى (
Nالدول التي تلتزم بقبول حـقـوق الـسـحـب الخـاصـة «Tالصندوق عند «تعي
وهو ماسبق أن أشرنا إليه في صدد مـعـايـيـر تـعـيـT الـدول لـقـبـول حـقـوق

السحب تحت اسم بعض الأمور الفنية.
كذلك فإن الدولة عليها عند استخدامها لحقوق السـحـب الخـاصـة أن
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تراعي التزاماتها ا8قررة الدفع بحقوق السحب الخاصـةN سـواء فـي شـكـل
فوائد أو لضرورة رد الحصة في حالة «إلغاء» التخصيصN إذا رئيت الحاجة

إلى إنقاص السيولة الدولية بدلا من زيادتها.
 تحصل الدولة على فائدة من الصندوق مقابل ماتحوزه من(٦) الفوائد:

. وفـيNet cumulative allocationsحقوق سحب خاصة زيادة على حـصـتـهـا. 
) إذا نقصت حقوق سحبـهـا عـنChargeالوقت نفسه تدفع الدولة عـمـولـة (

حصتها. وسعر الفائدة والعمولة واحد وهو ١٫٥ في ا8ائة. ومعنى ذلك أن
الدول التي لاتستخدم حقوق سحبها لاتحصل ولاتدفـع أي أعـبـاء. أمـا إذا
استخدمت بعض الدول حقوق سحبها وأدى ذلك إلى نقص مالديها فإنـهـا

تدفع عمولةN تحصل عليها الدول الأخرى التي تحوز أكثر من حصتها.
): ذكرنا أن حقوق السحب تعتبر سيولةNeed((٧) ضرورة توافر الحاجة 

غير مشروطةf Nعنى أن استخدامها لايتطلب من الدولة الخضوع لشروط
معينة واتباع سياسات محددةN كما هو الحال عند الاقتراض من صـنـدوق

النقد الدولي (فيما جاوز الشريحة الذهبية).
ولكن ليس معنى أن هذه الحقوق غير مشروطة أنها تستخدم دون توافر
الحاجةN إذ إن الاتفاقية حـددت الالـتـجـاء إلـى اسـتـخـدام حـقـوق الـسـحـب
الخاصةN بضرورة توافر الحاجة. ويحدد هذه الحاجة ميزان ا8دفوعات أو

N والحصولDevelopment in its reservesمواجهة تطورات احتياطيات الدولة 
على عملة الدولة نفسها من دول أخرى مقابل حقوق السحب.

فإذا واجهت الدولة عجزا في ميزان مدفوعاتها فإنها تستطيع أن تستخدم
حقوق سحبها الخاصة على النحو ا8تقدمN سواء نتج هذا العجز عن العمليات

الجارية أو عن العمليات الرأسمالية.
أما حالة احتياطيات الدولة فيقصد بها الحالة التي تريد فيها الدولـة
التنازل عن حقوق السحب الخاصة مقابل الحصول على عملتها مـن دولـة
أخرى N فقد تقرر هذا الحكمN كما سبق أن أشرناN 8واجهة حالـة الولايــات

ا8تحدة الأمريكيــة لتقلـيـــل حيــازة الــدول الأخــرى من الدولارات.
طبيعة حقوق السحب الخاصة: عندما نتحدث عن طبيعة حقوق السحب
فإننا لانناقش قضية واحدة واضحة ومعرفةN وإ�ا نـحـاول فـي الـواقـع أن
نلقي ظلا على حقوق السحب الخاصة با8قارنة مع أجزاء أخرى مستـقـرة
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في النظرية الاقتصاديةN وبوجه خاص نظرية الأصول ا8الية.
وا8سألة الأولى التي تعرض هنا هي ا8قارنة بT النقود والديون العادية
ضمن الأصول ا8الية. فعلى رغم أن الأصول ا8الية هـي جـمـيـعـا أنـواع مـن

ن يلزمْيَالديونN فإنها تختلف فيما بينها من حيث نوع ا8دين. فالأصل أن الد
ا8دين وحدهN ومن ثم فإنه hثل حقا لصاحب  الأصل ا8الـي فـي مـواجـهـة
مدينه. ومع ذلك فإن تطور الحيـاة الاقـتـصـاديـة وسـهـولـة انـتـقـال الحـقـوق
وتداولها بT الأفرادN قد خلق نوعا جديدا من الأصولN يتمتع بقدر أكبر من
القبول fا يجعل الدائن حرا في اقتضاء حقـه مـن ا8ـديـن الأصـلـي أو مـن

ن إلىْغيره. ومع توافر القبول العام للأصل ا8اليN فإنه يتحول من مجرد دي
نقود. فالنقود ــ والحال كذلك ــ هي نوع من الأصول ا8ـالـيـةN هـي نـوع مـن
الديون التي تتمتع بالقبول العامN فلا يقتصر حق الدائن فيهـا عـلـى مـديـن

معT بالذاتN بل يشمل الجميع.
ولذلك فإن السؤال الأول الذي يعرض في طبيعة حقوق السحب الخاصة
هو التساؤل عن طبيعة هذه الحقوقN وهل هي نوع من النقود? أم هي مجرد

ديون فقط?
وقد جرت العادة على القول إن النقود تقوم بوظائف أداة للمدفوعات(أو
وسيلة للتبادل) ومخزن ومقياس للقيم. ومن بT هذه الوظائفN تعد الوظيفة
الأولى (أداة ا8دفو عات) هي الأكثر أهميةN لأنها تعني yتع النقود بالقبول
Tيزها عن الديون العادية التي لاتقتضى إلا من مدين أو مدينh اf العام

.Tمعين
Nوإذا نظرنا إلى دور حقوق السحب الخاصة في نظام ا8دفوعات الدولية
فإننا نلاحظ أنها تقوم بالفعل بـدور وحـدة الـقـيـاسN وسـوف نـرى أن هـذا
الدور قد بدأ يتزايد مع عدم استقرار العملات المختلفةN والرغبة في تخفيف
حدة التقلبات في الالتزامات الدولية. ولذلك فـإن حقوق السحب الخاصة
تقوم إلى حد كبير بدور مقيـاس الـقـيـم فـي ا8ـعـامـلات الـدولـيـةN وهـو دور

يجاوز بكثير حجم ا8عاملات الفعلية بوحدات السحب الخاصة.
أما فيما يتعلق fخزن القيمN فقد كان الغرض من إنشاء نظـام حـقـوق

).Supplementالسحب الخاصة هو خلق سيولة جديدة إضافية للاحتياطي (
ويهدف التعديل الثاني في اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى جعـل حـقـوق
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) في نظام الـنـقـدPrincipal reserveالسحب الخاصة الاحتياطـي الـرئـيـسـي(
Nالدولي. وعلى رغم ارتباط وظيفة مخزن القيم بـوظـيـفـة أداة ا8ـدفـوعـات
فإنه hكن القول إن حقوق السحب الخاصةN يـنـظـر إلـيـهـا فـي ا8ـعـامـلات

الدولية كاحتياطيN ومن ثم فهي تقوم بوظيفة مخزن القيم.
ونعود الآن إلى الوظيفة الأساسية للنقود وهـي أداة ا8ـدفـوعـاتN وهـنـا
نجد أن حقوق السحب الخاصة تقوم بهذه الوظيفة على نحو خاص. فمن
ناحيةN نجد أن حقوق السحب الخاصة لا تستخدم في تسوية ا8دفـوعـات
مباشرةN وإ�ا لا بد من تحويلهـا أولا إلـى عـمـلات أجـنـبـيـة تـسـتـخـدم فـي
تسوية ا8دفوعات. فقد سبق أن أشرنـا إلـى أن مـن «تـخـصـص» لـه حـقـوق
سحب خاصة يستطع أن يطلب الحصول مقابلها على عملات أجنبية �ن
«يعT» له مـن قـبـل الـصـنـدوقN وهـو يـسـتـخـدم هـذه الـعـمـلات فـي تـسـويـة
مدفوعاته. ومن ناحية ثانيةN فإن استخدام حقوق السحب الخاصـة كـأداة
لتسوية ا8دفوعات لا يتم لأي غرض أو مع أي مدين. فقد سبق أن أشـرنـا
إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة يقتضي أن تتوافر «الحاجة»N وأن
التعامل فيها يتم فيما بT ا8شتركT في نظام حقوق السحب الخاصة وهي

الدول أساسا أو بنوكها ا8ركزية.
وينبغي أن نفهم هذه التحفظات في حدودها الطبيعية. فنلاحظ مثـلا
أن الذهبN وهو بلا شك من أهم أدوات تسوية ا8دفوعات الدوليةN يتطلب
عادة عملية لتحويله إلى عملات أجنبية تستخدم فعلا في تسوية ا8عاملات

الدولية. ولم ينف هذا عن الذهب صفته كنقود دولية.
كذلك ينبغي أن ينظر إلى هذه التحفظات في إطارها التاريخي. فحقوق
السحب الخاصة أنشئت للإضافة إلى السيولة الدوليةN ولا hكن أن تقوم
Nبل لا بد من وقت طويـل تـسـتـقـر  فـيـه Nليلة وضحاها Tبدورها الكامل ب
ويترتب عليه قيام عادات وتقاليد جديدة تنظر إلى هذه الحقوق باعتبارها
نقودا دولية. وبالفعل فإن التعديل الثاني في اتفاقية صندوق النقد الدولي
وسع من استخدامات حقوق السحب الخاصةN وبوجه خاص فـيـمـا يـتـعـلـق
بإباحة التعامل فيها بT الأطراف ا8عنية fجرد الاتفاقN ودون حاجـة إلـى
مراعاة شروط أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي في ا8ستقبل إلى yتع حقوق
السحب الخاصة بدور أكبر كوسيلة للمدفوعات الدولية. ولا hكـن الـقـول
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بأن هذا الأمر قد تحقق حتى الآن.
وخلاصة القول هنا أن حقوق السحب الخاصة أقرب إلى النقود منهـا
إلى الديون العاديةN وهي تقوم fعظم وظائف النقود في ا8دفوعات الدولية.
وإذا كانت هناك قيود عدة تحول دون القول بأنه قد اكتملت لها خصائص
النقودN فإ�ا يرجع ذلك إلى حداثة العهد بهاN وإلـى أنـهـا أنـشـئـت نـتـيـجـة
اتفاق دولي حديثN ورfا يؤدي الـعـمـل إلـى اكـتـمـال هـذه الخـصـائـص فـي

ا8ستقبل.
ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في طبيعة حقوق السحـب الخـاصـة.
فهي كأصول مالية قد يتم تداولها نظير مقابلN فتكون نوعا مـن الـقـروض

)Borrowed reserves أو تعطى منحة فتكون نوعا من الأصول ا8ملوكة ((Owned

reserves)فاقتراض الدولة من البنك ا8ركزي للحصول على النقود هو نوع .
من الحيلة والمجازN فالحقيقة أن الدولة تحصل على هذه الـنـقـود كـمـنـحـة
ودون مقابل. وعلى العكسN فإن قيام البنوك التجارية بتوفير نقود الودائع
للأفراد يتم عن طريق الإقراضN وهو ماسيلتزمون بدفع مقابل له. ولذلك
فهناك محل للتساؤل عن طبيعة حقوق السحب الخاصة من هذه الزاوية.
أثارت هذه ا8سألة عديدا من ا8ناقـشـات قـبـل إنـشـاء حـقـوق الـسـحـب
الخاصةN كما ظلت غير واضحة بعد ظهور هذا النـظـام. ونـعـتـقـد أن هـذا
النظام يتضمن خليطا من فكرة القروض وا8ـنـحـة. فـهـنـاك مـجـمـوعـة مـن
النصوص التي تفرض على ا8شترك أن يعمل على إعادة وضعه بالنسبة 8ا
� من تخصيص حقوق السحب لهN ومن ثم سداد ما يستخدمه مـنـهـا فـي
تسوية مدفوعاتهN ومن هذه الزاوية نجد تشابها مع فـكـرة الـقـرض. ولـكـن
هناك من ناحية أخرى أسلوب «التخصيص» لجميع الدول ا8شتركة بزيادة
أصولها السائلة في الوقت نفسهN ومع انخفــاض سعر الفائــــدة عـلـى مـــــا

جــاوز حصتهاN فإن فكرة ا8نحة تكون ظاهرة.
إذا كان التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولي في ١٩٦٩ قد أنشأ
نظام حقوق السحب الخاصةN فإن التعديل الثاني قـد قـصـدN ضـمـن أمـور
Nإلى توسيع دور حقوق السحـب الخـاصـة فـي ا8ـدفـوعـات الـدولـيـة Nأخرى
وتحويلها من مجرد إضافة للاحتياطي الدولي إلى اعتـبـارهـا الاحـتـيـاطـي

الأساسي في نظام النقد الدولي.
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وعلى رغم أن مباد¤ «تخصيص» و «إلغاء» حقوق السحب الخاصة قد
ظلت على ما هي عليه N فقد استهدف التعديل الثاني توسيع دائرة التعامل
فيهاN سواء من حيث ا8تعاملT أو من حيث العمليات والشروط اللازمة لها.
فمن حيث ا8تعاملونN لم يعد التعامل في حقوق السحب الخاصة مقصورا
على الحكومات وبنوكها ا8ركزيةN وإ�ا سمح للمؤسسات ا8الية بالاحتفاظ

بهاN والتعامل فيها.
Tولعل أهم تعديل هو السماح بالتعامل في حقوق السحب الخـاصـة بـ
ا8شتركf Tجرد اتـفـاقـهـمN ودون أي شـروط أخـرىN سـوى احـتـرام قـيـمـة
Tأسعار حقوق السحب الخاصة. ومن شأن هذا التعديل زيادة التعـامـل بـ
الدول fقتضى حقوق السحب الخاصة fا قد يؤدي في ا8ستقبل إلى أن
تصبح أداة لتسوية ا8دفوعات بشكل مباشر. كذلك أبيح للحساب العام في

صندوق النقد الدولي التعامل في حقوق السحب الخاصة.
تقو� حقوق السحب الخاصة: تحدثنا في كل ما تقدم عن حقوق السحب
دون إشارة مباشرة إلى كيفية تقو� هذه الحقوق بالنسبة للعملات الأخرى.

:Tأساسيت Tرحلتf وقد مر هذا التقو�
ا8رحلة الأولىN وhكن أن نطلق عـلـيـهـا اسـم « الـذهـب الـورقـي»N وهـي
ا8رحلة التي yتد منذ إنشاء حقوق السحب fقتضى التعديل الأول لاتفاقية
الصندوق وبدء التخصيص في يناير N١٩٧٠ وحـتـى مـنـتـصـف ١٩٧٤ . وهـذه
ا8رحلة تتفق مع سيادة نظام ثبات أسعار الصرف. فعند إنشاء حقوق السحب
الخاصة في ١٩٧٠ كما نعلمN لم تكن فكرة التعو� واردة كنظام عـام لـلـنـقـد
العا8يN ولذلك فقد عرفت وحدات حقوق السحب الخاصة بالذهب. وكانت
وحدة حقوق السحب تعادل ٠٫٨٨٨٦٧١ من الجرام من الذهب النـقـيN وهـو
سعر تعادل الدولار نفسه بالنسبة للذهب في ذلك الوقت. ولذلك فقد كانت
وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل وحـدة الـدولار  الأمـريـكـي. ومـن هـنـا
جاءت تسمية حقوق السحب «بالذهب الورقي» حيث إنها نوع من الأرصدة
التي لا تصدر عن مؤسسات نقدية وطنيةN وتتمتع بقـيـمـة ثـابـتـة بـالـنـسـبـة

للذهب.
وقد احتفظت حقوق السحب بهذا السعر حتى بعد تخفيض قيمة الدولار
إلى ذهب في أغسطس ١٩٧١. أصبحت وسيلة تقو� حقوق السحب بحسب
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الذهب غير واقعية نتيجة لارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وتعدد أسعاره.

ولذلك فقد وجب البحث عن طريقة أخرى لتقو� حقوق السحب الخاصة.
وقد � ذلك في ا8رحلة الثانية التي hكن أن يطلق عليها اسم «مرحلة
سلة العملات». وفي هذه ا8رحلة أصبحت قيمة حقوق الـسـحـب الخـاصـة
تحدد وفقا لعدد من العملات الأساسيـة فـي ا8ـعـامـلات الـدولـيـة. فـقـيـمـة
وحدة حقوق السحب تحدد بقيمة سلة من عملات ١٦ دولة خفضت فـيـمـا
بعد إلى ست عملات فقط. وهو ما يـسـاعـد عـلـى اسـتـقـرار قـيـمـة حـقـوق

السحب بالنسبة للعملات المختلفة.
ونلاحظ أنه كان hكن تحديد قيمة حقوق السحب بالنسبة لهذه العملات
بإحدى طريقتT: الطريقة الأولى هي تحديد نسبة أو وزن لكل عملة داخل
حقوق السحبN وبالتالي تتحدد قيمة كل منهـا فـي وحـدة حـقـوق الـسـحـب
بحسب سعرها في السوق. فيقال مثلا إن حقوق السحب تتـضـمـن ٣٣ فـي
ا8ائة من الدولار دائما. وهو ما يعـنـي عـددا مـن الـسـنـتـات بـحـسـب قـيـمـة
الدولار في السوق. فهنا نجد أن وحدة حقوق السحب تتضمن نسبة ثابتة

من الدولار وقيمة متغيرة من السنتات.
أما الطريقة الثانية وهي ا8تبعة فعلا في تقو� حقوق الـسـحـبN فـهـي
Nتحديد كميات ثابتة من العملات الأجنبية في كل وحدة حقوق سحب خاصة
ومن ثم تتغير نسبتها في وحدة السحب حسب اعتبارات السوق. فهنا نقول
إن وحدة حقوق السحب تتضمن ٤٠ سنتا دائما وهو ما يعني أن تتغير نسبة

أو وزن الدولار في حقوق السحب بحسب تغيرات أسعار الدولار.
وهذه الطريقة الثانية هي التي تستخدم في تقو� وحدات حقوق السحب
الخاصةN فهي سلة وحدات العملات المختلفةN ومن ثم تختلف قيمتها ووزن

القيم النسبي بحسب تغيرات أسعار العملات.
وتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالنسبة لأي مـن الـعـمـلات
بتقو� هذه العملات وتحويلها إلى العملة ا8قصودة. وينشر صندوق النقد
الدولي يوميا سعر حقوق السحب الخاصة بالنسبة للدولارN وبذلك يسهـل
تحديد القيمة بالنسبة لأي عملة أخرى عن طريق معرفة سعرها بالنسـبـة
للدولار. ويقوم صندوق النقد الدولي بنشر أسعار العـمـلات المخـتـلـفـة فـي

أيام العمل وعلاقتها بأسعار حقوق السحب الخاصة.



165

تطور ا	ؤسسات والسياسات

وقد أكد التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي انفصام الصلـة
بT حقوق السحب الخاصة والذهبN حT أسقط من تعريفه لها أي إشارة
إلى الذهب. وهذا ما يؤكد اتجاه نظام النقد العا8ي إلى تقليص دور الذهب

النقدي في ا8عاملات الدولية.
وأخيرا لعله من ا8فيد الإشـارة إلـى أن قـضـيـة الإضـافـة إلـى الـسـيـولـة
الدولية كانت yثل مشكلة مهمة في ظل ثبات أسعار الصرف. أما مع الأخذ
بنظام تقلبات أسعار الصرفN فإن الحاجة إلى وسائل دفع دوليـة (سـيـولـة
دولية) تقل حيث تقوم تغيرات أسعار الصرف بدورها في تحقيق التـوازن.
وقد جاء التعديل الثاني لاتفاقية بريتون وودز ١٩٧٦ فألغى نظام ثبات أسعار
Nوترك الحرية لكل دولة لكي تختار نظام الـصـرف ا8ـنـاسـب لـهـا Nالصرف
وتحول العالم من نظام ثبات أسعار الصرف إلى نظام تقلبات أسعار الصرف
(التعو�)N ومن ثم تضاءلت أهمية قضية السيولة الدولية وتراجعت أهمية

حقوق السحب الخاصة.

ثانيا: صندوق النقد الدولي وقضايا الإصلاح الاقتصادي
بدأ صندوق النقد الدولي نشاطه كمؤسسة «نخبة» تتعامل بدرجة أكبر
مع الدول الصناعية لضمان استقرار أسعار الصرف وتوفير حرية تحـويـل
العملات. ومع مرور الزمن بدأت الدول الصناعية تحل مشاكلهـا الـنـقـديـة
وا8الية  خارج إطار صندوق النقد الدولـيN وخـاصـة فـي إطـار الـتـرتـيـبـات
الأوروبية. ومع «صدمة النفط» الأولى في ١٩٧٣ - ١٩٧٤ ظهرت مشكلة تدوير

N ثم سرعان ما ظهرت مديونـيـةRecycling of Petro-dollarsالفوائض ا8الـيـة 
دول العالم الثالث بشكل كبير في بداية الثمانينيات. وقـد سـبـق أن أشـرنـا
إلى أن القوى الاقتصادية السائدة أدت إلى تحمل عدد من الدول النـامـيـة
للعجز ا8قابل لظهور الفوائض النفطية. في منتصف الثمانينيات حدد البنك
الدولي ١٧ بلدا من دول العالم الثالث من أثقل البلاد مديونيةN ويقع أغلبها

. وقد تفجرت أزمة الديون الدولية بشكل ظاهر في(٩٥)في أمريكا اللاتينية 
أغسطس ١٩٨٢ حT أعلنت ا8كسيك توقفها عـن الـدفـع. وقـد أحـدث هـذا
الإعلان ذعرا شديدا في الدوائر ا8الية العا8يةN لأن معظم ديون ا8كسيك
وسائر دول أمريكا اللاتينية كانت راجعة 8ئات البنوك التجارية ا8نتشرة في
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العالمN وخاصة في الولايات ا8تحدة الأمريكية. ولاحتواء الأزمة أعلن جيمس
) وزير الخزانة الأمريكية مشروعا لعلاج مشكلة الديونJames Bakerبيكر (

الدولية. وكان الهدف الأساسـي هـو مـسـاعـدة ا8ـكـسـيـك عـلـى الـعـودة إلـى
استئناف خدمة ديونها والحيلولة دون انتشار عدوى التوقف عن الدفع إلى
الدول ا8دينة الأخرىN وتفادي حدوث انهيار للنظام ا8صرفي الدولي. وهنا

عي صندوق النقد الدولي إلى القيام بدور قيادي في الجمع بT الأطرافُد
ا8عنية وإقناع كل طرف با8ساهمة بترحيب في علاج الأزمة. وقام الصندوق
بترتيب العلاقة بT ا8كسيك والبنوك الدائنـة فـيـمـا عـرف بـتـوفـيـر حـزمـة

)N وتتضمن توفير قدر من التمويل من الصندوق معRescue Packageالإنقاذ (
Nا8كسيك من الاستمرار في خدمة الدين Tقروض جديدة من البنوك لتمك
مع اتباع سياسات اقتصادية جديدة yكنها من تحسT أوضاعها الداخلية.
وهكذا انجر الصندوق إلى قضايا دول العالم الثالث وخاصة فيـمـا يـتـعـلـق

N وتقد� قروض للدول ا8دينةRescheduling of Debtsبإعادة جدولة الديون 
)N حيثConditionalitiesمع إلزامها بعدد من السياسات عرفت با8شروطية (

تلتزم الدول ا8دينة باتباع سياسات محددةN مقابل إعادة الجدولة وتـوفـيـر
بعض التسهيلات اللازمة للدولة ا8دينة.

وقد ارتبطت هذه «الشروط» fا عرف بـسـيـاسـات الـتـثـبـيـت ا8ـالـي أو
)N حــيث يلــزم الصــندوق الـــــــدولـة ا8ـديـنـةStabilization programsالنقـدي (

باتباع سيــاسات اقــتصــاديــة مــن شــأنــها تحســT أوضــاع ا8تغــيرات الكـلية
)Macro Economicواختيار أسعار Nلا سيما فيما يتعلق بضبط عجز ا8وازنة N(

صرف واقعية وأسعار فائدة مناسـبـة.  وكـان أن تـوافـرت لـصـنـدوق الـنـقـد
Nخبرة طويلة في التعامل مع الدول ا8تقدمة في مسائل الـتـثـبـيـت الـنـقـدي
وطور أدوات ومؤشرات ناجحة للحكم على مدى تحقق الاستقرار النـقـدي
وا8الي الذي يعتمد بصورة أساسية على ثلاثة مـؤشـراتN هـي الـعـجـز فـي
ا8وازنةN وسعر الصرفN وسعر الفائـدة. ولـذلـك كـانـت نـصـائـح الـصـنـدوق
مرتبطة دائما بتوفير الانضباط في هذه ا8ؤشرات الاقتصادية. ونظرا إلى
أن هذه ا8ؤشرات كمية hكن التحقق منهاN فقد كان من السهل على الصندوق
أن يراقب مدى النجاح في تحقيقها لدى الدول. وعندما بدأ صندوق النقد
في مواجهة قضايا مديونية الدول الناميةN كان من الطبيعي أن يـلـجـأ إلـى
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تجربته في التثبيت ا8الي الذي استند إلى تاريخ طويل مع الدول الصناعية
بعد الحرب العا8ية الثانية. ولذلك فقد ووجه تدخل صندوق النقد الدولي
في أول الأمر fعارضة من كثير من الأوساط في شأن مدى سلامة تذكرته
العلاجية لظروف هذه الدول. فقيل إن الصندوق يقدم وصفة وحيدة معتمدة
على هذه ا8ؤشرات الاقتصادية الكمية دون مراعاة للأوضاع الخاصة لكل
دولة. وقد اتبعت في ذلك الوقت بعض السياسات لتخفيض عجز ا8وازنات
عن طريق إلغاء الدعم على السلع الضرورية في بعض الدولN �ا أدى إلى
اندلاع ا8ظاهرات والاضطرابات (التي عرفت في ذلك الحT باضطرابات

) وهـو الأمـر الـذي هـدد الاسـتــقــرارIMF Riotsصـنـدوق الـنـقــد الــدولــي) (
الاجتماعي. وعلى رغم أن هذا النقد لم يخل من بعض الصحةN فإن الحقيقة
Nهي أن الصندوق لم يستمر طويلا في الأخذ بهذه السياسات ا8يكانيكـيـة
بــل بــدأ مــن ــخلال تــعاونـه مـــــع الـبـنـك الـدولـي فـي مـراعـاة الـكـثـيـر مـن
الاعتبارات الاقتصاديـة الأخـرىN فـيـمـا عـرف آنـذاك بـالإصـلاح الـهـيـكـلـي

)Structural Adjustmentومراعاة الجوانب الاجتماعية عن طريق شـبـكـات .(
). وسوف نرى أن انخـراط صـنـدوقSocial Safety Netsالأمان الاجتمـاعـي (

النقد الدولي في قضايا الدول النامية قد أدى إلى مزيـد مـن الـتـعـاون مـع
البنك الدوليN حيث أصبحا معا hثلان ثنائيـا 8ـعـالجـة قـــــــضـايـا الـــــدول

الــنامــية.
Nومع انهيار النظم الاشتراكية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات
واجه صندوق النقد الدولي مشكلة انتقال هذه الدول وتحولها إلى اقتصاد
السـوق. وهـكـذا بـدأت هـذه الـدول تـدخـل مـرحـلـة مـاعـرف بـالاقـتـصـادات

). وقد تطلب الأمر توفير تسهيلات ماليةEconomies in Transitionالانتقالية (
وائتمانية كبيرة لهذه الدول حتى تتمكن من إجـراء الـتـحـول مـن الاقـتـصـاد
ا8ركزي إلى اقتصاد السوقN وقام صنـدوق الـنـقـدN بـالاشـتـراك مـع الـبـنـك
الدوليN بتوفير الخبرة الفنية مع بعض أشكال التمويل ليتيسر تحول هـذه

الاقتصادات إلى اقتصاد السوق.

ب ــ تطور البنك الدولي
رأينا أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التنمية) قد اتجه ــ كما يوحي
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اسمه ــ إلى قضايا إعادة بناء (الإنشاء) أوروباN ثم لم يلبث أن تخصص في
قضايا التنميةN وبذلك أصبح هو ا8ؤسسة الدولية ا8هتمة بقضايا التنمـيـة
في الوقت الذي كان فيه الصندوق مهتما بقضايا الاستقرار النقدي للدول
الصناعية. وعلى رغم طول تجربة البنك الدولي مع قضايا التنمية لـلـدول

الناميةN فقد عرفت سياساته غير قليل من التطور.
Project FinanceNففي البداية كان جل اهتمام البنك هو التمويل ا8شروعي 

وخاصة 8شروعات البنية الأساسيـة. ورfـا تـأثـر الـبـنـك الـدولـي فـي هـذا
بتجربته في إعادة إعمار أوروبا. وقد غلب على سياسة البنك الدولـي فـي
هذه ا8رحلة الاهتمام بالنمو الاقتصادي باعتباره ا8ؤشر الرئيسي للنجاح.
ومنذ نهاية الستينياتN وخاصة مع تولي «ماكنمارا» رئاسة البنكN بدأ البنك
يوجه عناية خاصة إلى قضايا التوزيعN وبذلك أصبح «النـمـو مـع الـتـوزيـع»

)Growth With Distribution.ويل البنك الدوليy هو أحد محددات مشروعات (
Nويل ا8شروعات الكبرى للبنية الأساسية ا8ـاديـةy فلم يقتصر البنك على
مثل محطات توليد الكهرباءN والطرقN وشبكات ا8يـاه والـصـرفN بـل اتجـه
أيضا إلى yويل ا8شروعات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الريفية.
ومع الثمانينيات اتجهت مشروعات البنك الدولي إلى ماعرف ببرامج التكيف

N وهو مابدأ يـخـرج مـن مـجـردStructural Adjustment Loans (SAL)الهيـكـلـي 
).yPrograms Financingويل 8شروعات محددة إلى نوع من التمويل البرامجي (

حيث hول البنك قيام الدولة بسياسات معـيـنـةN قـد تـكـون سـيـاسـة إعـادة
هيكلة الاقتصاد أو الانتقال إلى القطاع الخاص وتخصيص بعض ا8شروعات

العامة.
وقد ارتبط هذا التغير في اهتمامات البنك بتطور مـقـابـل فـي مـفـهـوم
البنك للتنمية. ففي الفترة الأولى التي سادت فيها مفاهيم النمو الاقتصادي

)N كان التركيز متجها إلىPer Capital Incomeا8رتبط fعدل الدخل الفردي (
ا8شروعات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي علـى �ـو الـنـاتج الـقـومـي.
حقا لقد عمد البنك منذ فترة طويلة إلى التمييز بT مايسمى بالعائد ا8الي

)Financial Return) والعائد الاقتصادي (Economic Returnحيث ينظر الأول N(
إلى حساب الأرباح والخسائر كما تظهر في شكل إيرادات أو تكاليف مالية
للمشروعN دون مراعاة الآثار الاقتصادية الأخرى التي لاتنعكس ماليا علـى
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ميزانية ا8شروع. وكان البنك يصر على أن العبرة بالعائد الاقتصادي الذي
يأخذ في الاعتبار الناتج والتكاليف الاقتصادية العائدة على المجتمع ولو لم
تنعكس في شكل إيرادات أو تكاليف مـالـيـة. ومـع كـل ذلـكN كـان الاهـتـمـام
الأول منصبا على مفهوم التنمية الذي يركز عـلـى فـكـرة مـعـدل الـنـمـو فـي

الاقتصاد القومي.
وفي هذا الوقت كان التفكير السائد هو أن معدل النمو يتوقف بدرجة
كبيرة على حجم الاستثمارات وفقا لصيغة مشهورة هيN معدل رأس ا8ال /

)N ومن هنا كان الاهتمام بالإنفاق على ا8شروعاتCapital/Output Ratioالناتج (
الاستثمارية الكبرىN خاصة في مجال البنية الأساسية كـمـا ذكـرنـاN وذلـك
على أساس أن زيادة الاستثمار سوف تؤدي إلى زيـادة فـي الـدخـل. كـذلـك
فقد كانت سياسة البنك في ذلك الوقت هي تشجيع الحكومات على القيام
بهذه ا8شروعاتN حيث كان الاقتناع السائد هو أن السوق والقطاع الخاص
في معظم الدول النامية غير كافيNT أو أنهمـا غـيـر قـادريـنN عـلـى الـقـيـام

بدورهما في تنمية الاقتصاد.
وفي مرحلة تالية دخل على مفهوم التنمية تطـور مـهـمN وذلـك بـإعـطـاء
مزيد من الاهتمام لرأس ا8ال البشريN إلى جانب رأس ا8ال ا8ادي. وكـان

N قد أشاروا في بـدايـة(٩٦)) Schultzعدد من الكتاب وعلى رأسهم شـولـتـز (
الستينياتN إلى أهمية الاستثمار في الإنسانN وخاصة في مجالات التعليم
والصحة وتنظيم الأسرة.  كذلك عاصر مفهوم التـنـمـيـة فـي هـذه ا8ـرحـلـة
Nفقد يزيد معدل �و الاقتصاد بشكل عام Nبداية الاهتمام بقضايا التوزيع
ومع ذلك يزداد الاختلال في توزيع الـثـروة والـدخـلN وبـالـتـالـيN يـكـون �ـو
الاقتصاد القومي مصحوبا بتزايد فئات ا8همشT في الاقتصاد. وقد أشرنا
إلى أن الاهتمام بقضايا الـتـوزيـع قـد وجـد آذانـا صـاغـيـة خـاصـة فـي ظـل
رئاسة «ماكنمارا» للبنكN وكان الاهتمام بهذا الجانب مرتبطا بإعطـاء وزن
أكبر للتوازن في النمو بT الريف والحـضـرN وبـT الاهـتـمـام بـا8ـشـروعـات

الكبرى وخلق البيئة ا8ناسبة للمشروعات الصغيرة وا8توسطة.
ومع تفاقم أزمة ا8ديونية للدول النامية خلال الثمانينياتN بدأت برامج
البنك الدولي تتجه إلى ماعرف ببرامج التكيف الهيكليN واستكمال سياسات
التثبيت النقدي التي يقترحها صندوق النقـد الـدولـي. وهـكـذا بـدأ كـل مـن
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N8واجهة أوضاع الدول النامية Nبشكل ما Nالبنك والصندوق يعملان في تعاون
حيث يقدم صندوق النقد الدولي برامج للتثبيت النقدي تعتمدN كما سبق أن

).Macro EconomyأشرناN على إعادة التوازن في الكميات الاقتصادية الكلية (
وهي أمور تتحدد عادة fؤشرات ثلاثة هي: مواجهة عجز ا8وازنةN تحديد
أسعار الصرف الواقعية; والأخذ بأسعار الفائدة الحقيقية. ولكن لوحظ أن
هذه البرامج وحدها غير كافية على رغم أنها أساسية لأي إصلاح اقتصادي.
فهي yثل نوعا من الشروط الأولية الـتـي دونـهـا لاhـكـن أن يـتـم الإصـلاح
الاقتصادي. لذلك فلا بد أن تستكمل ببرامج للتكيف الهيكلي الذي يتناول
علاقات الإنتاج وتنظيم إدارة الاقتصاد. ومن هنا تأتي برامج البنك الدولي
(وهي في العادة برامج أطول أمدا)N نظرا إلى أن تعـديـل عـلاقـات الإنـتـاج
وتنظيم الاقتصاد يحتاجان إلى وقت طويل قبل أن تظهر ثمارهمـا. كـذلـك
ينبغي أن نشير هنا إلى أن البنك الدولي بدأ يولي عناية متزايدة للجوانب
الأخرى غير الاقتصادية البحتةN مثل حسن توزيع الثروة والدخلN والاهتمام
بالفئات ا8همشةN وإنشاء شبكات الأمان الاجـتـمـاعـيN ومـراعـاة اعـتـبـارات
حماية البيئةN وبشكل عامN كان البنك الدولي أكثر استجابة لهذه الاعتبارات
من صندوق النقد الدولي الذي غلبت عليه اعتبارات الـتـوازن ا8ـالـي. ومـع
ذلك فمن ا8لاحظ أن هناك مزيدا من التعاون بT ا8ؤسسـتـNT مـع وجـود

بعض أحوال الاختلاف في التوجهات العامة.
كذلك ينبغي أن نشير إلى أن توجهات البنك الدولي في قضايا التنمية
كثيرا ماتصطدم بالاعتبارات السياسية للدول ا8تلقية لقـروضN مـن حـيـث
عدم إمكان التعرض إلى قضايا النظم السياسية وأساليب الحكم القائـمـة
فيها. ومع ذلك فقد أظهرت تجارب التنمية في العديد من الدولN خاصـة
في أفريقياN أن فشل التنمية كان راجعا في الدرجة الأولى إلى فساد النظم
السياسية السائدةN وأنه لايوجد أمل حقيقي في أي تنمية متواصـلـة مـالـم
تحدث تغيرات جذرية في أساليب الحكم. ورغـبـة مـن الـبـنـك الـدولـي فـي
طرح هذه القضايا دون التعرض مباشرة للأمور السياسيةN فقد سك تعبيرا

)Good GovernanceNجديدا 8ناقشة هذه الأمورN هو تعبير «الحكم الصالح» (
ويقصد به كل أساليب استخدام السلطة سواء من الحكومات أو من إدارات
الحكم المحليN أو فـي إدارة ا8ـشـروعـات أو غـيـر ذلـك مـن ا8ـيـاديـن. فـهـذا
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ميدان لايقتصر على الحكومات با8عنى الضيق بل يتناول كل أوضاع العمل
الجماعي. ومن هنا جاءت صيحة البنك الدولي في ١٩٨٩ بأن أزمة أفريقيا

).A Crisis of Governance ((٩٧)هي أزمة في الحكم الصالح 
ومع توسع مفهوم التنميةN بدأ الإدراك بأن الدولة لم تعد هي الـلاعـب
الرئيسيN ولا الوحيد في الساحةN وأن هناك مجالا لأدوار أخرى للـقـطـاع
الخاص ومؤسسات المجتمع ا8دني. وقد صاحب ذلك ما أصاب الاشتراكية
والتنمية من أزمات أوضحت فشل الاعتمـاد الـكـامـل عـلـى الـدولـة كـلاعـب
وحيدN ومن هنا جاءت أهمية تدعيم نشاط القطاع الخاص والقطاع الأهلي
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل من ا8فيد أن نسجل تطور
نظرة البنك الدولي لنفسه كمؤسسة تعمـل فـي مـجـال الـتـنـمـيـة. فـلـم يـعـد
Nويلية تقدم القروض للدول الناميةy التركيز منصبا على دور البنك كمؤسسة
بقدر ما ينصب على تحويل البنك الدولي إلى مركز للمعرفة والخبرة التي
توضع تحت تصرف الدول النامية. فما يقدمه البنك الدولي من توجـهـات
للسياسات الاقتصادية يجاوز بكثير حجم التمويل الذي يضعه تحت تصرف
الدول. وفي مذكرة قدمها أخيرا «جيمس وولفنسن»N رئيس البنك الدولـي
الحاليN عرض تصوره عن دور البـنـك الـدولـي فـيـمـا أسـمـاه «إطـار شـامـل

. وفي هذا ا8قترح يؤكد وولفنسن أن هدف ا8ؤسسات(٩٨)مقترح للتنميـة» 
ا8الية التمويلية هو التخفيف من حدة الفقر وتحقـيـق الـتـنـمـيـة ا8ـتـواصـلـة

)Sustainable Developmentدور Tوهو يؤكد بصفة خاصة على التكامـل بـ .(
صندوق النقد الدولي ودور البنكN فالصندوق الذي يعنى باستقرار الكميات
الاقتصادية الكليةN يضع الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وما تتطلبه من تغيرات هيكليةN وهذه الأخيرة هي مسؤولية البنك. وبعد أن
أوضح وولفنسن أهمية هذه الشروط الأولية قدم عرضا لمخـتـلـف جـوانـب

التنمية الاقتصادية والاجتماعية على النحو التالي:
)N مثل الحكومات القادرة والنظيفةN ووجودStructuralـ ـالجوانب الهيكلية (

Nونظام مالي قادر يعمل تحت رقابة جادة Nنظام قانوني واضح وعادل وفعال
ونظام للأمان الاجتماعي.
)N مثل التعليم والصحة.Humanــ الجوانب الإنسانية (

 ـالجوانب ا8ادية ( )N مثل توافر خدمات مياه الشربN والصرفPhysicalـ
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الصحيN والكهرباءN والطرقN وا8واصلاتN وحماية البيئة.
)N مثل تحديد العلاقةSpecific Strategiesــ جوانب استراتيجية محددة (

بT الحضر والريفN ودور القطاع الخاص والقطاع العام.
وإذا كانت هذه ا8قترحات لاyثل جديدا في الفـكـر الـتـــــنـمـويN فـإنـهـا
تعكس في الوقــت نــفــسه إدراك البــنك الــدولي أن قــضــية التنمــية قضــية
شاملــــة بطبيعــتـهاN ولاhكــن النـظر إليــــها مــــن جــــانب واحــد دون الجوانب

الأخرى.
بقي أن نشير أخيرا إلى أن ما لحق الصندوق والبنك من تطورات عـن
تغير في البيئة الاقتصادية العا8ية وما أفرزته التطورات من قضايا تتطلب
أساليب جديدةN وكان تعبيرا أيضا عن الإفادة من الخبرات ا8تراكمة عبـر
السنT. ومع ذلك فسوف يكون من السذاجة الاعتقاد بأن هذه التطـورات
كانت مجرد انعكاس للتطورات ا8شار إليهاN ولم تكن متـأثـرة بـالاعـتـبـارات
الأيديولوجية السائدة في الدول الصناعية الكبرى. فا8ؤسسات الاقتصادية
الدوليـةN عـلـى عـكـس مـنـظـمـات الأ� ا8ـتـحـدةN كـانـت أشـد تـأثـرا بـالـقـوة
الاقتصادية للدول الصناعيةN خاصة الولايات ا8تحدة الأمريكية. أما منظمات
N(لكل دولة صوت) وقراطيhالأ� ا8تحدة الأخرى فقد كانت تعتمد ا8بدأ الد
Nومن ثم تأثرت بشكل أوضح بعدد الدول الأعضاء ا8وجودة في هذه ا8نظمات
Nوأغلبها من الدول النامية. فكانت هذه ا8نظمات منـبـرا لآراء هـذه الـدول
بعكس ا8ؤسسات الاقتصادية الدولية التي ظلت تـعـبـر إلـى حـد بـعـيـد عـن
Nالأيديولوجيات السائدة في الدوائر الحاكمة في الدول الصناعية ا8تقدمة
وخاصة الولايات ا8تحدة الأمريكية. ولذلك فقد انعـكـس اتجـاه الـسـيـاسـة
Nالاقتصادية الأمريكية خصوصا مع «رونالد ريجان» منذ بداية الثمانينيات
حيث اتجه نحو تقليص دور الحكومات وزيادة دور السوقN ورفع القيود عن
النشاط الاقتصاديN والاهتمام با8ؤشرات النقدية الكميةN كل ذلك لم يلبث
أن ظهر في سياسات ا8ؤسسات الاقتصادية الدولية في مفهومها للتنمـيـة

والاستقرار.

ج ــ «الجات» في جولة أوروجواي
سبق أن أشرنا إلى أن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة والـتـجـارة
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(الجات) تضمنت جولات عدة من ا8فاوضاتN وتضمنت الاتفاق على مزيد
من تحرير التجارة. على أن أهم هذه الجولات هي ا8عروفة «بجولة أوروجواي»
الـتـي بـدأت فـي f N١٩٨٦ـوجـب الإعـلان الـذي أصـدره وزراء تجـارة الـدول
الأعضاءN وا8عروف بإعلان «بونتا دل إيست»N حيث حدد نقاط ا8فاوضات

لهذه الجولة على النحو التالي:
١ ــ  ا8فاوضات حول السلعN لتحقيق ا8زيد من تحرير وتنمية الـتـجـارة

الدولية.
 ـا8فاوضات حول ا8وضوعات الجديدة التي لم يسبق التفاوض عليها ٢ ـ

في الجات وهي:
(أ) تجارة الخدمات.

(ب) الجوانب التجارية ا8رتبطة بحقوق ا8لكية الفكرية.
(ج) إجراءات الاستثمار ا8تعلقة بالتجارة.

٣ ــ  إعلان مباد¤ عامة متفق عليها تحكم ا8فاوضات ا8قـبـلـة وأهـمـهـا
مايلي:

(أ) أن تجـرى ا8ـفـاوضـات بـأسـلـوب واضـح وشـفــاف وفــقــا لــلأهــداف
والالتزامات التي اتفق عليها في الإعلان ووفقا 8باد¤ الجات.

(ب) ألا تتوقع الدول ا8تقدمة من الدول النامية تقد� التزامات �اثلة
لالتزاماتها في ا8فاوضات في مجال الـتـخـفـيـضـات الجـمـركـيـةN أو تـقـد�

التزامات لاتتفق مع احتياجاتها التنموية وا8الية والتجارية.
(ج) التعهد بعدم فرض قيود تجارية فور صدور الإعـلان ولحـT إyـام

ا8فاوضات.
وتعتبر جولة أوروجواي أكـبـر الجـولات الـتـي جـرت فـي إطـار «الجـات»
حتى الآن من حيث عدد الدول ا8شاركة (بـدأت ا8ـفـاوضـات ٩٧ دولـة وبـلـغ
عدد الدول ا8شاركة في نهاية ا8فاوضـات ١١٧ دولـة). كـمـا شـاركـت الـدول
النامية بشكل فعال وإيجابـي فـي هـذه الجـولـة نـظـرا لأهـمـيـة مـوضـوعـات
ا8فاوضات بالنسبة لها. (السلع الزراعية وا8نسوجات) حيث بلغ عدد الدول

النامية التي شاركت في الجولةN عند انتهائهاN حوالي ٨٧ دولة.
وقد تأثرت ا8فاوضات في جولة أوروجواي بأمريـن: الأول هـو حـصـاد
وتجربة «الجات»N وما حدث في العلاقات الاقتـصـاديـة مـن تـطـور. والأمـر
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الثاني هو نهاية الحرب الباردة  وبروز عالم جديد تغلب عليه قوة اقتصادية
وسياسية وعسكرية وحيدة (الولايات ا8تحدة الأمريكية). ولذلك فقد كـان
تأثير النفوذ الأمريكي طاغيا مع بعـض الـتـنـازلات لـلأطـراف الاقـتـصـاديـة
الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابانN وبدرجة أقل لـلـدول الـنـامـيـة. ومـع
ذلك فمن الإنصاف الإشارة إلى أن مساهمة عدد مـن الـدول الـنـامـيـة فـي
ا8فاوضات كان لها تأثير في توفير بعض ا8زايا للدول الـنـامـيـة. وهـو أمـر
يؤكد أن ا8شاركة الإيجابيةN وعلى رغم قصور الإمكاناتN أفضل دائما من

السلبية والانعزال.
لقد أوضحت تجربة أربعT عاما من «الجات» أن التجارة الـدولـيـة قـد

.(٩٩)عانت من قصور في مجالات عدةN كان من الواجب إعادة النظر فيها 
أما المجال الأول فيرجع إلى أن جولات الجات ا8تتالية قد اهتمت بالتجارة
في السلع ذات الأهمية للدول الصناعية فيما بينهاN أما السلع ذات الأهمية
الخاصة في التجارة بT الدول النامية والدول الصناعية فلم تحظ بالقدر
نفسه من العناية. ولذلك فقد ظلت الرسوم الجمركية في الدول الصناعية
مرتفعة على صادرات الدول النامية من السلع  كثيفة العمالةN مثل ا8صنوعات
الجلدية والزجاجية والأثاث والسجاد. فهذه السلع لم تجد من يدافـع عـن
تخفيض الرسوم الجمركية عليها من خلال جولات ا8فاوضات ا8ـتـعـاقـبـة.
على أن وجه القصور الأكبر لعملية تحرير التجارة مـن وجـهـة نـظـر الـدول
النامية قد yثل في إخراج سلع ا8نسوجات وا8لابس من الخضوع لـنـظـام
الجات من ناحيةN وفشل الجات في علاج مشكلة القيود الجمركـيـة وغـيـر
الجمركية على السلع الزراعية من ناحية أخرى. وهما المجالان الأساسيان

لصادرات الدول النامية كما سبق أن أشرنا.
وقد انتهت مفاوضات جولة أوروجواي بالتوصل إلى عدد من الاتفاقات
متعددة الأطراف (٢٢ اتفاقا) في مجالات التجارة في السلعN والتجارة فـي

الخدماتN والجوانب التجارية في مجالات حقوق ا8لكية الفكرية.
وتتناول الاتفاقات في مجال السلع قسمT: الأولN ويتضمن بروتـوكـول
Nواتفاق ا8نسوجات. والـقـسـم الـثـانـي Nواتفاق الزراعة Nالنفاذ إلى الأسواق
ويتضمن تدعيم قواعد «الجات» في تجارة السلع وخاصة فيما يتعلق بالدعم

واتفاق مكافحة الإغراقN واتفاقية الوقاية.
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ويتضمن اتفاق الجوانب الفكريةN في مجال ا8لكية الفكريةN كل ما يتعلق
بحماية حقوق ا8ؤلف والناشر fا في ذلك أعمال الكومبيوترN فـضـلا عـن
Nقضايا براءات الاختراع في مجالات ا8نتجات الزراعية والأدوية والكيماويات

وyتد الحماية ليس فقط إلى ا8نتجاتN بل إلى أساليب صنعها أيضا.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدماتN فقد تضمنت ا8فاوضات أول اتفاق
دولي متعدد الأطراف لتنظيم التجارة الدولية في الخدمات. وقـد تـضـمـن
Nوالاتـصـالات Nهذا الاتفاق أربعة ملاحق تتعلق بقطاعات الخدمات ا8اليـة

.Tوانتقال الأشخاص الطبيعي Nوالنقل الجوي
كذلك تتضمن هذه الاتفاقيات كيفية معاملة الدول النامية والدول الأقل
�وا. وقد يكون من ا8ناسب أن نتناول بعض هذه الأمور بشيء من التفصيل.

 يعتبر اتفاق الزراعة خطوة كبيرة على طريق تحرير:(١٠٠)تحرير الزراعة 
القطـاع الـزراعـي مـن الـدعـم والحـمـايـةN وخـاصـة مـن جـانـب دول الاتحـاد

الأوروبيN ويتضمن هذا الاتفاق الأمور الآتية:
(أ) تحويل القيود غير التعريفية على السلع الزراعية إلى رسوم جمركية
مكافئةN مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قيود غير تعـريـفـيـة بـعـد إyـام

عملية التحويل.
(ب) تخفيض الرسوم الجمركيةN سواء تلك الناتجة عن عملية التحويل
ا8شار إليها آنفاN أو غيرها من التعريفات ا8فروضة على ا8نتجات الزراعية.
وتبلغ نسبة التخفيض ا8ستهدفة ٣٦ في ا8ائة بالنسبة للدول ا8تقدمةN و٢٤
في ا8ائة في حالة الدول النامية. ويتم إنجاز هذا الـتـخـفـيـض خـلال سـت
سنوات بالنسبة للدول ا8تقدمةN وعشر سنوات في حالة الدول النامية. ومع
ذلك وردت في ا8لحق الخامس من اتفاق الزراعة بعض الاستثناءاتN حيث
Nمن ناحية الدول ا8تقدمة Nكن الاحتفاظ بالقيود غير التعريفية وأهمهاh
القيود ا8فروضة لاعتبارات خاصة بالبيئة والأمن الغذائيN ومن ناحية الدول
النامية إذا كانت الواردات yثل عنــاصر أســاسيــــة من الـغـذاء الـتـقـلـيـدي

لها.
(ج) كذلك يلتزم الأعضاء بتخفيض الدعم المحلي للزراعة بنسبة ٢٩ في
ا8ائة خلال ست سنوات للدول ا8تقدمةN وبنسبة ١٣٬٣ في ا8ائة خلال عشر
سنوات بالنسبة للدول النامية. وهنا أيضا ترد بعض الاستثناءات التي تجيز
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الاستمرار في الدعم.
(د) ينص الاتفاق أيضا علـى حـظـر تـقـد� أي دعـم جـديـد لـلـصـادرات
الزراعية. كما ينص على تخفيض إعانات تصدير السلع الزراعـيـة الـقـائـم
بنسبة ٣٦ في ا8ائة من قيمة الدعم الإجمالي للصـادراتN وبـنـسـبـة ٢١ فـي
N(ـ١٩٩٠  ا8ائة من كمية الصادرات الخاضعة للدعم في فترة الأساس (١٩٨٦ ـ
في خلال ست سنوات للدول ا8تقدمة ونسبة ١٤ في ا8ائة من الكمية خلال

عشر سنوات للدول النامية. وهنا أيضا ترد بعض الاستثناءات.
(هـ) يتضمن الاتفاق على حماية صحة النباتـات والحـيـوانـات وسـلامـة
الغذاءN أحكاما مكملة لاتفاق الزراعة. ويعطي هذا الاتفاق الدول الأعضاء
الحق في اتخاذ ماتراه مناسبا لحماية صحة النباتات والحيواناتN وضمان
سلامة الأغذيـة. وعـلـى أن تـكـون هـذه الإجـراءات مـقـصـورة عـلـى الحـدود
الضرورية علميا لتحقيق هذه الأهدافN وألا تنطوي على تعسف في التمييز
بT الدول. وقد أثار هذا الاتفاق تخوفاتN حيث قد يتضمن ثغرة للتمييز أو

الاستمرار في فرض القيود.
 ويتضمن هذا الاتفاق إنهاء تدريجيا خـلالتجارة ا�نسوجات وا�لابس:

عشر سنوات لاتفاقية الألياف متعددة الأطرافN التي كانت تخرج التجارة
في هذه السلع مـن قـواعـد تحـريـر الـتـجـارة «لـلـجـات». ويـتـم إدمـاج تجـارة
ا8نسوجات وا8لابس في الاتفاقية العامة خلال مراحل عدةN تبدأ الخطوة
الأولى منها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في N١٩٩٥ وfا يتضمن ١٦ في
ا8ائة من الحجم الكلي للواردات من هذه السلع في N١٩٩٠ وتتضمن الخطوة
الثانية إدماج ١٧ في ا8ائة أخرى خلال ثلاث سنـوات حـتـى N١٩٩٨ وتـنـتـهـي
جميع القيود خلال نهاية فـتـرة الانـتـقـالN الـعـام ٢٠٠٥. ويـلاحـظ أن الجـزء
الأكبر من الدمج (٤٩ في ا8ائة) قد أجل حتى نهاية فترة الانـتـقـال. كـذلـك
تضمن الاتفاق بعض الاستثناءات في حالة حدوث ضرر جسيم بالصناعـة

المحلية.
 أسفرت جولة أوروجواي عن تخفيض في التعريفاتالتجارة في السلع:

الجمركية على واردات الدول الصناعية ــ من السلع الصناعية ــ بنسبة ٣٨
في ا8ائةN الأمر الذي يهبط fستوى الرسوم الجمركية على هذه السلع من

٦٬٣ في ا8ائة إلى ٣٫٩ في ا8ائة في ا8توسط.
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 وتتضمن هذه الاتفاقات نظامتدعيم قواعد «الجات» في تجارة السلع:
وقواعد الجات في الدعم والوقايـة ومـكـافـحـة الإغـراق. وهـذه الاتـفـاقـات
ليست جديدة على النظام التجاري الدوليN حيث إنها معروفة مـنـذ جـولـة

.(١٠١)طوكيو 
(أ) اتفاق الدعم: أسفرت جولة طوكيو عن اتفاق بشأن الدعمN وجـرت
مفاوضات جولة أوروجواي في اتجاه تعزيـز وتـقـويـة نـظـام فـرض الـرسـوم
التعويضية على السلع ا8دعومةN مع توضيح كيفية إثبات الضرر الواقع على
الصناعة الوطنية من جراء انتهاج سياسـة دعـم الـصـادرات. ويـسـري هـذا
الاتفاق على السلع الصناعية بينما تطبق أحكام اتفاق الزراعـة عـلـى دعـم

السلع الزراعية وحدها.
(ب) اتفاق مكافحة الإغراق: انتهت جولة طوكيو بـالـتـوصـل إلـى اتـفـاق
8كافحة الإغراق. وهدفـت ا8ـفـاوضـات فـي جـولـة أوروجـواي إلـى تـوضـيـح
وتفسير أحكام الاتفاقN وخاصة ا8رتبطة بطريقة تحديد ا8نتج الذي يؤدي
إلى إغراق الأسواقN ومعايير تحديد الضرر الذي يسبـبـه ا8ـنـتـج ا8ـسـتـورد

للصناعة المحليةN وإجراءات مكافحة الإغراقN وكيفية تنفيذها.
(ج) اتفاق الوقاية: fوجـب هـذا الاتـفـاق يـحـق لـلـدول اتـخـاذ إجـراءات
حكومية لحماية صناعة محلية فيها عند زيادة الواردات من سلعـة مـعـيـنـة
بشكل غير متوقع يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة. ويعطي الاتفاق الحـق

في أحد البدائل التالية:
١ ــ فرض حصة على السلعة ا8ستوردة.

٢ ــ فرض رسوم إضافية عليها.
٣ ــ سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض.

وhكن تطبيق هذه الإجراءات 8دة أربع سنواتN كما hكن yديدها إلى
ثماني سنوات عند استمرار ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

(د) اتفاق العوائق الفنية للتجارة: يعدل الاتفاق الجديد ما سـبـق أن �
التوصل إليه في هذا الشأنN في مفاوضات جولة طوكيوN ويعمل على تحقيق
التوازن بT حقوق الدول والتزاماتها في فرض ا8واصفات القياسية اللازمة
لحماية الإنتاج المحلي أمام الواردات الأجنبيةN بحيـث لا hـثـل فـرض هـذه

ا8واصفات عائقا أمام التجارة الدولية.
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Tالجمركي: يتضمن القواعد التي تنظم العـلاقـة بـ T(هـ) اتفاق التثم
سلطة الجمارك وا8ستوردين عند تحـديـد قـيـمـة الـسـلـعـة لأغـراض فـرض
الرسوم الجمركية. ويهدف الاتفاق إلى استقرار التعامل وتحـقـيـق الـتـوازن
بT حق السلطات الجمركية في تحديد قيمة السلعة ا8ستوردة والحصول
على الرسوم الجمركية الحقيقيةN وحق ا8سـتـورد فـي ضـمـان عـدم مـغـالاة

هذه السلطات في فرض الرسوم بشكل عشوائي.
(و) اتفاق الفحص قبل الشحن: يضع هذا الاتفاق الضوابـط ا8ـسـمـوح
بهاN وحقوق الدول في القيام بفحص السـلـع ا8ـسـتـوردة قـبـل الـدخـول إلـى
أراضيهاN سواء من حيث الكمية أو القيمة أو الجودة أو ا8واصفات الفنية أو
القياسية. ويطبق هذا الاتفاق في حال اتفاق ا8ستورد وا8صدر على إجراء

الفحص قبل الشحن.
(ز) اتفاق قواعد ا8نشأ: يغطي الاتـفـاق الـقـواعـد الـتـي تـضـعـهـا الـدول
لتحديد منشأ السلع الواردة إليهاf Nا في ذلك القواعد ا8تعلقة بالتـبـويـب
والتصنيف الجمركي وتحديد نسب ا8نشأ في الصناعات التجميعيةN وبشرط
ألا تؤدي هذه القواعد إلى وضع العراقيل أمام التجارة الدولية (استـيـرادا

وتصديرا).
(ح) اتفاق ترخيص الاستيراد: ينص الاتـفـاق عـلـى حـق الـسـلـطـات فـي
فرض نظام تراخيص الاستيراد على السلع ا8ستوردة لتنظيم دخولها. ويؤكد
على ضرورة أن يكون منح هذه التراخيص بشكل تلقائيN كما يضع القواعد
اللازمة  إذا ما استخدمت الدول التراخـيـص بـشـكـل غـيـر تـلـقـائـيN وذلـك
شرط أن تتم العملية بشكل لا يؤدي إلى عرقلة التجارة الدوليـة. وتـنـاولـت
Nبالإضافـة إلـى ا8ـوضـوعـات الـتـقـلـيـديـة لـنـشـاط الجـات Nجولة أوروجواي
موضوعات جديدة دخلت لأول مرة في جدول أعمال ا8فاوضات التجاريـة
ا8تعددة الأطرافN من بينها: اتفاق الجوانب التجارية في إجراءات الاستثمار.
(ط) اتـفـاق الجـوانـب الـتـجـاريـة فـي إجـراءات الاسـتـثـمـار: كــان هــدف
Nا8فاوضات هو إزالة بعض الشروط التي تفرض على ا8سـتـثـمـر الأجـنـبـي
والتي تتعارض مع اتفاق «الجات» خاصة فيما يتعلق با8عاملة الوطنية وفرض

القيود الكمية. وشروط الاستثمار التي تحدث هذه التشوهات هي:
١ ــ استخدام نسبة من ا8كون المحلي في ا8نتج النهائي.
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٢ ــ تصدير حصة من الإنتاج إلى الخارجN أو بالعكس تخصيص نـسـبـة
من الإنتاج للسوق المحلية.

٣ ــ الالتزام بالتوازن بT الصادرات والواردات.
وقد نص الاتفاق في هذا المجال على تطبيق مبدأ ا8عاملة الوطنية التي
تقضي با8ساواة بT ا8شاريع المحلية والاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة. وقـد مـنـح
الاتفاق الدول النامية فترة انتقالية 8دة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهاN إذا

اقتضى الأمر ذلك.
«الجات» وتحرير الخدمات: أشرنا إلى أن جولة أوروجواي قد شمـلـت
مجالات جديدة لم تعرفها الجولات السابقة «للجات»N ومن هـذه المجـالات

). تثير قضية الخدمات بعض الأمور غير ا8عروفةGATSاتفاق الخدمات (
في صدد تجارة السلع. ففي حالة السلع هناك انتقال السلعة من دولة إلى
أخرىN وبالتالي هناك مشكلة «عبور الحدود». أما في حالة الخدمات فإن

هذه ا8شكلة لا تظهر بالشكل نفسه.
والجزء الأول من اتفاق الخـدمـات يـحـدد ا8ـقـصـود بـتـجـارة الخـدمـات
بالاستناد إلى �ط تأدية الخدمة. فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شـكـل
انتقال الخدمة ذاتها من دولة ا8ورد إلى دولة ا8ستفيـد (كـمـا فـي خـدمـات
البنوك وشركات التأمT وا8كاتب الهندسية)N أو انتقال مستهلـك الخـدمـة
من بلد إلى بلد تقد� الخدمة (كما في حالة السياحة)N أو انتقال ا8شروع
ا8ؤدي إلى الخدمة إلى البلد ا8ستفيد (كما في حالة إنشاء شركات أجنبية
أو فروع لهذه الشركات)N أو انتقال مواطن دولـة مـا لأداء خـدمـة فـي دولـة

أخرى (كما في حالة الخبراء وا8ستشارين).
ويتضمن الجزء الثاني من الاتفاق الالتزامات والضوابط الـعـامـة لـهـذه
التجارة. ومن ا8فيد هنا أن نبادر إلى التأكيد على أن اتفاقية جولة أوروجواي
لم تفرض على الدول الأعضاء معاملة الخدمات الأجنبية علـى قدم ا8ساواة

مع الخدمات الوطنيةN ولكنها أخذت با8باد¤ الآتية:
أولهاN أنه إذا كانت القوانT المحلية yـيـز فـي ا8ـعـامـلـة بـT الخـدمـات
الأجنبية والوطنية مثلاN فلا يجوز تعميق هذا التمييز. ثانيهاN تطبيق شرط
الدولة الأولى بالرعاية. وثالثهاN الالتزام بالتحرير التدريجي. ورابعهاN التزام
الأعضاء fبدأ الشفافيةN بحيث يتم الإعلان بصورة منتظمة عن كل القيود
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واللوائح ا8نظمة لهذه الخدمات. وأخيرا فقد اعترفـت الاتـفـاقـيـة بـحـقـوق
Nالدول النامية في ألا يترتب على تنفيذها التعارض مع مقتضيات التنمية
Nمع حق الدول النامية في طلب ا8عونة الفنية لتنمية قطاع الخدمات فيها

وتقوية قدراتها التنافسية.
ا8لكية الأدبية والفنية والصناعية: أسفرت جولة أوروجواي عن حماية
ا8لكية الأدبية والفنية والصناعية بإقرار عدد من ا8بـاد¤ أهـمـهـا: تـطـبـيـق
مبدأ ا8عاملة الوطنيةf Nعنى أن تكون الحماية لصاحـب ا8ـلـكـيـة الأجـنـبـي
�اثلة 8ا yنحه الدولة من حماية للمالك الوطنيN وكذلك تـطـبـيـق شـرط
الدولة الأولى بالرعاية وما يتضمنه من عدم التمييز في ا8عاملة مع الدول
الأجنبيةN  وتقرير حماية لا تقل عن عشرين سنة لبراءات الاختراعN ولا تقل
عن عشر سنوات بالنسبة للعلامات التجارية إلا مـن بـعـض الاسـتـثـنـاءات.
وأخيرا التزام الدول بتعديل التشريعات الداخلية عـلـى نـحـو يـوفـر حـمـايـة

فعالة لأصحاب ا8لكيات الأدبية والفنية والصناعية.
قوانT الاستثمار ذات التأثير في التجارة الدولـيـة: والـقـصـد فـي هـذه
الأحكام هو التعرض لقوانT الاستثمار بالقدر الذي تـؤثـر فـيـه عـلـى سـيـر
التجارة الدولية. من ذلك مثلا: القيود ا8عروفة با8كون المحليN حيث تشترط
بعض قوانT الاستثمار في بعض الأحوال إلزام الشركات الأجنبية باستخدام
نسبة معينة من ا8نتجات المحليةN أو إلزام ا8ستثمر بتصدير نسبة معينة من
إنتاجه. وقد أسفرت دورة أوروجواي عن الاتفاق على وجوب إخطار «الجات»
بكل تلك ا8مارساتN مع الالـتـزام بـإزالـتـهـا خـلال سـنـتـT بـالـنـسـبـة لـلـدول
الصناعيةN وخلال خمس سنوات بالنسبة للدول الناميةN وسبع سنوات للدول

الأقل �وا.
حقوق الدول النامية: لقد كانت جولة ا8فاوضـات فـي أوروجـوايN كـمـا
هي الحال في الجولات السابقةN هي نتيجة للمساومات بT الدول التجارية
الكبرى. ومن ثمN فقد كان للدول الصناعيةN وفي مقدمتها الولايات ا8تحدة
الأمريكيةN اليد الطولى فيما انتهت إليه مفاوضات هذه الجولة. وبطبيـعـة
الأحوال فقد كان تأثير الدول النامية أقل وضوحا بالنظر إلى ضعف حصتها
في التجارة العا8ية من ناحيةN وضعف قدراتها التفاوضية من ناحية أخرى.
وقد ترتب على ذلك أن ساد اعتقاد بأن هذه الاتفاقـات قـد ألحـقـت غـبـنـا
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واضحا على الدول النامية. والحقيقة أن الاتفاقـيـة تـفـي بـالـدرجـة الأولـى
fصالح الدول الصناعيةN لكنها على رغم ذلك تتضمن العديد مـن ا8ـزايـا
والحقوق التي تقتصر على الدول الناميةN التي عليها أن تدرك هذه الحقوق

. ف «الجات»N ومنظمة التجارة الدولية تقـرر(١٠٢)وأن تحسن الإفادة منهـا 
حقوقا للدول الناميةN كما تفرض عليها التزامات. ولا يجوز تقييم النـظـام
التجاري العا8ي بالتركيز على ما يفرضه من التزامات دون النـظـر إلـى مـا

يقرره من حقوقN وإ�ا يتعT أن ننظر إلى النظام في مجموعه.
وإذا أمعنا النظر فيما يفرضه هذا النظام من التزامـات عـلـى الـبـلـدان
الناميةN وجدنا أن تلك الالتزمات لا تنكر على تلك البلدان الحق في حماية
صناعتها الوطنية أو حماية ميزان ا8دفوعاتN كما لا تنكر عليها الحق في
تشكيل تكتلات إقليمية. ولا يقل أهمية عـن كـل ذلـك أن الـنـظـام الـتـجـاري
العا8ي لا hنع علـى البلدان النامية حماية اقتصادها القومي من ا8نافسة
غير العادلةN في صورة إغراق أو دعم غيـر مـشـروعN ولا hـنـعـهـا هـذا مـن

حماية اقتصادها من ا8نافسة الضارةN ولو لم تكن غير عادلة.

د ــ إنشاء منظمة التجارة العالمية:
لم تقتصر جولة أوروجواي على توقيع الاتفاقات ا8شار إليها في صدد
تنظيم التجارة الدوليةN بل إنها أنشأت في الوقت نفسه منظمة دولية جديدة

Worldللإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقاتN وهي منظمة التجارة العـا8ـيـة 

Trade Organization (WTO)لتكون الإطار التنظيمي وا8ؤسسي لتطبيق هذه N
الاتفاقات حيث تتولى ا8هام التالية:

(أ) الإشراف على تنفيذ مجموعة الاتفاقات ا8تعددة الأطرافN ا8نظمة
للعلاقات التجارية بT الدول الأعضاءN بالإضافة إلى الاتفاقات الجماعية
(غير الإلزامية) وا8كونة من ٤ اتفاقات. ويوضح ا8لحق رقم (١) بيان الاتفاقات

التي � التوصل إليها.
(ب) تنظيم ا8فاوضات ا8ستقبلية بT الدول الأعضاء حول موضوعات
Nقواعد السلوك التجاري الدولي التي � الاتفاق عليها في جولة أوروجواي
إضافة إلى ا8فاوضات في جولات جديدة بهدف تحقيق ا8زيد من تحـريـر

التجارة بوجه عام.
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(ج) تسوية ا8نازعات التي قد تنـشـأ بـT الـدول الأعـضـاء حـول تـنـفـيـذ
الاتفاقات التجارية الدوليةN وفقا للتفاهم الذي � التـوصـل إلـيـه فـي هـذا

الشأن.
(د) استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء وفـق الآلـيـة ا8ـتـفـق
عليها fا يضمن توافق هذه السياسات مع القـواعـد والأسـس الـواردة فـي

نصوص الاتفاقات.
(هــ) التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولـيN بـهـدف ضـمـان
ا8زيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتـصـاديـة عـلـى ا8ـسـتـوى

الدولي.
ويتكون الهيكل التنظيمي 8نظمة التجارة العا8ية �ا يلي:

Tويضم �ثلـ Nعلى الأقل T(أ) المجلس الوزاري: ويجتمع مرة كل سنت
عن جميع الدول الأعضاء. ويقوم هذا المجلس بتنفيذ وظائف ا8نظمة واتخاذ
الإجراءات والقرارات اللازمة لذلكN فضلا عن اتخاذ الـقـرارات ا8ـتـعـلـقـة
بأي موضوع يدخل في نطاق الاتفاقات ا8تعددة الأطرافN بناء على طـلـب

الدول الأعضاء.
(ب) المجلس العام: وهو الذي يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي 8هام
ا8نظمةN ويتولى مهام المجلس الوزاري فيما بT فترات انعقادهN فضلا عن
توليه مهام تسوية ا8نازعاتN ومهام مراجعة الـسـيـاسـات الـتـجـاريـة لـلـدول
الأعضاء. ويجتمع المجلس عند الحاجةN ويتألف من �ثلT عن كل الدول

الأعضاءN وتتفرع منه المجالس ا8تخصصة الثلاثة الآتية:
 مكان مجلس اتفاق «الجـات» ١َّ١٩٤٧ ــ مجلس التجارة في السـلـع (حـل

السابق).
٢ ــ مجلس التجارة في الخدمات.

٣ ــ مجلس التجارة في الجوانب التجارية لحقوق ا8لكية الفكرية.
(ج) اللجان الفرعية: وهي لجان تشكـل fـعـرفـة المجـلـس الـوزاريN مـن
Nولجنة ا8يزانية Nولجنة قيود ميزان ا8دفوعات Nبينها لجنة التجارة والتنمية
ولجنة الشؤون الإدارية وا8اليةN وأي لجان أخرى تدعو الحاجة إلى إنشائها.
(د) السكرتارية: ويتضمن هيكل ا8نظمة سكرتاريـة يـرأسـهـا أمـT عـام
يعينه المجلس الوزاري ويحدد صلاحياته وواجباتهN ويعT الأمT العام موظفي
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السكرتارية ويحدد واجباتهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم طبقا للقواعد
العامة التي يحددها المجلس الوزاري.

 يتولى المجلس العام 8نـظـمـة الـتـجـارة الـعـا8ـيـةنظام تسويـة ا�ـنـازعـات:
الإشراف على جهاز تسوية ا8نازعات التـجـاريـة بـT الـدول الأعـضـاءN فـي
ضوء التفاهم الذي � التوصل إليه بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم
تسوية ا8نازعات. ووفقا لنصوص هذا التفاهـمN يـحـق لأي عـضـو مـتـضـرر
Nنتيجة انتهاك عضو آخر أو أكثر للاتفاقات التي تشرف ا8نظمة على تطبيقها
رفع شكوى إلى ا8نظمةN وذلك بعد استنفاد فـرص الـتـوصـل إلـى حـل ودي
يتلاءم والاتفاقات القائمة. وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة للتحقيق في
ا8ـوضـوع واقـتـراح الحـكـم ا8ـنـاسـب. واسـتـحـدثـت جـولـة أوروجـواي نــظــام
الاستئنافN ويتضمن الاتفاق تحديد طريقة عمل هذه اللجانN والخطـوات
التي يتعT عليها اتباعها وفق جدول زمني محدد. وhنـع الـدول الأعـضـاء
من اتخاذ قرار نتيجة الإخلال بأي التزام وقع من جانب أي دولة عضوN إلا
من خلال آلية تسوية ا8نازعات في ا8نظمةN ومن ثم لا يحق اتخاذ أي إجراء

عقابي بناء على قرار ذاتي بوقوع مخالفة.
ويعتبر توفير أداة فض ا8نازعات تقدما ملحوظا بالنسبة للأوضاع قبل
إنشاء ا8نظمةN حيث خطا النظام التجاري الدولي خطوات مهمة في سبيل

:(١٠٣)سد الثغرات التي كانت سائدة من قبلN وخاصة في النواحي التالية 
(أ) زوال الصفة الاختيارية: فلم يعد لأي دولة حق الڤيتو على تشـكـيـل
فريق التسويةN أو حق الڤيتو على تبني تقرير الفريق من هيئة تسوية ا8نازعات

Dispute Settlement Body (DSB)فبعد أن كانت القاعدة هي وجوب إجمـاع .
كل الأطراف ا8تعاقدةN وبينها الطرف الـــذي صـــدر ضـــده التــقريــــرN على
قـــبول التــقريرN أصــبحــت القــاعــــدة وجـــوب قبول التقرير إلا إذا حصل

إجماع على رفضه.
(ب) إخـــضاع كل إجـــراءات تسويـــــة ا8نازعـــــات 8ـــدد زمنيـــة محددة
لابــد مـــن احترامـهـــــا مــن أطــراف النـــزاعN ومــــن كـــل أجهــــــــزة تـسـويـة

ا8نازعات.
(ج) استحداث هيئة استئنافية دائمة من سبعة أعضاء تختص بالنـظـر
في الاستئناف ا8رفوع من أحد الأطراف ا8تنازعة ضد التقرير الصادر من
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فريق التسوية. ويصح على تقرير الهيئة الاستئنافية ما يصح عـلـى تـقـريـر
الفريق من حيث وجوب القبول إلا إذا كان هناك إجماع من مجلس تسوية

ا8نازعات على الرفض.
(د) وضع قواعد تفصيلية لضمان تنفيذ توصيات الهيئـة الاسـتـئـنـافـيـة
وتوصيات الفريق في حدود ما وافقت عليه الهيئة الاستئنافيةN وذلـك فـي

إطار زمني محدد.
ونرى �ا تقدم أن نظام تسوية ا8نازعات الذي بدأ بطابع ديبلومـاسـي
غالبN انتهى في جولة أوروجواي إلى نظام تغلب عليه الـسـمـة الـقـضـائـيـة
الإلزامية. ومع ذلك لا hكن القول إن نظام تسوية ا8ـنـازعـات الحـالـي قـد
استكمل كل مقومات النـظام القضائيN والأصح أن يقال إنه شــبــه قضـــائي

)Quasi judicialإذ إنـــه مـــــازال يتضمن بعض ا8لامح التي تجعله مختلفا N(
بعض الشيء عن النظام القضــائيN وهـو مـــن هــذه الـناحيـــةN نظــام فريد

)Sui generis.في بابه (

(هـــ) مؤسسات غير شكلية
Nإلى جانب ما لحق ا8ؤسسات القائمة (البنك والصندوق) من تطورات
وما أنشئ من مؤسسات جديدة (منظمة التجارة العا8ية) فقد كشف العمل
عن ظهور ترتيبات جديدة غير مقننةN لكنها أصبحت تلعب دورا أساسيا في
تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية. فقد فرضت أوضاع الاقتصاد العا8ي
وما ترتب عليه من تداخل وتشابك في العلاقات ظهور أوضاع جديدة بدأت
تؤثر في دور الدولة التقليديN باعتبارها صاحبة سيادةN وأصبح للمؤسسات
الفوقية أو عبر الحدود دور متزايدN سواء اتخذت هـذه ا8ـؤسـسـات شـكـلا

تنظيميا قانونيا أم كان لها وجود واقعي.
Nوفي الوقت نفسه الذي يتجه فيه العالم إلى نوع من الاقتصاد العا8ي
Tفالدولة كإطار مؤسسي للنشاط Nعرف الإطار الدولي بدوره تغيرات مهمة
الاقتصادي والسياسي أصبحت تتعايش مع مؤسسات ومنظمات منـافـسـة
أو مكملة. وتنبغي هنا الإشارة إلى الأهمية ا8تزايدة للدور الذي بدأت تلعبه
الشركات ا8تعددة الجنسية في مجالات الإنتاج الـصـنـاعـيN حـيـث تـتـحـدد
إستراتيجيتها الإنتاجية والـتـسـويـقـيـة عـلـى مـسـتـوى يـجـاوز حـدود الـدولـة
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السياسيةN ليتعامل مع معظم مناطق العالم. كذلك فإننـا نجـد أن الـتـعـاون
الدولي بT بعض الدول الصناعية الكبرى يلعب دورا أكبر أهمية في تحديد
أوضاع الاقتصاد العا8ي. فهناك إلى جانب ا8ؤسسات الدولية مثل الـبـنـك
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العا8يةN دور مجموعة الدول
Nوفرنسا Nوبريطانيا Nالعشر أو مجموعة الخمس (الولايات ا8تحدة الأمريكية
وأ8انياN واليابان)N أو مؤyرات القمة الاقتصادية للدول الصناعية (وتضـم
كندا وإيطاليا إلى جانب الدول الخمس ا8شار إليها. وأخيرا انضمت روسيا
عضوا مشاركا). وقد أصبحت هذه التنظيمات الـفـوقـيـة أكـثـر أهـمـيـة فـي
تحديد العديد من ا8ؤثرات في الحياة الاقتصادية الدولية (تحديد أسـعـار
العملاتN أسعار الفائدةN ديون الدول النامية). ولم يقتصر الأمر على هذه
التنظيمات ا8تعددة بT بعـض الـدول ا8ـؤثـرةN بـل بـدأت تـظـهـر فـي الـوقـت
نفسه تنظيمات مستقلة إلى حد بعيد عن التأثير السيـاسـي لـلـدولN مـثـل:
أسواق اليوروماركتN التي أصبحت تلعب من خلال عدد من ا8راكز ا8الية

دورا مستقلا ومتعاظما في توزيع الاستثمارات العا8ية.
وhثل نظام «اليورو دولار» أو اليوروماركت أحد أهم الأنظمة أو ا8ؤسسات
الاقتصادية الدولية غير الشكليةN التي ظهرت وتطورت بشكل تلقائي بعيدا

عن اتفاقات دوليةN ولذلك فإن إشارة إلى هذا النظام قد تكون مفيدة.
 يعد ظهور ما يسمى باليوروماركت مظهرا من مظاهر:(١٠٤)اليوروماركت 

التعامل بالعملات الأجنبية خارج حدودها الوطنيةN ومن ثم تحـريـرهـا مـن
الرقابة الوطنية عليها. وتاريخ التعامل بالعملات في خارج أسواقها الوطنية

تاريخ طويل.
فمنذ وقت طويلN وقبل الحرب العا8ية الأولىN كانت سوق لندن تتعامل
في مختلف العملات الأجنبيةN ومع ذلك فإن هذا لم يؤد إلى ظهور ظاهرة
�اثلة 8ا نحن بصدده الآن. والسبب في ذلك يرجع إلى أن التدخل النقدي
من جانب السلطات النقدية الوطنية كان محدودا في ذلك الوقتN ولذلـك
لم تظهر اختلافات أساسية بT التعامل في العمـلاتN سـواء فـي الأسـواق

الوطنية أو في خارج هذه الأسواق.
على أن الصورة تغيرت بعـد أن ازدادت أشـكـال الـرقـابـة والـتـدخـل مـن
جانب السلطات النقديةN وأصبح التعامل في العملات خارج حدودها الوطنية



186

النظام الاقتصادي الدولي ا	عاصر

يعني التحرر من قيود هـذه الـرقـابـة. وهـذا مـا سـاعـد عـلـى ظـهـور أسـواق
العملات الدولية.

فبعد الحرب العا8ية الثانية أعادت بعض البنوكN خاصة في أسواق
لندنN إحياء التعامل في العملات الأجنبية لاسيما الدولار. فهذه البنوك
كانت تفضل الاحتفاظ بالدولارات التي تحصل عليها من معاملاتها خارج
الولايات ا8تحدة الأمريكية بدلا من توظيفها في نيـويـورك. كـذلـك وجـد
عدد من البنوك الأجنبية في لندن الـتـي تـفـضـل الاحـتـفـاظ بـالـدولارات
NTالكتلت Tبعيدا عن الولايات ا8تحدة الأمريكية في أثناء الحرب الباردة ب
حيث كانت تحتاج إلى الاحتفاظ بأرصدة من الدولارات 8واجهة احتياجات

Banque Commerciale)تعاملها الخارجي. وأهم هذه الـبـنـوك فـي بـاريـس 

pour l,Europe du Nord)) وفـي لـنــدن NMosco Narodny Bankفـمـثـل هــذه N(
بنوك حكومية لدول اشتراكية تحتفظ بـأرصـدة دولاريـة خـارج الـولايـات

ا8تحدة الأمريكية.
على أن هذه الأرصدة الدولارية خارج الولايات ا8تحدة الأمـريـكـيـة قـد

Interestظهرت بوجه خـاص فـي الـسـتـيـنـيـات بـعـد فـرض مـا يـعـرف بـاسـم 

Equalisation Tax (IETفي ١٩٦٣. فهذه الضريبة فرضت في صورتها الأولية (
على الأفراد وا8ؤسسات عند شراء الأصول ا8الية الأجنبية. وكان الغرض
منها تحديد أو تقييد خروج رأس ا8ال من الولايات ا8تحدة لحماية العجز
في ميزان ا8دفوعات fنع الأجانب من الاقتراض من سوق نيويوركN وقد
استثنيت من ذلك الاستثمارات الأمريكية ا8باشرة 8ا لها من تأثير إيجابي
فـي دعـم مـيـزان ا8ـدفـوعـات. وقـد تـرتـب عـلـى هـذه الإجـراءات أن أصـبـح
ا8قترضون الأجانب يفضلون اقتراض الدولار من خارج الولايـات ا8ـتـحـدة
الأمريكية. وكان من رأي الخزانة الأمريكـيـة أنـه مـن ا8ـسـتـبـعـد أن تـصـبـح
قروض البنوك الأجنبية في لندن وغيرها بـديـلا عـن الـسـنـدات الأجـنـبـيـة

Foreign Bondsوقليل Nلأن قروض هذه البنوك كانت ــ عادة ــ قصيرة جدا N
منها 8دد أكثر من ثلاث سنواتN وما جاوز الخمس سنوات كان نادرا. وقد
تبT عدم صحة هذه الاقتراحاتN وظهر أن البنوك الأجنبية تتمتع fرونة
كافية 8واجهة احتياجات السوق. وقد ساعد على ذلك اتساع نشاط البنوك
الأجنبية في التعامل بالدولار خارج الولايات ا8تحدة الأمريكية. وفي العام
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N١٩٦٥ ثم في العام N١٩٦٨ اتخذت إجراءات أكثر تشددا 8نـع خـروج الـدولار
من الولايات ا8تحدة الأمريكية إلى الخارجN �ا زاد من حاجة ا8شروعات
إلى الاقتراض من خارج الولايات ا8تحدة وأدى إلى مزيد من الدعم للأسواق

الخارجية.
وبناء على ما تقدم فإننا نستطيع أن نعرف اليورومـاركـتN بـأنـهـا سـوق
للنقود (للإقراض والاقتراض) بالدولار وغيره من العملات الأخـرى خـارج
الحدود الوطنية لدولة العملة ا8تعامل فيها. فأهم ما hيز اليوروماركت هو
أنها لا تخضع لرقابة وتنظيم دولة العملة ا8تعامل فيها. ولذلك يقـال إنـهـا
سوق غير منظمةf Nعنى أنها ليست خاضعة للسلطات النقدية لدولة العملة.
ولكن لا يقصد من هذا ا8عنى أنها لا تخضع للقوانT الاقتصاديةN وعدد من

القواعد الاتفاقية بT البنوك تضمن جدية التعامل بها.
وهذه السوق هي سوق قصيرة الأجلN وتتكون أساسا من ودائع قصيرة
الأجل من الدولار وغيره من العملات خارج حدودها الـوطـنـيـة. ومـن ذلـك
Nيتضح أن اليورودولار هو دولار حقيقي يتمتع بـجـمـيـع خـصـائـص الـدولار
وكذلك الحال بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى (ا8ارك أو الفرنك). وإذا
أطلق عليها وصف «الأوروبي» فلأنها تتداول في أوروبا وخاصـة فـي سـوق
لندن. ولكنها hكن أن تتداول في أسواق أخرى مثـل: سـنـغـافـورة أو هـونج

) با8قابلةAsian Dollarكونج. ولذلك hكن أن نتحدث عن الدولار الآسيوي (
بالدولار الأوروبي. فالأوروبية أو الآسيوية لا تعني أكثر من ا8كــان الــــــذي

تتــداول فيـــه هـــذه الـدولارات خارج حدودها الوطنية.
-Euroوينبغي عدم الخلط بT اليوروماركت وسـوق الـسـنـدات الـدولـيـة 

Bondsفهذه الأخيرة عبارة عن أصول مالية طويلة الأجل في شكل سندات 
محررة بعملات أجنبية متعددةN وتصدر هذه السندات نتيجة لعمليات تجمع

) للتعهد بالاكتتاب عند طرحها في السوق للمقرضـSyndicates.Tالبنوك (
وأهم مراكز إصدار السندات هي لوكسمبورج. وتختلف السندات الدولـيـة
عن اليوروماركت في أنها طويلة الأجلN وهي yثل في الواقع جزءا من سوق

رأس ا8ال الدولي.
وhكن القول إن وجود اليوروماركت وتطورها قد استلزم تحقق شروط

ثلاثةN وقد توافرت هذه الشروط جميعا في العمل وهي:
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(١) اختلاف أسعار الفائدةN وبصفة عامةN اختلاف قواعد التنظيم النقدي
في الدول المختلفة والإجراءات ا8طبقة في كل منهاN واختلاف ظروف الدورة
الاقتصادية في هذه الدولN وكذلك اختلاف أساليب وأدوات السياسة النقدية

والاقتصادية ا8طبقة وأهدافها فيما بT هذه الدول.
(٢) وجود درجة كافية من الحرية في نظام الـصـرف وانـعـدام الـرقـابـة

عليه �ا يعطي الدائنT وا8دينT حرية التعامل في العملات الأجنبية.
Tا يوفر للمتعاملf (٣) توافر قدر من الثقة في العملات محل التداول
الاطمئنان إلى أن ا8كاسب الناتجة عن التعامل في هذه السوق بعـيـدا عـن

رقابة دولة العملةN لن تلغيها خسارة أكبر نتيجة تقلبات أسعار الصرف.
ولذلك hكن القول إن قيام اليوروماركت هو نتيجة لتوافر إطار عام من
حرية الحركة للنقود ورأس ا8ال من ناحيةN ووجود بعض الإجراءات ا8قيدة

نشئت بالـنـظـر إلـى وجـودُوغير الشاملة من ناحـيـة أخـرى. فـهـذه الـسـوق أ
ظاهرتT متعارضتT ــــ إلى حد ما ـــــ هما الحرية من ناحية والقـيـود مـن
ناحية أخرى. فالحرية ليست كاملة لأن هناك رقابة وقيودا. والقيود ليست
مانعة لأن حرية تحويل العملات وحرية الانتقال تسمح بالـتـهـرب مـن هـذه
القيود. وهكذا نجد أن اليوروماركت هي تعبير عن قدرة رأس ا8ال والنقود
في التهرب من القيود ا8فروضةN والاستفـــادة مـــن الإطار الـــعـام لـلـحـريـة

وا8زايا ا8توافرة بعيدا عن الرقابة الوطنية.
وقد yتـعـت لـنـدن عـلـى وجـه الخـصـوص fـزايـا جـعـلـتـهـا أهـم مـراكـز

. فلندن تتمتع منذ القرن التاسع عشر(١٠٥)اليوروماركت على وجه الإطلاق
بدور متميز في العمليات ا8صرفيةN �ا وفر لها بـنـيـة أسـاسـيـة ضـروريـة
للتعامل ا8صرفي سواء في شبكة الاتصـال الـداخـلـي أو الخـارجـيN أو فـي
توافر الخبرات والكفاءات ا8ؤهلة والرخيصة نسبياN وغير ذلك من ا8زايا.
ومن أهم القيود التي تخضع لها البنوك الوطنية في تعاملها في أسواقها

»: بعض القـيـودEuro BanksالوطنيةN والتي تتحرر منها البـنـوك الأجـنـبـيـة «
التي ترفع تكلفة العمليات ا8صرفية على هذه البنوك سواء في الإقراض أو

»Self-imposed rulesالاقتراض. من ذلك مثلا عدم وجود أي قواعد اتفاقية «
لتحديد سلوك البنوك فيما بينها. فبصرف النظر عن القواعد التي يفرضها
القانون أو البنك ا8ركزي على البنوك التجاريةN نجد أن هناك قواعد اتفاقية
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للسلوك بT البنوك الوطنية. من ذلك مثلا الاتفاق على أسعار فائدة موحدة.
فالبنوك وصلت بعد تجارب مريرةN إلى الاقتناع بأن ا8نافسة عبر تخفيض
أسعار الفائدة منافسة قاتلة. ولذلك فإن هناك تفاهما عاما على أن تكون
ا8نافسة فيما بينها عبر تحسT الخدمات. أما بنوك اليورومـاركـت فـإنـهـا
تتحرر yاما من أي نوع من هذه القواعد الاتفاقيةN وكل بنك يحدد أسعار
الفائدة حسب ظروفـه وfـا يـحـقـق مـصـالحـه. فـهـنـا نجـد أن الـبـنـوك فـي

اليوروماركت قد تحررت من هذا النوع من القيود.
)N فمن ا8عروف أن البنوكReserve Ratioكذلك هناك نسب الاحتياطي (

ا8ركزية تلزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة احتياطي سائل من مجموع
الودائع لديهاN وهذا يوفر ضمانا لحسن ا8عاملاتN ولكنه hثل في أحيـان
كثيرة أسلوبا للسياسة النقدية عندما تحدد نسبة الاحتياطـي بـأعـلـى �ـا
تحتاجه ا8عاملات. ولا تخضع البنوك في اليوروماركت لهذا الالتزامN �ـا
يعطيها مزايا أكبرN حيث يخفف عليها تكلفة ا8وارد fـا hـكـنـهـا مـن مـنـح
مزايا أكبر للمقترضNT وإعطاء قروض بشروط أفضـل نـتـيـجـة انـخـفـاض

تكلفة ا8وارد عليها.
وتوجد أيضا أنواع أخرى من القيود. فمثلا كانت في الولايات ا8تحـدة

N التيRegulations of The Federal Reserveفي ذلك الوقت قيود عرفت باسم 
كانت yنع إعطاء فوائد على الودائع لأقل من ٣٠ يوماN وتضع حدودا قصوى
على الفوائد 8ا جاوز ذلك. وقد كانت هذه القيـود وغـيـرهـا �ـا يـحـد مـن
قدرة البنوك الأمريكية على اجتذاب موارد كثيرة قصيرة الأجل. وكان تحرر
بنوك اليوروماركت من هذه القواعد والقيود كفيلا بتشجيع البنوك الأمريكية

على فتح فروع لها في لندن وغيرها للتحرر من هذه القيود.
وإذا كانت لندن قد yتعت بهذه الظروفN فإن مراكز أخرى قد استطاعت
أن تجذب جزءا من التعامل في اليوروماركت سواء في آسيا (سنغافورة)N أو
في أمريكا الوسطى (جزر البهاما). وهنا يـكـون لجـو الحـريـة وعـدم وجـود
ضرائب أو رقابة مع توافر الخبرات الدور الأساسي لحرية هذه البنوك.

كذلك فإن بعض الظروف الأخرى مثل مواقيت العـمـلN سـاعـدت عـلـى
انتعاش بعض ا8راكز ا8الية. فمع وجود مراكز في سنغافورة أمـكـن تـوفـيـر
سوق للتعامل في العملات الأجنبية علـى مـدار الـسـاعـة طـوال الـيـوم لـيـلا



190

النظام الاقتصادي الدولي ا	عاصر

ونهاراN حيث يستمر العمل بها خلال إغلاق أسواق لندن ونيويورك.

المبحث الثاني: القضايا والسياسات
فيما يلي نستعرض باختصار أهم القضايا ا8طروحة على الساحة الدولية

والسياسات ا8طبقة لهذا الغرض.

(أ) الليبرالية الجديدة:
ينتهي القرن العشـرونN وقـد بـدا أن اقـتـصـاد الـسـوق والـدhـوقـراطـيـة
السياسية والاعتراف بحـقـوق الإنـسـان هـي الـنـغـمـة الـغـالـبـة فـي الحـديـث
الأيديولوجي على مختلف دول العالمN وأصبحت هي اللغة ا8ستخدمة فـي
معظم ا8نظمات الدولية. وقد ظهر هذا التطور بوجه خاص خلال الـعـقـد
الأخير من القرن العشرين. ففي خلال التسعT سنة السابقةN وخصـوصـا
خلال النصف الأول من القرنN بدا كما لو كـانـت الـلـيـبـرالـيـة الاقـتـصـاديـة
والسياسيةN قد فقدت الـرهـان كـلـيـا. فـفـي الـعـام N١٩٠٠ ومـن بـT ٤٣ دولـة
Nكن أن يصدق عليـهـاh كانت هناك ست دول فقط Nاعتبرت دولا مستقلة
بشكل أو بآخر وصف الليبراليةN على رغم أن فئات كثيرة من الرجالN وكل
النساءN لم يكن لهم صوت في الانتـخـابـات فـي هـذه الـدول. وبـعـد الحـرب
Nأ8انيا واليابان Nالعا8ية كسبت الليبرالية دولا كانت تنتمي إلى النظم الشمولية
فضلا عن الهند التي نالت استقلالها وyسكت بالنظام الدhوقراطيN على
رغم تدخل الدولة الاقتصادي الكبير فيها. وفي ١٩٨٠ لم يكن بT ١٢١ دولة
أعـضـاء فـي الأ� ا8ـتـحـدةN غـيـر ٣٧ دولـة فــقــط يــصــدق عــلــيــهــا وصــف
«دhوقراطية» yثل ٣٥ في ا8ئة من السكان. وفي ١٩٩٨ بلغ عدد الدول التي
تعرف نوعا من الدhوقراطية حوالي ١١٧ دولة من إجمالي ١٩٣ دولةh Nثل

.(١٠٦)سكانها حوالي ٥٤ في ا8ئة من سكان العالم 
ونود أن نقتصر هنا على الجوانب الاقتصادية ا8تعـلـقـة بـاسـتـعـادة دور
السوق وتراجع دور الدولة في الاقتصادN وهي السياسات التي عرفت منذ

). ويرتبط هذا ا8صـطـلـحPrivatizationبداية الثمانينيات بـالـتـخـصـيـصـيـة (
برئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت مارجريت تاتشرN التي أثارت عاصفة
سياسية واقتصادية آنذاك بهجومها الشديد على التوسع في دور الـدولـة.



191

تطور ا	ؤسسات والسياسات

وكانت إنجلترا بعد الحرب العا8ية الثانيةN وتحت تأثير حـزب الـعـمـال مـن
ناحية وأفكار كينز من ناحية أخرىN قد تـوسـعـت فـي دور الـدولـة فـأ�ـت

) فيNationalizationالكثير من الصناعات الأساسية. وقد أصبح التأمـيـم (
ذلك الوقتN هو السمة الأساسية للاقتصادات الأوروبية. أما الولايات ا8تحدة
Nوعلى رغم تزايد دور الدولة فيها عبر زيادة النفقات الحكومية Nالأمريكية
فلم تؤ� الصناعات الرئيسية التي ظلت في يد القطاع الخاص. وقد سبق
أن أشرنا إلى أنه بعد ربع قـرن مـن الإنجـاز فـي أوروبـاN بـدأت مـنـذ نـهـايـة
الستينيات وبداية السبعينيات مظاهر الترهل في الاقتصادN وبدا أن دولة

) غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ومن هنا بدأتWelfare stateالرفاهية (
الدعوات لإعادة النظر في طبيعة النظام الاقتصاديN وجاءت السيدة تاتشر
Nبالدعوة إلى العودة إلى السوق وتخلي الدولة عن التدخل ا8باشر في الإنتاج
وبيع صناعات القطاع العام إلى الأفراد وا8شروعات الخاصة. وبدلا من أن
تـسـتـخـدم الـكـلـمـة الـعـكـسـيـة لـلـتـأمـيـم وهـي تـنـازل الأمـة عــن مــلــكــيــتــهــا

)Denationalizationلأن N«فقد اختارت السيدة تاتشر تعبير «التخصيصية N(
) تشير إلى معنى الخصوصيةN وهي أكثـرPrivateكلمة شخصي أو خـاص (

التصاقا بحقوق الأفراد وحرياتهم. ومن هنا ظهر على الساحة تعبير جديد
في السياسة الاقتصادية هو التخصيصية لاستعادة دور اقـتـصـاد الـسـوق.
وجاء الرئيس ريجان إلى البيت الأبيض مدافعا عن فكرة تقليص دور الحكومة

). وعاصر ذلك أزمة ا8ديونية في معظمDeregulationوالتخفيف من القيود (
دول العالم الثالثN وهي مديونية نشأت عن ديون عامة عقدتهـا حـكـومـات
هي في أغلب الأحوال قليلة الكفاءةN إن لم تكن فاسدة. ولذلك فقد تركزت
نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولـي لـلإصـلاح الاقـتـصـادي عـلـى
ضرورة استعادة دور اقتصاد السوق والقطاع الخاصN وتقليص دور الدولة

) وواضـعـاRegulatorخاصـة فـي الإنـتـاجN وبـحـيـث تـصـبـح الـدولـة مـنـظـمـا (
للسياسات الاقتصاديةN وضامنا لحسن انتظام قواعد السوقN ومؤمنا لسلامة
النظام النقدي وا8اليN وموفرا لنظام قانوني وقضائي مناسب. أما قضايا
الإنتاجN فإنها تترك لقوى السوق ومبادأة ا8شروعات الخاصـة. وإذا كـانـت
فترة الثمانينيات قد عممت الأخذ بسياسات التخصيصية في معظم الدول
Nمع انهيار الـكـتـلـة الاشـتـراكـيـة Nفقد جاءت التسعينيات Nا8تقدمة والنامية
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فشملت أيضا هذه الدول التي كان عليهـا أن تـتـحـول مـن الاشـتـراكـيـة إلـى
اقتصاد الـسـوقN �ـا أدى إلـى ظـهـور مـا عـرف بـالاقـتـصـادات الانـتـقـالـيـة

)Economies in Transitionsوهكذا يختتم القرن باستعادة اقتصـاد الـسـوق .(
مكانته التي فقدها منذ الحرب العـا8ـيـة الأولـى. واحـتـاج الأمـر إلـى ثـلاث
حروب عا8يةN اثنتان ساخنتان والثالثة باردةN لكي تكتمل الدورةN ونعود من

جديد إلى اقتصاد السوق.
Nعلى أنه سوف يكون من السخف والسذاجة الاعتقاد بأن اقتصاد السوق
ونحن في نهاية القرن العشرينN هو اقتصاد السوق نفسه عند بداية القرن.
كذلك سوف يكون من التبسيط الشديد الاعتقاد بأن العودة إلـى اقـتـصـاد
السوقN مع التخصيصيةN هو انزواء لدور الدولة الاقتصادي وتهمـيـش لـه.
فالحقيقة أن الدولة لم تكن في أي وقت من الأوقات أقوى �ا هي عـلـيـه
الآن فيما تتمتع به من أدوات للتأثير في الحياة الاقتصادية. والفارق هو أنه
في ظل غلبة القطاع العام قامت الدولة أيضا بدور الإنتاجN �ا ترتب عليه
تخليها جزئيا عن دورها الرئيـسـي فـي رسـم الـسـيـاسـات ووضـع الـقـواعـد
ومراقبتهاN ومن ثم تدهور أداء الدولة حينما حصرت نفسها في إنتاج السلع

. فالدولة ما زالت لاعبا أساسيا في الحياة الاقتصادية fا(١٠٧)والخدمات 
Nلكه من وسائل للتأثير في النشاط الاقتصادي عبر السياسات الاقتصاديةy
ومن خلال دورها التنظيمي وتوفير الخدمات الـرئـيـسـيـة. أمـا دور الـدولـة

كمنتجN في ظل القطاع العامN فقد مال إلى الانحسار.
وعندما نتحدث عن الدولة والاقتصاد فإننا نطرح بعض جوانب ا8شكلة
دون جوانبها الأخرى ا8تعلقة باللاعبT الآخرين وبالمجالات الأخرى. فإلى
جانب الدولة هناك الأفراد (القطاع الخاص) والمجتمع ا8دنيN وإلى جانب
الاقتصاد هناك السياسة والأخلاق. وhكن القولN بنوع من التجاوز ورfا
من التبسيطN إن سلوك الأفراد والجماعات إ�ا يستند إلى مجموعـة مـن

. ونقصد(١٠٨)الاعتبارات التي ترتبط بكل من السياسة والاقتصاد والأخلاق 
Nوبالاقتصاد اعتبارات ا8نفعة وا8صلـحـة Nبالسياسة هنا اعتبارات السلطة
والأخلاق اعتبارات القيم ووازع الضمير الفـردي والجـمـاعـي. ويـنـبـغـي أن
نعترف بأن وراء كل عنصر من هذه العناصر (السياسة والاقتصادN والأخلاق)
كثيرا من الظروف وا8ؤثرات. ولا hكن أن تستقيم جماعة ويزدهر أفرادها
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ما لم يتوافر الانسجام والتوازن بT اعـتـبـارات الـسـيـاسـة أو الـسـلـطـة مـن
ناحيةN والاقتصــاد أو ا8صلحــة من ناحيــة ثانيــةN والأخـلاق أو الـقـيـم مـن

ناحية ثالثة.
وhكن بنوع من التبسيط القول إن أداة السياسة الرئيسيـة هـي الـدول
التي يتركز فيها استخدام السلطةN في حT أن المجال الطبيعي للاقتصاد
هو السوق حيث تعبر ا8صالح أو ا8نافع المختلفة وا8ـتـعـارضـة عـن نـفـسـهـا
فيما تظهره هذه السوق من مؤشرات وخاصة الأسعارN وأن الأخلاق fعناها
الواسعN تفرض سلطانها فيما جاوز كلا من الدولة والســوق بأشكـالـهـمـــــا

ا8نظمــةN وتستــند بالـتالي إلى ما يعتمل في ضمير المجتمع.
وإذا كانت المجتمعات والأفراد يخضعون في سلوكهم لاعتبارات السياسة
والاقتصاد والأخلاقN فإنه من الضروري في أي مجتمع سليم أن يتوافر نوع
من التوازن بT هذه الاعتبارات دون أن يطغى أحدها على الباقي. فتغليب
أحد هذه الجوانب على حساب الجوانب الأخرى لا بد أن يؤدي إلى اختلال
جوهري في أمور الجماعة والأفراد معا. فسيطرة السياسةN أي السلطةN لا
تؤدي فقط إلى تدهور الاقتصاد وتخلفهN بل غالبا ما يؤدي تـدخـل أجـهـزة
السلطة في الاقتصاد إلى انصرافها لتحقيق مصالح اقتصادية ذاتية وبالتالي
شيوع الفساد والانحراف. وهكذا تؤدي غلبة السياسة إلى إفـسـاد كـل مـن
الاقتصاد والأخلاق. وبا8ثلN فإن ترك الأمور على الغارب للاقتصاد وا8صالح
الخاصة دون قيود أو رقابة كثيرا ما ينطوي على نوع من التوحش الأنـانـي
وفرض سلطة الغني على الـفـقـيـرN �ـا قـد يـنـعـكـس سـلـبـيـا عـلـى الإنجـاز
الاقتصادي نفسهN فضلا عن أنه لن يلبث أن يصـبـح مـظـهـرا مـن مـظـاهـر
التسلط والقهر يفوق أي قهر سياسي. ومع غياب الروادع الأخلاقية وسيطرة
ا8صالح الاقتصادية الخاصة تختل أمور السياسة والأخلاق مـعـا. وأخـيـرا
فإنه من العبث الاعتقاد في إمكان حماية المجتمع والأفراد تحت وهم القيم
الأخلاقية وحدهاN سواء كانت قيما دينيـة أو غـيـر ديـنـيـة. ذلـك أن غـرائـز
الأفراد من تسلط وأنانية لن تلبث أن تهدر هذه الـقـــيم ذاتهــــــاN فتصـــبـح

الأخــلاق الـــرسميـــــة قـنــــاعــــــا للاستغلال والاستبداد.
Nفإنه لا بديل عن الاعـتـراف بـضـرورة وجـود سـلـطـة سـيـاسـيـة Nوهكذا
وبالتالي نوع من الردع ا8نظمN ولا عن الاعتراف fشروعية ا8صالح الذاتية
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وتوفير الشروط ا8وضوعية لتحقيقهاN ولا عن ضرورة توافر قيم أخلاقيـة
تحدد ا8قبول وغير ا8قبول اجتماعيا. وبذلك تعمل الـسـيـاسـة والاقـتـصـاد
والأخلاق معا في كل مجالN فضلا عما hثله كل عنصر من قيد أو رقابـة
على العنصرين الآخرين. لكن على رغم الاعتــراف بضرورة توافــــر هـــــذه
الاعتبــارات كلهــا في الوقــت نفسهN لا توجد حدود واضحة لكل منهاN �ا
يفتح الباب لاجتهادات متعددة �كن أن يثور حولها الخلاف. ولعـل تـاريـخ
الفكر والفلسفة هو إلى حد بعيد مناقشة لأفضل أشكال التوازن بT اعتبارات

السلطة وا8نفعة والأخلاق.
Nلا يكفي الحديث عن الاعتبارات والمحددات للنشاط الفردي والاجتماعي
Tبل لا بد أن تصاحب ذلك مناقشة لأدوار الأشخاص الفاعـلـة أو الـلاعـبـ
الأساسيT في هذه المجالات. وhكن بصفة عامة التمييز في هذا الصدد
بT دور كل من الفرد والدولة والمجتمع. وإذا كان من الصحيح أن كـلا مـن
السياسة والاقتصاد والأخلاق يؤثر بشكل مـا فـي سـلـوك الأفـراد والـدولـة
والمجتمعN فإنه من الصحيـح أيـضـا أن كـلا مـن هـذه الـعـنـاصـر أكـثـر قـدرة
وتأهيلا 8راعاة بعض هذه الاعتبارات بشكل أقدر من غيرها من الاعتبارات.
وكثيرا ما يحدث فيتحـول الحـديـث عـن دور الـفـرد والجـمـاعـة إلـى مـجـرد
حديث عن علاقة الفرد بالدولةN وبالتالي الخلط بشكل ضمني بT الدولة
والمجتمع وا8طابقة بينهما. وهذا الخلطN فضلا عن أنه غير صـحـيـحN قـد
تكون له آثار ونتائج فادحة على حقوق الأفراد ومصالح المجتمع. والحقيقة
أن هناك أطرافا ثلاثة هي الأفرادN والمجتمعN والدولةN لكنها أطراف مندمجة

في وحدة سياسية تتحدد ملامحها من خلال هذه العلاقة الثلاثية.
أما الأفرادN وهم أكثر أطراف العلاقة وضوحا لأنهم حقائق مادية فإنهم
أكثر من مجرد وجود مادي. فللفرد حقوق وحرياتN ولذلك فلا وجود للفرد

دون مجتمع يعترف بحقوقه وحرياته.
وأما المجتمعN وهو رfا أكثر أطراف العلاقة أهمية وإلحاحاN فإنه يبدو
Tأقل وضوحا وأكثر هلامية. فالمجتمع ليس فقط مجمـوع الأفـراد ا8ـكـونـ
للجماعةN فهو hتد إلى التاريخ وينصرف إلـى ا8ـسـتـقـبـل أيـضـا. المجـتـمـع
Nحقيقة مادية ولكنه حقيقة تاريخية يعبر عـن الأصـالـة ويـفـتـح بـاب الأمـل
Nالفرد والمجتمع Tايز بy والمجتمع أيضا رسالة حضارية. وإذا كان هناك
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Nفالمجتمـع يـجـاوز الأفـراد Nفإنه لا معنى لمجتمع دون أفراد أحرار وقادرين
ولكنه لا يستطيع التجاوز عنهم.

على أن المجتمع با8فهوم السـابـق لا وجـود لـه ولا فـاعـلـيـة دون تـنـظـيـم
قانوني وقهر منظمN وبعبارة أخرى دون سلطة سيـاسـيـة. وهـنـا يـجـيء دور
الدولة أو الطرف الثالث في العلاقةN فالدولة أو السلطـة الـسـيـاسـيـة هـي
حلقة الوصل بT المجتمع ومصالحه والأفراد وحقوقهم. ولكن الدولة تتضمن
في الوقت نفسه أجهزة ومؤسساتN وhكن أن تترتب عليها مصالح ومزايا
فئوية. ولذلك فإنه من الخطر عدم التمييز بT الـدولـة والمجـتـمـعN الـدولـة
وسيلة المجتمعN ولكنها بأجهزتها ومؤسساتها تعرف وجودا مسـتـقـلاN وقـد

يكون معارضا أو مناقضا 8صالح المجتمع وحقوق الأفراد.
Nوإذا كان كل من الأفراد والدولة يظهرون في أشكال واضـحـة مـحـددة
فإن التعبير عن المجتمع ا8دني يبدو أقل وضوحا. ومع ذلك فإن هذا المجتمع
Nوالكنيسة Nوا8سجد Nيتم التعبير عنه من خلال العديد من الأشكال: الأسرة

والصحافةN والجمعيات الخيريةN وصور التعبير الفنيN وهكذا.
Nوهذه العناصر الثلاثة: الأفراد والدولة والمجتمع ضرورة لا غنى عنها
وينبغي تحقيق التوازن فيما بينها. ومن الضروري أيضا الاعتراف بأن لكل
منها مجالا يجيد فيه وتبرز فيه قدراته الخلاقةN فالدولة هـي الأقـدر فـي
Nا فيها السياسات الاقتصاديةf مباشرة السلطة أو القيام بأعمال السياسة
لكنها ليست بالكفاءة نفسها في �ارسة الاقتصادN وخصـوصـا الإنـتـاج أو
صيانة الأخلاق. وعلى العكس فإن الأفراد أكثر إحساسا با8صالح ا8باشرة
والخاصةN وبالتالي fعالجة أمور الاقتصادN وبصفة عامة لا يزدهر السوق
دون قطاع خاص قوي. ومن ناحية ثالثة نجد أن المجتمع ا8دني fظـاهـره
كافةN هو الأمT الطبيعي على حماية القيم وصيانة الأخلاق. وهكـذا فـإن
Nبـالـضـرورة Nاعتبارات السياسة والاقتصاد والأخلاق يقـتـضـي Tالتوازن ب
Nتوازنا مقابلا في الأدوار التي يقوم بهـا كـل مـن الـدولـة والـفـرد والمجـتـمـع
وبالتالي توازنا بT دولة قويةN ونظام للسوق الـكـفـوءN ومـؤسـسـات سـلـيـمـة

للنشاط الاجتماعي.
على أن استبعاد أو تقليص دور الدولة في الإنتاج لم يحل دون أن تظهر

)N وهي تشير إلى أشكال السلع والخدماتPublic Goodsفكرة السلع العامة (
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التي لا تصلح السوق لأدائهاN إما لأنها شائعة ا8نافع بحيث يصعب حرمان
الآخرين من الاستفادة منهـا مـتـى قـدمـتN أو لأن الإفـادة مـنـهـا مـن جـانـب
Tالآخرين لا ترتب تكلفة جديدة تضاف إلى تكلفة إنتاجها. ويطلق على هات

) وعدمNon-Exclusion PrincipleالخاصيتT على التواليN عدم الاسـتـئـثـار (
). وقد توسع دور الدولةNon-Rivalry in Consumptionا8نافسة في الاستهلاك (

بشكل كبير في توفير هذه السلع والخدمات في مجالات متعددة مثل التعليم
Nمادية أو مؤسسية Nوالصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والبنية الأساسية
فضلا عن الوظائف التقليدية في توفير الأمن والاستقرارN وتحقيق العدالة
Nوتوفير نظام قانوني وقضائي عادل Nوالدفاع عن حدود البلد Nالاجتماعية

وتحقيق استقرار نقدي ومالي سليم.
والجديد ليس فقط في التوسع في فكرة السلع العامة وإ�ا فـي بـزوغ
هذه الفكرة على ا8ستوى العا8ي. فهناك حديث متزايد عن وجود خدمات
ومصالح عامة تهم الإنسانية في مجموعهاN ينبغي توفيرها لاستقرار النظام

. مثل توفير السلام والأمن العا8يT وحماية الـبـيـئـة ومـحـاربـة(١٠٩)العا8ـي 
الجرhة ا8نظمة وتطويق الإرهاب الدوليN فضلا عن ضمان سلامة النظام
ا8الي الدولي واستقرار التجارة العا8ية و�وهـا. وهـكـذا لـم تـتـوسـع فـقـط
مسؤوليات الدولة في الداخلN بل إن هناك مجالا متزايدا للتعاون الدولـي
في قضايا «السلع العامة» الدولية. وبدأ الحديث عن مسؤوليـة دولـيـة فـي
حماية الحقوق الأساسية للأفرادN بحيث لم يعد الحديث قاصرا على سيادة
الدولةN بل إن هناك حاجة للدفاع عن «سيادة الفرد» بتوفير حماية وضمان

.(١١٠)لحقوق الإنسان 
كذلك ينبغي التنبيه إلى أن دعوة الليبراية الجديدة ليست فـقـط دعـوة
للدول ا8تقدمةN بل إن قضايا التنمية ذاتها لا hكن عزلها عن فكرة الحرية.
فالدعوة إلى الحرية واحترام حقوق الإنسـان لـيـس تـرفـا تـتـمـتـع بـه الـدول
ا8تقدمةN في حT أنه ينبغي على الدول النامية أن تؤجل البحـث فـيـه إلـى
حT وضع أسس التقدم الاقتصاديN كما لو كان هناك تعارض أو تنـاقـض
بT التنمية والدhوقراطيةN أو في الأقل كما لو كان هنـاك تـتـابـع بـيـنـهـمـا
بحيث تفضي مرحلة إلى ا8رحلة التالية. فالحقيقة أن مواجهة قضايا التنمية
تتطلب الاعتراف للفرد بحقوقه وyكينه من ا8شاركة الجادة والفعالـة فـي
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أمور حياته. وهـنـاك حـاجـة إلـى yـازج بـT الحـريـات الـفـرديـة والـتـنـظـيـم
)Amartya SenNالاجتماعي. وقد أصدر الاقتصادي الـهـنـدي أمـارتـيـا سـن (

الحائز جائزة نوبل في الاقتصادN مؤلفا حديثا عن «التنمية كحريـة»N وهـو
عنوان يكشف عما يحتويه. فالحريات والإصلاح السياسي عمل مكمل وداعم

N واقتصاد(١١١)للإصلاح الاقتصاديN وللتنمية بشكل عام وليس معرقلا لها 
السوق لا يكتمل إلا مع الدhوقراطية والحرية السياسية.

Sustainable Human Development(ب) التنمية البشرية المتواصلة: 

رأينا أن قضية التنمية قد فرضت نفسها على المجتمع الدولي منذ نهاية
الحرب العا8ية الثانية. وقد عرف مفهوم «التنمية» تطورا كبيرا مـنـذ ذلـك
الوقت. ويعتبر مفهوم «التنمية البشرية ا8تواصلة» هو ا8فهوم الأكثر قبـولا
الآن. فلم يعد الأمر مقصورا على تحقيق معدل معقول للدخل الفرديN كما
لم يعد معدل النمو الاقتصادي كافيا للحديث عن تحقيق التنمية. ويرتبط
ذلك بأمرين لا بد من أخذهما في الاعـتـبـارN الأمـر الأول هـو أن الـتـنـمـيـة
الاقتصادية ــ وإن كانت أساسية ــ غير كافية وحدها للـحـديـث عـن تـنـمـيـة
حقيقيةN بل لا بد من إدخال عناصر أخرى تشـمـل الجـوانـب الاجـتـمـاعـيـة
والثقافية. وقد سبق أن أشرنا إلى أن نظرة البنك الدولي قد تطـورت فـي
هذا ا8يدانN حيث اتسع الأمر إلى قضايا التوزيع وحماية ا8همشT. ونضيف

) قد عمد منـذ بـدايـةUNDPإلى ذلك أن برنامج الأ� ا8ـتـحـدة الإ�ـائـي (
التسعينيات إلى إصدار تقرير سنوي عن التنمية البشرية ا8ستدامةN وأدخل
في هذا الصدد معايير جديدة لقياس مـعـدلات الـتـنـمـيـة لا تـقـتـصـر عـلـى
مستوى الدخل الفرديN وإ�ا تراعي الجـوانـب الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى مـثـل
معدل الوفياتN والأمل في الحياةN فضلا عن مدى توافر الخدمات الأخرى.
فمحور التنمية هو البشر وزيادة قدراتهم على الاختيار وyكينهم من �ارسة
هذه الخياراتN وتفجير طاقاتهم الإبداعيةN وyكينهم من ا8شاركة في أمور

. ويحرص برنامج الأ� ا8تحدة الإ�ائي على نشـر مـا أطـلـق(١١٢)حياتهـم 
) سنويا للتعبير عنHuman development indexعليه مؤشر التنمية البشرية (

هذه الأمور. وأما الجانب الثاني الذي عني به مفهوم التنمية البشرية فهو
ضرورة تواصل أو اطراد التنميـة بـT الأجـيـال. وقـد أدى ذلـك إلـى إدخـال
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مفهوم حماية البيئة ضمن معايير تحقيق التنمية. فقد يـتـم تحـقـيـق تـقـدم
اقتصادي على حساب إهدار موارد البيئة الطبيعية وتلويثهاN مع ما يتضمنه
ذلك من إجحاف fستقبل الأجيال القادمة. فالتنمية البـشـريـة لا تـكـتـفـي
فقط بتوزيع نتائج التقدم بT مختلف الفئات والطبقاتN بل yتد أيضا إلى
التوزيع بT الأجيال والحرص على حماية مستقبل الأجيال القادمة. فـمـن
واجب الجيل الحالي أن يترك لهذه الأجيال القادمة بيئة صالحة لاستمرار

التقدم.
ومع الأخذ fفهوم هذه التنمية البشرية الشـامـلـة لـم تـعـد الـدولـة هـي
اللاعب الوحيد في الساحةN بل لا بد أن يشاركها لاعبان آخران هما القطاع
الخاص والمجتمع ا8دنيN فهما شريكان في التنمية. وقد سبق أن تعرضنـا

لشيء من ذلك عند حديثنا عن الليبرالية الجديدة.

(ج) حماية البيئة
ورث الاقتصاديون ا8عاصرون عن التقليديNT وخصوصا ريكاردوN نظرتهم
إلى الطبيعة باعتبارها غير منتجة وغير قابلة للهلاك. فهي هبة كما أنـهـا
دائمة. وقد أوضح التطورN وخصـوصـا مـع زيـادة الإنـتـاج الـصـنـاعـيN عـدم
صحة هذه ا8قولاتN فالطبيعة ليست معطاة بل هي نتيجة لعمـل الإنـسـان

 أن توجد «طبيعة» في حالتها الخام صالحة للإنتاجّيحفظها ويحميهاN وقل
Nفي تسوية الأرض وشق الترع وإقامة ا8صارف Nإذا لم يلحقها عمل الإنسان
وغير ذلك. كذلك فالطبيعة ليست دائمة بــل هي قـابـلـــــة لـلـهـــــلاكN فـهـي
ليست موارد بلا نهايــةN ولا هي مستودع بلا قرار نلقي فيه عوادمنا ونفايات
الصناعةN فهناك تلوث للبحر والجوN وتراجع في الغابات وضمور في ا8وارد
الطبيعيةN ولذلك فإن الطبيـعـــة في حاجــة إلى العنــايـــة والرعاية. وما لم
تبذل الجهود لحماية هذه البيئة فقد ننتهي إلى أن نورث أولادنا وأحفادنــا
بيئــة غير صالحــةN ونحرمهم بالتـــالــي من حقهم في الحياة والاستمتاع.
وقد بدأ الاهتمام بقضايا البيئة منذ السبعينيات عـنـدمـا عـقـد مـؤyـر
استوكهولم للبيئة في ١٩٧١. على أن أهم خـطـوة اتـخـذت فـي هـذا الـصـدد
كانت في شكل مؤyر «قمة الأرض» الذي اجتمع في ريو دي جـيـنـيـرو فـي
N١٩٩٢ والذي وضع قضية البيئة في صلب الاهتمامات العا8ية. وقد صـدر
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عن هيئة الأ� ا8تحدة وثائق عدة للاهتمام بحماية البيئةN أهمها ما عرف
بجدول أعمال القرن ٢١. ومع الحديث عن قضية «السلع العامة الـدولـيـة»
فإن قضية البيئة تظهر بأوضح معانيها. وتعـتـبـر مـشـاكـل الأوزون وارتـفـاع
درجات حرارة الأرض وتلوث الجو والأنهـار مـن أكـبـر ا8ـشـاكـل الـتـي تـهـدد
مستقبل البشريةN والتي لا hكن مواجهتهــا إلا على ا8ستــوى العــا8ـي ضمــن

عمــل جمــــاعي من التعاون الدولي.

(د) الحكم الصالح
أثارت سياسات التنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية قضـايـا
متعلقة بسلامة الحكم ونزاهته. ونظرا لاستقرار مباد¤ «السيادة» لكل دولة
وضرورة «عدم التدخل في شؤونها الداخلية»N فقد وجد العديد من مؤسسات
التمويل الدولية صعوبة في التوفيق بT احترام هذه ا8باد¤ ا8ستقرة والحاجة
إلى توجيه النظر إلى أهمية سلامة أسالـيـب الحـكـم. وكـمـا فـي كـثـيـر مـن
الأحوالN فقد كان سك لفظ جديد مخرجا لهذه الصعوبةN بحـيـث وجـدت
هذه ا8ؤسسات الدولية مجالا لإثارة هذه القضايا دون أن تتهم بالتدخل في
الشؤون الداخليةN وخصوصا في نظم الحكم. وقد وجد ا8سؤولون أن تعبير

) مناسب لهذا الغرضN فهو لا يشير صراحةGood Governanceالحكم الصالح (
)N كما أنه يستخدم في اللغة الإنجليزية تعبيراGovernmentsإلى الحكومات (

مستعارا من الفرنسيةN وهو يعني في أصله اللاتيني «أسلوب إدارة وتوجيه
السفينة». وقد ساعدت جدة الاصطلاح وغموضه على استخدامه في أماكن
متعددة. وكانت هذه الخاصية ميزة أكثر منها عيباN حيث yكنت ا8نظمات
الدولية من الاختفاء وراءه لطرح العديد من القضايا الحساسةN مثل الفساد
والدhوقراطية وا8شاركة وحقوق الإنسان. وقد عرف البنك الدولي فكـرة
الحكم أو الإدارة بهذا ا8عنى بأنها «الطريقة التي تباشر بهـا الـسـلـطـة فـي
إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنـمـيـة». ومـن
الواضح أن هذا ا8فهوم يـتـسـع لأجـهـزة الحـكـومـة كـمـا يـشـمـل غـيـرهـا مـن
ا8ؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع ا8ـدنـي (الجـمـعـيـات الأهـلـيـة) وإدارة
Nوشكـل ا8ـؤسـسـات Nا8شروعات. ويثير هذا ا8فهوم أهمية قواعد السلوك
وأساليب العمل ا8رعية fا تتضمنه من حوافز أو روادع للسلـوك. كـمـا أن
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)TransparencyNمفهوم الحكم الصالح يتضمن الإشارة إلى مفاهيم الشفافية(
)N وا8ـشــاركــةRule of Law) ودولــة الــقــانــون (Accountabilityوا8ـســؤولــيــة (

)Participation) واللامركزية N(Decentralisation) والتنسيق N(Coordination.(
ومن الواضـح أن مـفـهـوم الحـكـم الـصـالـح عـلـى هـذا الـنـحـو يـتـسـق مـع
الاتجاهات الأخرى السائدة من حيث غلبة مفهوم اقتصاد السوقN واستعادة
دور الدhوقراطية واحترام حقوق الإنسان. فهذه الأفكار yثل كلا متكاملا
hثل نوعا من الأيديولوجيا الجديدة التي تتكاتف ا8ؤسسات الدولية والنظام

الاقتصادي الدولي في الدعوة إليها.

(هـ) انكماش المعونات الدولية للتنمية
صاحب ظهور قضية التنميةN كإحدى ا8شاكل الاقـتـصـاديـة الـرئـيـسـيـة
لعالم ما بعد الحربN بروز أهمية ا8عونات الدولية للتنميةN �ا مثل محورا

.(١١٣)أساسيـــا في العلاقـــة بT الدول الصناعية ا8تقدمة والدول الناميـة 
ويعود الاهتمام العا8ي بالتمويل الخارجي للتنميةN وبشكل خـاص مـعـونـات
التنميةN إلى مطلع الخمسينيات من هـذا الـقـرن. ولـم يـكـن هـذا الاهـتـمـام
Nا8لحوظ بهذا ا8وضوع منفصلا عن التطورات العا8ية الـسـائـدة حـيـنـذاك
وما أفضت إليه من تغيرات جذرية في ميزان القوى السياسية للعالم. فمع
تصفية الاستعمار وإعلان استقلال معظم ا8ستعمرات في نهاية الخمسينيات
وبداية الستينياتN واشتعال ا8نافسة الأيديولوجية بT ا8عسكرين الرأسمالي
والاشتراكي ومحاولتهما كسب هذه الشعوب الجديدة إلى حظيرتيهماN ومع
غلبة روح التفاؤل حول مستقبل هذه الدولـةN مـع كـل هـذاN احـتـلـت قـضـيـة
ا8عونات الدولية مكانا مهما في الديبلوماسية الدولية للدول ا8تقدمةN وفي

ا8ؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفي خلال الفترة التالية بدأت الصورة تتغيرN خصوصا بعد أفول النظام
الاشتراكيN وتراجع دول ا8نظومة الاشتراكية وتخليها عن دورها في ا8واجهة
الدولية. كذلك تأثرت الدعوة إلى دعم ا8عونات الدولية لـلـتـنـمـيـة fـا حـل
بقضية التنمية نفسها من أزمة ثقةN ظهرت فيما تكشف من إهدار للثروات
Nوتفشي صور الفساد في عدد غير قليل منها Nفي العديد من الدول النامية
فضلا عن فشل سياسات التنمية القائمة على فكرة الانكفاء على الداخـل
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)Inward Looking PoliciesNوفرض الحماية الجمركية على الصناعة الوطنية N(
وانتهاج سياسة إحلال الواردات. وصاحب هذه التطورات ما لحـق مـعـظـم
الدول الصناعية من الدعوة إلى تقليص دور الدولة الاقتـصـادي وتحـجـيـم
العجز في ا8وازناتN وبالتالي تقليص موازنات ا8عونات الحـكـومـيـة لـلـدول
النامية أو 8ؤسسات التمويل الدولية. وكان ا8فروض بعد الدعوة إلى الاعتماد
على القطاع الخاص أن يـقـوم هـذا الـقـطـاع مـن خـلال رأس ا8ـال الخـاص
بدوره في ا8ساعدة على توفير أنواع التمويل لـلـدول الـنـامـيـة. وقـد أثـبـتـت
التجربة أن رأس ا8ال الخاص قليل الحساسية بقضايا التنميةN وأن انتقال
هذه الأموال إلى الدول النامية كان في الغالب للدول الأكثر �واN مثل دول
جنوب شرق آسيا أو لدول أمريكا اللاتينيةN وكان استجـابـة لـغـرض الـربـح
أكثر منه وفاء باحتياجات التنمية في الدول الأقل �وا. بل إن هذه الأموال
كثيرا ما ذهبت إلى مجموعة الدول النامية الأكثر حظا لكي تتركها عند أول
أزمة ثقةN كما حدث في الأزمات ا8الية التي عرفتها دول أمريكا اللاتينية
(١٩٩٤)N ثم دول جنوب شرق آسيـا (١٩٩٧). وبـذلـك كـانـت انـتـقـالات رؤوس
الأموال إليها مظهرا من مظاهر عدم الاستقرار ا8الي أكثر منها شكلا من

أشكال yويل التنمية.
وhثل هذا التراجع في معونات التنمية الدولية خـطـرا عـلـى اسـتـقـرار
الأوضـاع الاقـتـصـاديـة الـعـا8ـيـة. ويـكـفـي أن نـشـيـر هـنـا إلــى أن مــا عــرف

Official Development Assistance (ODA)N«با8ساعدات الإ�ائـيـة الـرسـمـيـة 
قد انخفضت قيمة تدفقاتها الصافية فيما بT العامT ١٩٩٠ و١٩٩٧ بنحو ٥
مليارات دولارN وانخفضت نسبة هذه ا8ساعدات إلى النـاتج الـصـافـي مـن

N من متوسط ٠٫٣٣ في ا8ـائـةOECDمنظمة التعاون والتنمية الاقـتـصـاديـة 
العام ١٩٨٦ إلى ٠٫٢٢ في ا8ائة العام ١٩٩٧.

(و) العولمة
هب علينا في الأيام الأخيرة للقرن العشرين اصطلاح جديد هو «العو8ة».
فنحن الآن نعيش عصر العو8ةN الذي وفد علينا فجأة بعد انهـيـار الاتحـاد
السوڤييتي والكتلة الاشتراكية في نهاية الثمانينيات وبداية التسـعـيـنـيـات.
وأصبح العالم مطالبا بتحديد موقفه من هذه «الـعـو8ـة»N هـل هـو مـعـهـا أم
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ضدها? والحق أن هذا القرن الذي نـعـيـش فـيـه قـرن غـريـب وطـريـف فـي
الوقت نفسه. فهو قرن لا يخلو من ادعاءN فكل شيء فيه عا8ي من ناحـيـة
كما أنه من ناحية أخرى شمولي الـنـزعـةN فـكـل مـذهـب أو رأي يـدعـي أنـه

الحق ا8طلق وغيره باطل لا ريب فيه.
عرفـت الـبـشـريـة مـنـذ ولادتـهـا الحـروب والـصـراعـات بـT الجـمـاعـات
والشعوبN ومع ذلك فإن القرن العشرين وحده عرف الحـروب «الـعـا8ـيـة».
ثلاث حروب عا8يةN اثنتان ساخنتان والثالـثـة بـاردة. بـدأ الـقـرن مـن حـيـث
التطورات الكبرى (١٩١٤ ــ ١٩١٨) بالحرب بT إنجـلـتـرا وحـلـفـائـهـا وأ8ـانـيـا
وأنصارهاN وانحصرت ا8عارك العسكرية في أوروبا. ومع ذلـك فـقـد أصـر
القرن العشرون ومؤرخوه على وصف هذه الحرب بأنها الحرب «العـا8ـيـة»
الأولىN على رغم أن معظم شعوب الأرض في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل. ومع نهاية الحــرب العا8يــة الأولى انتـهــــى

)N وتراجعـت فـتـرةPax Britannicaعصــــر السيـطــرة الــبـــــريـطـــــــانـــــيـــــــــة (
الإمبراطورية البريطانية. ولم تلبث آثار الحرب «العا8ية» الأولى وما فرضته

N(١١٤)من أعباء قاسية على أ8انيا ا8هزومة أن دفعت أ8ـانـيـا الـنـازيـة لـلـثـأر 
وقامت الحرب من جديد بT بريطانيا وحلفائها مـن نـاحـيـة وأ8ـانـيـا ودول
المحور من ناحية ثانيةN وهي ا8عروفة بالحرب «العا8ية» الثانية. وهنا أيضا

 القرن ومؤرخوه على وصف هذا الصراع الجديد «بالعا8ية»N على رغمّأصر
 ـ١٩١٨). ومع أنه تصفية حسابات أوروبية ناجمة عن الحرب السابقة (١٩١٤ ـ
نهاية الحرب العا8ية الثانية قبر النظام الاستعماري وانتهت الإمبراطوريتان
البريطانية والفرنسيةN وتحررت معظم ا8ستعمراتN وظهر عصر السيطرة

) مع معارضة من الاتحاد السوڤييتي ودول الكتلةPax Americanaالأمريكية (
الاشتراكية. وتحول الصراع إلى مواجهة بT أمريكا وحلفائها في الغرب من
ناحيةN والاتحاد السوڤييتي وأنصاره في الشرق من ناحية أخرى. وبدلا من
أن يحسم هذا الصراع الجديد في حرب سـاخـنـة بـالأسـلـحـة فـي مـيـاديـن
القتالN فقد قامت بT الكتلتT الغربية والشرقية حرب باردة بT الرأسمالية
Nأسلحتها أدوات الحرب الاقتصادية والنـفـسـيـة والـعـقـائـديـة Nوالاشتراكية
والحروب المحلية والثورات ا8ضادة وسباق التسلح وغـيـر ذلـك مـن وسـائـل
الصراع غير الصريحة وأحيانا غير ا8لموسة. وفي بداية التسعينياتN وبلا
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 نفسه إلى عدد منّمقدمات ظاهرةN أعلن الاتحاد السوڤييتي هزhته وحل
الجمهوريات ا8ستقلة التي تسعى للحصول على ا8عونات الاقـتـصـاديـة مـن
الغرب بعد الهرولة إلى النظام الرأسمالي. وبانتهـاء هـذا الـصـراع وإعـلان
الفوز الأمريكي «بالنقاط» ــ وليس بالضربة القاضية ــ لم يعد هناك محـل
لحرب عا8ية جديدة لغياب ا8نافسN حتى إشعار آخرN ولم يعد أمامـنـا إلا

«العا8ية» نفسهاN فإذا بنا أمام هذه الضجة حول «العو8ة».
وإذا كان القرن العشرون قد اصطفى لنفسه ادعاء العا8ية لكل حروبه

 من شمولية في تصنيفه للأمور. فـالحـرب الـعـا8ـيـةُونزواتهN فإنه لم يـخـل
Nالأوتوقراطية والسيطرة Tوب Nوقراطيةhالحرية والد Tالأولى هي مواجهة ب
والحرب العا8ية الثانية هي أيضا حرب بT هذه الحرية والدhوقراطية من
ناحيةN والفاشية والنازيةN أو بT احترام حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز
من ناحية أخرى. وجاءت الحرب العـا8ـيـة الـبـاردة حـربـا بـT الـرأسـمـالـيـة
والشيوعية. وكل منهما يدعي أنه hثل الحق والفضيلة والآخر hثل الشيطان
والرذيلة. ويبدو أننا نسير على ا8نوال نفسه عند تناول الحديـث عـن هـذه
«العو8ة»N فهي تقدم كما لو كانت الخير والتقدم والرقيN أو هي على العكس
الشيطان والقضاء على الهوية والأصالة والضياع في عالم مجهول تحكمه

.(١١٥)أشباح من الشركات متعددة أو متعدية الجنسية 
ويبدو أن الحقيقة أكثر بساطةN وأكثر تعقيدا في الـوقـت نـفـسـه. أكـثـر

 على العالمN وإ�ا هوّبساطة لأنه لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ قد هـب
تطور بدأ بطيئا وأصبح سريعا في مجالات عدة في التكنولوجيا وخصوصا
في ا8علومات والاتصالاتN وفي الاقتصاد وخصوصا في أسواق ا8الN وفي
النظام ا8ؤسسي لعلاقات الدولN وفي الـوعـي الـعـام. فـالأمـر لـيـس بـوافـد

 على العالم في الربع الأخير من القرن العشرينN بـل هـو تـطـورّجديد هب
مستمر منذ الثورة الصناعيةN بل وقبلها مع الرأسمالية التجاريةN ورfا قبل
ذلك أيضا. والجديد هو في سرعة التطور ومداه. ومن هنا نرى أن العو8ة
أكثر بساطة �ا نتصور. فإننا لم نستيقظ فجأة كأهل الكـهـف لـنـكـتـشـف
أمورا لم تكن تخطر لنا على بالN بل إن الحقيقة أن ا8قدمات قائمة وموجودة

) لا تعنيSimplicityأمامنا منذ وقت ليس بالقريب. ولكن هـذه الـبـسـاطـة (
)N ولا تنفي بالتالي التعقيد والـتـركـيـب فـي الـظـاهـرة.Simplismالتبسـيـط (
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فالعو8ة ليست مجرد سيطرة الشركات متعدية الجنـسـيـةN ولا هـي أسـواق
ا8ال أو حتى الرأسمالية. فالعو8ة ليست وافدا جديدا بقدر ما هي تفاعل
بT عناصر قدhة لها جذور راسخة من ناحيةN وعناصر جديدة تبحث لها
عن أرضية مناسبة من ناحية أخرىN وهو تفاعل مستمر وذو أبعاد متعددة.

طلق عليه اسم العو8ة هو ظاهرة مركبة وملتبسة يخـتـلـطُوهكذاN فإن ما ي
فيها الجديد بالقد�N وتتفاعل هذه الـعـنـاصـر فـي تـطـور بـطـيء أو سـريـع
وتتضمن عناصر متجانسة مثلما تحمل بT طياتها عناصر أخرى متناقضة.
فالعو8ة ليست �وذجا نظريا منطقيا من اختراع مفكر أو مؤلف بقـدر مـا

هي وصف للحظة من لحظات التطور الاجتماعي والتاريخي.
كذلك ينبغي أن نتذكر أن مناقشة قضية العو8ة كثيرا ما تختلط fناقشة
Nحاليا Nثلy ط الحياة الأمريكي. فنظرا لأن الولايات ا8تحدة الأمريكية�
أكثر الدول توغلا في التطورات التكنولوجيةN وبالتالي أكثرها اتباعا 8ظاهر
العو8ةN فكثيرا ما تتحول مناقشة قضـيـة الـعـو8ـة إلـى مـنـاقـشـة الـسـيـطـرة
الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكي. وكثيرا ما تذهب معارضة العو8ة إلى
Nمعارضة الهيمنة الأمريكية. وعلى رغم أنه من الواجب نظريا فصل الأمرين
ومناقشة مظاهر العو8ة مناقشة مستقلة عن هذه الصفة الأمريـكـيـةN فـإن
ا8سألة ليست سهلة دائما. كذلك فإننا عندما نتكلم عن الـعـو8ـةN فـإنـنـا لا
Nنتحدث عن وصفة أو حزمة معرفة نأخذها بالكامل أو نرفضها بالـكـامـل

فهي تختلف في تطبيقاتها من مكان إلى مكان.
Tوكثيرا ما يقال إن «العو8ة» هي توسيع للأسـواق وإزالـة لـلـحـواجـز بـ
الدول حتى نصبح أمام سوق عا8ية. فالعو8ة هي قضاء على الاقتـصـادات
الوطنية في سبيل إقامة السوق العا8ية. ليس هذا فقطN بل إن فكرة «العو8ة»
Nتعني أيضا تغليب فكرة السوق على ما عداها من ا8ؤسسات الاجتماعـيـة
فكل شيء مع العو8ة خاضع 8نطق «السوق» وأحكامهاN ولا يتعلق الأمر فقط
بتجارة السلعN بل يتسع أيـضـا لـيـشـمـل مـجـالات أخـرى مـثـل الـفـن والحـب
والعواطف. فهل هذا صحيح? وهل هو جديد? وأين الصحيح وأين الجديد?
hكن القولN إن فهم الاقتصاد ا8عاصر يتحقق بشكل أوضح إذا نظرنا

 وقيام الأسواق(١١٦)إلى التاريخ الاقتصادي العامN باعتباره تاريخا للمبادلة 
وتوسيعهاN وتغليب منطق السوق وفرضه على مختلف أجزاء الاقتصاد الأخرى
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. فالتاريخ الاقتصـادي مـن هـذه(١١٧)واستيعابه لها وإدماجه تـدريـجـيـا لـهـا 
الزاوية هو تاريخ توسع ظاهرة ا8بادلة وفكرة السوقN وتحولها من ظـاهـرة
عرضية على هامش الاقتصاد التقليدي والبدائيN إلى ظاهرة عامة شاملة
تتسع باطراد لتستوعب بقية أجزاء الاقتصادN بل والمجـتـمـع. ولـم يـقـتـصـر
الأمر على التوسع في ظاهرة اقتصاد السوقN بل إن هذه الظاهرة قد أدت
بدورها إلى تطورات مقابلة في شكل الوحدة السياسية التي تجـمـع أفـراد
الجماعةN من القبيلة إلى الدولة ا8عاصرة مرورا بأشـكـال الإقـطـاع وا8ـدن
التجارية. وفي مثل هذا التطورN تعتبر العا8ية أو «العو8ة» ا8رحلة الأخيرة
في توسيع الأسواق. فاقتصاد السوق لم يعد يقـتـصـر فـقـط عـلـى الـتـبـادل
والنشاط الاقتصادي ضمن حدود الدولة السياسيةN بل جاوز ذلك ليشمل
مختلف أجزاء العالمN وبحيث يعتبر التبادل أو السوق شاملا لأكبر قدر من
ا8عمورةN دون أن تقف الحواجز السياسية أو السيادات الوطنية عقبة أمام
توسع فكرة السوق واقتصاد التبادل. وتتميز العو8ةN كمـرحـلـة مـن مـراحـل
Nبخصائص عدة أو مؤشرات جديدة تتمثل في ظهور أسواق جديدة Nالتطور
Nمثل أسواق العملات والتي تعمل على مدار الساعة علـى مـسـتـوى الـعـالـم
وظهور أدوات جديدة للتعامل والاتصالN مثل الإنترنت والتليفـون المحـمـول
Nجدد على الساحة مثل ا8نظمات الدولية Tوظهور لاعب Nوشبكات الإعلام
منظمة التجارة العا8ية ومنظمات المجتمع ا8ـدنـيN وأخـيـراN ظـهـور قـواعـد

.(١١٨)خدمة للتعامل مثل الاتفاقات الدولية لتنظيم مختلف الأنشطة 
ومع ذلكN وكما سبـق أن أشـرنـاN فـإن تـوسـيـع الأسـواق وإزالـة أو إلـغـاء
الحدود والحواجز الجغرافية والسياسية لم يتحقق دائما بالدرجة نفسها.
فعلى حT أن انتقال ا8ـعـلـومـات لا يـكـاد يـواجـه أي عـقـبـاتN فـإن حـركـات
الأموال بT مختلف الدول بدأت تتم في سهولة ويسر. وبا8ثل فإن الحواجز
أمام انتقال السلع بدأت تتلاشى وتتراجع مع إنشاء منظمة التجارة العا8ية.
وعلى العكس من ذلك yاما أوضاع انـتـقـالات الـبـشـرN الـتـي بـدأت تـعـرف

ضنا له فيما سبق.ّمزيدا من القيود والصعوبات على النحو الذي تعر
وقد أشرنا عند مناقشتنا للثورة التكنـولـوجـيـة الجـديـدة إلـى مـا رتـبـتـه
الثورة التكنولوجية من آثار على النظام الاقتصادي الدوليN والانتـقـال مـن
العلاقات الاقتصادية الدولية إلى نوع من الاقتصاد الـعـا8ـيN وحـدود هـذا
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التطور.
ذكرنا في بداية هذا البحث أن العو8ة ليست وصفـة أو حـزمـة مـعـرفـة
بقدر ما هي لحظة من لحظات التطورN ارتفع فيها معدل توسيـع الأسـواق
والترابط في الاقتصادات على مستوى رقعة متزايدة من العالمN وخصوصا
فيما يتعلق بتداول ا8علومات والأموال وتجارة السلع والخدمات. وليس معنى
ذلك أن العالم قد أصبح فعلا «قرية كونية»N أو أن الحدود السيـاسـيـة قـد
اختفت وأن الدولة تلاشت. كذلك ليس معناه أن هذا التطور يصيب مختلف
Nفـهـنـاك قـطـاعـات كـبـيـرة تـعـيـش الـعـو8ـة Nأجزاء ا8عمورة بالدرجة نفسهـا
وقطاعات أخرى لا تكاد تعرف عنها شيئا. كـذلـك فـإنـه يـتـرتـب عـلـى هـذا
.Tومـغـلـوبـ Tغالب Nظهور فائزين وخاسرين Nشأنه شأن كل تطور Nالتطور
وفي الوقت نفسهN فإن هذا التطور يخلق أسباب مقاومته والقوى ا8ناهضة

له.
وكما أن لكل عصر أبطالـهN فـلـلـعـو8ـة أيـضـا نجـومـهـاN وهـي الـشـركـات
الصناعية الكبرى (متعددة الجنسية) ورجال الإعلام (شبكات التلـيـفـزيـون
والصحافة الـعـا8ـيـة) ومـراكـز ا8ـالN ومـراكـز الـبـحـوث وشـركـات الـتـسـويـق
والإعلانN بل والمخابرات ورfا ا8افياN ولكن لا ننسى تزايد أهمية منظمات
المجتمع ا8دني أيضا. فكما كانت لرجال الدين والكهنة دولتهم في المجتمعات
البدائية كافةN وكما كانت لرجال الحروب والفروسية دولتهم فـي الـعـصـور
الوسطىN فإن للعالم الجديد رجـالـه وروادهN وهـؤلاء هـم الـذيـن يـتـعـامـلـون
Nويسيطرون على مـراكـز الـقـوة الجـديـدة: الـبـحـث الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي
وخصوصا في الشركات متعدية الجنسيةN وا8الN والإعلام وبعض ا8نظمات
الدولية مثل صندوق النقد ومنظمة التجارة العا8يةN ورfا أيضا المخابرات

وغيرها من الأجهزة غير ا8رئية.
وإذا كان هؤلاء هم نجوم العو8ة وأبطالهاN فإن الهدف النهائي والجائزة
التي يسعون إليها هي ا8واطن العاديN سواء كمستهلك أو كناخب. ففي هذا
العالم الجديد أصبح هذا الفرد العادي هو الحكم والفيصلN الجميع يسعى
إليه بالإقناع حينا وبالخداع أحيانا. فعلى رغم أن توزيع الثروة لا يتجه دائما
Nفي الغالب Nإلى مزيد من العدالة (مع العلم بأن التقدم الاقتصادي يضمن
حدودا دنيا 8ستوى ا8عيشة)N فإن القوة الاقتصادية لا تزال في يد ا8ستهلك
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العادي الذي يجب الوصول إليه بالوسائل كافة. وكل الوسائل مباحةN ا8شروع
منها وغير ا8شروعN لكن غير ا8قبول هو تجاهل هذا ا8ستهلك. كذلك فإن
هذا الفرد العادي هو أساس السلطة السياسيةN فرأيهN سواء في صناديق
الانتخاب أو في استطلاعات الرأي العامN هو الذي يحكم التوجهات السياسية
والاقتصادية. وهنا أيضاN ا8طلوب هو صوته الشكلي ولا بأس من قليل أو
كثير من الخداع والتضليلN فا8هم هو الحصول على موافقته وضمان رضائه.
Nفإن ا8عضلة الرئيسية تكمن في أن هذا الفـرد الـعـادي Nوبطبيعة الأحوال
والذي hثل الحكم والفيصلN يواجه هذه القوى من صناعـة ومـال وإعـلام
ومخابراتN يواجهها منعزلا وحيداN ومن ثم فإنها تستطيع أن تخضعه لمختلف
مظاهر التأثيرN بحيث يبدو لعبة في أيدي هذه القوى بدلا مـن أن يـصـبـح
سيدا لا خادما لها. فهو بذلك ليس سيد ا8وقف والحكم النهائي بقدر مـا
Nفنحن إزاء وضع ملـتـبـس Nهو لعبة تسخرها هذه القوى لأهدافها. وهكذا
فالفرد العادي أصبح هو ا8طمع والهدفN وأصبح رضاه هو الجائـزة الـتـي
يسعى إليها جميع اللاعبT. ولكنهN من ناحية أخرىN وقد أصبح غنيمة من
يفوز بها hلك العاNT8 فقد أصبح هدفا للتضليل والغوايةN فالجميع يسلط
Nمحدود الإمكانات Nأعزل Nإلى حد بعيد Nوهو Nعليه أسلحته ومغرياته لإغرائه
قليل ا8ناعة. وأين الحقيقة مـن هـذا الـوضـع ا8ـلـتـبـس? رfـا الحـقـيـقـة أن
الأمرين صحيحان في الوقت نفسه. فهو سيد ولكنه كثيرا ما يكون مخدوعا.
وليس معنى ما تقدم أن الفرد العادي يصبح دائما مـع الـعـو8ـة الـهـدف
وا8عيارN فهذا الأمر يصدق بصفة أساسيةN على الدول الصناعية ا8تقدمة
Nوقراطية وحقوق الإنسان. ولكن مظـاهـر الـعـو8ـةhباد¤ الدf التي تأخذ
خصوصا فيما يتعلق بإمكاناتها التكنولوجيةN تساعد العديد من نظم الحكم
في بعض الدولN وخصوصا الناميةN على إضعاف الفرد واسـتـعـبـاده. وقـد
سبق أن أشرنا إلى أن هذه الإمكانات قد ساعدت عـلـى اسـتـمـرار وتـأيـيـد
نظم حكم تكاد تلغي وجود الفرد ليصبح صورة باهتة 8ا تريده له السلطـة
السياسية. وذلك عن طريق القهر ا8نظم وا8ستند إلى الأساليـب الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية. وهي نظم تـسـتـنـد إلـى أجـهـزة شـديـدة الـبـأس كـالمخـابـرات
والأجهزة البوليسيةN مع السيطرة على نظم الإعلام وبرامج الدراسةN وغالبا
أيضا على مراكز القوى الاقتصادية. وهنا لا يصبح الفرد سيدا مـخـدوعـا
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فحسبN بل إنه يفقد حتى وهم هذه السيادة ليصبح عبدا استبدت به قوى
.(١١٩)تكنولوجية واقتصاديةN وأحيانا مذهبيةN لا طاقة له بها 

ولا تقتصر تناقضات العصر على ما تقدمN بل إننا نلحظ تناقضا أساسيا
بT تطور الاقتصاد وتطور السياسة. فعلى حT تتجه قوى الاقتصاد لتصبح
عا8ية لا تأبه بحدود سياسية أو جغرافيةN سعيا وراء الربـح والـثـروةN فـمـا
زال التنظيم السياسي وطنيا وقوميا. وتكمن ا8شكلة الأساسية في تلاقـي
عا8ية الاقتصاد من ناحية وقومية السياسة من ناحية أخرىN على مستوى
القمة. فمراكز الاقتصاد تتركز في الدول الصنـاعـيـة الـكـبـرى وخـصـوصـا
الولايات ا8تحدة الأمريكيةN وهي تسعى إلى أهدافها الاقتصادية على مستوى
العالمN لا تقتصر على حدودها القومية أو السياسية. فهي ذات نزعة عا8ية.
ومع ذلك فإن السلطة السياسية في هذه الدولN وأيضا بوجه خاص الولايات
ا8تحدة الأمريكيةN لا تراعي سوى اعتبارات ا8واطن الأمريكيN وأحيانا في
Tأريزونا أو تكساس مثلا. ومن هنا قول أحد السياسي Nواحدة من الولايات
الأمريكيT «السياسة الخارجية دائمـا مـحـلـيـة». ولـعـل هـذا هـو الـتـنـاقـض
الأساسي لظاهرة العو8ةN اقتصاد يتجه إلى العـا8ـيـة وسـلـطـة سـيـاسـيـة لا
تزال وطنية أو قومية. وبذلك تنفصل الـعـلاقـة بـT الـسـلـطـة وا8ـسـؤولـيـة.
سلطة اقتصادية عا8ية لا يكاد يفلت منها مكان على ا8عمورةN ومـسـؤولـيـة
سياسية وطنية أو حتى محلية. فالقرارات التي تؤثر في الاقتصاد العا8ـي
في الكونجرس أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحاسب من قبل الناخبT في
الولايات ا8تحدة أو في أروقة السياسة في فرنسا أو أ8انياN على رغم أنها
تؤثر في اقتصاد العالم في مجموعه. وليس هذا فحسبN بل إننا رأينا أن
Nانفتاح الحدود وعا8ية الاقتصاد قد أطلقا عنان النزعات القومية والعرقية
سواء في يوغوسلافيا أو بقايا الاتحاد السوڤييتيN إن لم يـكـن فـي مـعـظـم

الدول الأفريقية.

(ز) الترتيبات الإقليمية
الاتجاه نحو العو8ة أو العا8ية لم يحل دون أن تأخذ الترتيبات الإقليمية
أبعادا واسعة. فعلى رغم أن هناك اتجاها متزايدا نحو إزالة  القيود والحواجز
بT مختلف الدول حتى بدأت تتضاءل أهمية سطوة الجغرافيا وا8كانN فإن
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Tنع من وجود أواصر علاقات متميـزة وخـصـائـص مـشـتـركـة بـh ذلك لم
مجموعات من الدول بحيث تربط بينها وشائج خاصة. بل لعله hكن القول
إن الاتجاه نحو العا8ية لا يتم قفزا على الإقليمية بقدر ما يتحقق من خلال
Nوغالبا مزيد من الازدهار Nترتيبات إقليمية تساعد على مزيد من الاندماج
فيما بT عدد من التجمعات الإقليميةN وfا يساعد على مزيد من التقارب
الاقتصادي العا8ي. فالتقارب الإقليمي hثل خطوة أو حلقـة فـي الـتـقـارب
العا8ي. وhكن القول بصفة عامة إن التقدم الاقتصادي العا8ـي يـتـم عـلـى

) إلـىEconomic Spaceشكل موجاتN تأخذ كل موجـة مـنـطـقـة اقـتـصـاديـة (
درجة أعلى في سلم التقدم. ويكفي في هذا الصدد أن نـلـقـي نـظـرة عـلـى
تطور ما أطلق عليه «الدول النامية» منذ نهاية الحرب العا8ية الثانية حتى
نهاية القرن. فقد أشرنا إلى أن مفهوم التنمية قد اكتسب مكانة بعد الحرب
العا8ية الثانية. وفي ذلك الوقت كان الحديث عن شعوب الدول الفقيرة أو
ا8تأخرة سواء أكانت من آسيا أم أفريقيـا أم فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة. وفـي
خلال الخمسT سنة التالية بدأ التمايز يظـهـر بـT مـجـمـوعـة هـذه الـدول
الفقيرة. فدول جنوب شرق آسيا شقت الطريقN وقطعت شوطا كبيـرا فـي

عرف بــاسمُالتصنيع وفي كسب أسواق مهمة للصادراتN بحيث أصبحــت ت
)N كماNew Industrialized Economies«الاقتصــادات الصناعيــــة الجـديـدة» (

سميت أحيانا «بالنمور الآسيوية» حيث حققت لفترة تقترب من ثلاثة عقود
معدلات عالية من النمو الاقتصادي تجاوزت ١٠ في ا8ائة سنويا. وعلى رغم

 بها في صيف ١٩٩٧ من أزمة مالية طاحنةN فإنها yثل مجموعة منّما حل
الدول التي استطاعت أن تخرج من فئة الدول النامية إلى مرحلة متقدمة
من التقدم الاقتصادي. وا8لاحظ هنا هو أن هذا التطـورN لـم يـصـب دولـة
Nبعينها بقدر ما كان تطورا إقليميا أصاب منطقة اقتصادية بعينها. وبا8ثل
فإن دول أمريكا اللاتينية التي حقـقـت هـي الأخـرى مـعـدلات مـعـقـولـة مـن
النمو الاقتصادي قد عانت مجتمعة من تقلبات اقتصاديـة مـشـابـهـةN فـقـد
عرـفــت هــذه الــدولN في مجمــوعهــاN أشــكــالا مـــن الـتـضـــــخـم الـشـديـد

)Hyper Inflationالذي جاوز في كثير من الأحوال ثلاثة أرقـام سـنـويـا فـي (
Nفإنها Nالثمانينيات. وعندما التجأت هذه الدول إلى الاستدانة من الخارج
في مجموعهاN وقعت تحت عبء ا8ديونية الخارجـيـة عـلـى نـحـو مـتـقـارب.
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وأخيرا عندما عمدت إلى الأخذ بسياسات الإصلاح الاقتـصـادي وتحـريـر
اقتصاداتها الوطنية فإنها اتخذت هذا ا8نحى في وقت متقاربN وfا يسهل
معه القول إن مشاكل دول أمريكا اللاتينية كانت متماثلة. أما أفريقيا جنوب
 ـتدهورا في أوضاعها الاقتصادية الصحراءN فهي أيضا عرفت ـ ـبشكل عام ـ
وتراجعا في معدلات �وهاN حيث ساد �ط متشابه من الإدارة الاقتصادية
الذي غلب عليه الفساد وانعدام الكفاءةN فضلا عن انغماس معـظـم دولـهـا
في نزاعات قبلية أو عرقية. وهكذا يتضح أنه على رغـم تـطـور الاقـتـصـاد
العا8ي واتجاهه نحو مزيد من التقارب والتداخلN فقد كان التطور الإقليمي

أكثر وضوحا في هذه ا8سيرة العامة للتطور العا8ي.
على أننا حينما نتحدث عن الترتيبات الإقليميةN فإننا لا نقتصـر عـلـى
الإشارة إلى هذه ا8وجات الإقليمية 8سار التطور العا8يN وإ�ا نشير بوجه
خاص إلى ما أخذت به المجموعات الإقليمية المختلفة من ترتيـبـات واعـيـة
للتنسيق والتكامل فيما بينها. وقد تحقق ذلك في جميع مناطق العالم. فلم
تكد تخلو منطقة أو إقليم من وضع ترتيبات خـاصـة لـلـتـعـاون الاقـتـصـادي
فيما بينها. وقد تأخذ هذه الترتيبات شكلا مـؤسـسـيـا وشـكـلـيـا فـي شـكـل
معاهدتN أو في شكل ترتيبات خاصة أكثر مرونة وإن لم تـكـن بـالـضـرورة
أقل فاعلية. ولعل أنجح وأظهر هذه الترتيبات الإقليمية هي السوق الأوروبية
ا8شتركة التي تحولت إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن ذلك لا ينفي تعدد الترتيبات
Nمثل الكوميكون لدول شرق أوروبا قبل سقوط الاتحاد السوڤييتي Nالأخرى
ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشماليـةN ا8ـعـروفـة بـالـنـافـتـاN فـضـلا عـن
Nالترتيبات الإقليمية الأخرى في دول أمريكا اللاتينية أو مجموعة الآسيان
أو الترتيبات الإقليمية في أفريقيا أو بعض أقاليمها (جـنـوب أفـريـقـيـا) أو

المجموعة العربية.
وليس هنا مجال مناقشة هذه الترتيبات الإقليمية بشكل مفصـلN لـكـن
يكفي أن نتعرض بإيجاز لتجربتT قد تكون لهما دلالة خاصة بالنسبة لنا.
الأولى هي التجربة الأوروبية والثانية هي التجربة العربية. الأولى لأنها بلا
شك أهم وأنجح تجارب التعاون الإقليميN والثانية لأنها متعلقة fنطقـتـنـا

وبالتالي وثيقة الصلة بنا.
 بـدأ الـتـفـكـيـر فـي تـوثـيـق الـتـعــاون(١) الـتـعـاون الاقـتـصـادي الأوروبـي:
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الاقتصادي الأوروبي إثر انتهاء الحرب العا8ية الثانيةN وسـاعـد عـلـى ذلـك
عوامل عدة ارتبطت بتجربة الحرب العا8ية وما ترتب عليها من آثار انعكست
على القارة الأوروبية. فقد كانت القضية الأولى التي واجهت الدول الأوروبية
هي إعادة تعمير أوروبا المحطمة في الحربN وهي مشـكـلـة عـامـة واجـهـت
جميع الدول الأوروبية واحتلت الأولوية القصوى لها جميعا. وقـد رأيـنـا أن
إعادة التعمير قد اتخذت شكلا جماعيـا مـع مـشـروع مـارشـال الأمـريـكـي.
وكانت هذه أول تجربة للعمل ا8شترك فيما بT الدول الأوروبية. وقد سبق
أن أشرنا إلى أن الولايات ا8تحدة الأمريكية قد عمدت إلى دفع أوروبا في
هذا الاتجاه رغبة في احتواء الخطـر الـشـيـوعـي مـن نـاحـيـةN وفـي تـدعـيـم
اتجاهات تحرير الاقتصاد وعدم الانكفاء على سياسات التقييد والحمايـة
Nمن ناحية أخرى. كذلك وجد عدد مـن ا8ـفـكـريـن ذوي الـرؤيـة الـتـاريـخـيـة
الذين اعتقدوا أن مستقبل السلام في أوروبا مـرهـون بـتـحـقـيـق مـصـالحـة
تاريخية بT أعداء الأمسN خصوصا فرنسا وأ8انياN والعمل على خلق مصالح

اقتصادية تربط بT دول أوروبا التي فرقتها الأطماع السياسية.
) هو الأب الروحي للدعـوة إلـى وحـدةJean Monietويعتبر جـان مـونـيـه (

أوروبا على أساس التعاون الاقتصادي. وكان مونيه يعتقد أنه من دون خلق
مصالح اقتصادية متبادلة فإنه لا وجود لأوروباN وينسب إليه القول: «إنــه لا

N ومن هنا(١٢٠)يوجــد شيء اسمــه أوروباN وإنه لا بد من إنشائها وبنـائـهـا» 
كانت الدعوة إلى إنشاء «الولايات ا8تحدة الأوروبيـة». وإلـى جـانـب تجـربـة
مشروع مارشالN الذي hكن أن hثل أول تجربة للتعاون الاقتصادي الأوروبي
بـعـد الحـربN عـمـدت ثـلاث دول أوروبـيـة صـغـيـرة هـي هـولـنـدا وبـلـجـيــكــا
ولـوكـسـمـبـورج إلـى إنـشـاء اتحـاد جـمـركـي اعـتـبـارا مـن ١٩٤٨ فـيـمـا ســمــي

). وجاءت دعوة جان مونيه لإنشاء الاتحاد الأوروبـيBeneluxبالبينيلوكـس (
 في N١٩٥٠ خطوة أولىEuropean Coal and Steal Communityللفحم والصلب 

وأساسية على طريق التعاون الاقتصادي الأوروبي. فقد واجهت أوروبا في
ذلك مشكلة الإفراط في الإنتاج في صناعات الفـحـم والـصـلـبN وكـان مـن
الضروري العمل على تنسيق السياسات دون الوقوع في سياسات ا8نافسة
Nوزيـر خـارجـيـة فـرنـسـا آنـذاك Nشروع شومانf القاتلة. وقد عرف وقتها
حيث � تأسيس هذا الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب وعهد بـإدارتـه إلـى
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سلطة عليا تختار من شخصيات مرموقة ومعروفة باستقلالهاN كما أنشئت
هيئة استشارية من الصناعيNT والنقابات العمالية وا8ستهلكT للإشـراف

 تديـرSupra Nationalعلى هذه السلطة. وبذلك بـدا أن سـلـطـة فـوق الـدول 
أحد أهم ا8رافق الاقتصادية الأوروبية. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي

 قد قامتOrganization for European Economic Cooperation (OEEC)الأوروبي 
بتنظيم التعامل مع السلطات الأمريكية إزاء تنفيـذ مـشـروع مـارشـالN �ـا
ساعد على إنشاء منبر للتنسيق والحوار بT الدول الأوروبية فـي ا8ـسـائـل

Spaakالاقـتـصـاديـة. وفـي ١٩٥٦ شـكـلـت لجـنـة عـرفـت بـاسـم لجـنـة سـبـاك 

Committeeوقدمت تقريرها Nنسبة إلى وزير خارجية بلجيكا الذي يرأسها N
Nوإيـطـالـيـا Nوفـرنـسـا Nفي ١٩٥٦ لمجموعة من ست دول أوروبيـة هـي أ8ـانـيـا
وبلجيكاN وهولنداN ولوكسمبورجN للـنـظـر فـي تـدعـيـم الـتـعـاون الاقـتـصـادي
Nالأوروبي. وكان هذا التقرير هو أساس معاهدة روما التي وقعت في ١٩٥٧

European Economic Communityوالتي أنشأت ما عرف بالاقتصاد الأوروبي 

(EEC والتي اشتهرت باسم السوق الأوروبية ا8شتركة ((European Common

Market)وقد يكون من ا8فيد الإشارة إلى أن اشتراك هذه الدول الأوروبية .
Nالست في هذا التجمع لم يرجع فقط إلى تقارب أوضـاعـهـا الاقـتـصـاديـة
بقدر ما كان تعبيرا عن رغبتها في التعاون ومشاركتها في القيم ا8شتـركـة
للدhوقراطية واحترام حقوق الإنسان. وقد كانت إيطاليا في ذلك أدنى من
حيث النمو الاقتصادي فضلا عما عرفه الجنوب الإيطالي من تخلف واضح
بالنسبة لبقية الشركاء الأوروبيT. ومن هـنـا فـقـد كـانـت اعـتـبـارات الـقـيـم
السياسية ا8شتركة أكثر وضوحا من مجـرد الـتـقـارب الاقـتـصـادي. ولـهـذه
الأسباب لم يكن من ا8مكن قبول دول تخضع لنظم سياسية مختـلـفـة مـثـل
اليونان وإسبانيا والبرتغالN التي كانت تخضع لأشكال من الحكم العسكري

دع بالنظر إلى تحفظاتها على فكرة جماعةُأو الشمولي. أما إنجلترا فلم ت
دولية تعلو على سيادات الدول الوطنيةN فضلا عما عرف عن إنجلترا مـن
علاقات خاصة بالولايات ا8تحدةN والتي أثارت غيظ فرنسا لوقت طويـل.
وكان الغرض من إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية هو إزالة الحواجـز
الجمركية وجميع العقبات أمام انتقال السلع ورؤوس الأموال وتكوين سوق
Nمشتركة بينها. ومع ذلك فينبغي الإشارة إلى أن السوق الأوروبية ا8شتركة
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وإن اعتمدت مبدأ الحـريـة الاقـتـصـاديـة وإزالـة الـعـقـبـات أمـام الـتـدفـقـات
الاقتصاديةN فقد أخذت فيما يتعلق بالزراعة بأسلوب مختلف يعتمد علـى
التدخل وتوفير الإعانات للمزارعNT فيما عرف بالسياسة الزراعية ا8شتركة

Common Agricultural Policy (CAPوكانت فـرنـسـا بـوجـه خـاص مـن أشـد N(
ا8دافعT عن هذه السياسة.

كذلك ينبغي الإشارة إلى أن الـسـوق الأوروبـيـة ا8ـشـتـركـةN وإن وضـعـت
ا8صالح الاقتصادية ا8شتركة نصب أعينهاN فقد لـعـب الـعـامـل الـسـيـاسـي
فيها دائما دورا ملحوظا. وكـان لـلـدوريـن الـفـرنـسـي والأ8ـانـيN مـع ديـجـول
واديناورN تأثير كبير في تطور هذه السوق. وكان ديجول برغبته في توثيـق
التعاون الفرنسي / الأ8اني شديد الحرص على عدم التخلي عن السـيـادة
الوطنيةN وكان يرى في السوق تنظيما بT الدول وليس فوقهاN فهـي yـثـل

) وليست إلغاء للوطنيات الأوروبية.Europe des Patries«الأوطان الأوروبية» (
كذلك كان ديجول معارضا دائما لدخول إنجلترا إلى الجمـاعـة الأوروبـيـة.
وبا8قابل عمدت إنجلترا إلى تكـويـن تجـمـع اقـتـصـادي هـو مـا عـرف بـدول

N وتضم النرويجEuropean Free Trade Association (EFTA)منطقة التجارة الحرة 
والسويد والدا�ارك والنمسـا وسـويـسـرا. وبـعـد وفـاة ديـجـول زال الـڤـيـتـو
الفرنسي وبدأت ا8فاوضات لتوسيع الجماعـة الأوروبـيـة ودخـول إنجـلـتـرا.
وفي العام ١٩٧٣قبلت عضوية إنجلترا والدا�ارك وإيرلندا وتوسعت المجموعة
الأوروبية من مجموعة الست إلى مجموعة التسع. وبعد تغير النظم السياسية
Nفي إسبانيا والبرتغال واليونان قبلت هذه الدول ضمن المجموعة الأوروبية
اليونان في N١٩٨١ وإسبانيا والبرتغال في ١٩٨٥. ثم توسعت المجموعة بضم
الدول الإسكندنافية فيما بعد. وفي العام ١٩٩٢ اتفقت دول المجموعة الأوروبية

)N وfقتضى ذلكSingle European Actعلى إنشاء السوق الأوروبية ا8وحدة (
لم يقتصر الأمر على إلغاء الحواجز ا8ادية من جمارك وقيود على انتقالات
السلع ورؤوس الأموالN بل تضمن الاتفاق على إزالة ما hكن أن نطلق عليه
بالقيود غير ا8نظورة وا8تعلقة باختلاف النظم والتـشـريـعـات فـيـمـا يـتـعـلـق
با8واصفات والتنظيمات التشريعيةN التي تعرقل انسياب التيارات الاقتصادية
للسلع والأموال والأفرادN وتضمنت هذه الاتفاقات الاتـفـاق عـلـى ٢٨٢ بـنـدا
تتناول عقبات غير منظورة أمام انسياب السلع والأموال والأفراد. كذلك �
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الاتفاق على التنسيق النقدي بT عملات دول الجماعة الأوروبية في خطوات
Economic and MonetaryمتعددةN فيما عرف بالاتحاد الاقتصادي والنقدي 

Union (EMU) ونـظـام أسـعـار الـصـرف (European Monetary Systemوهـي .(
ترتيبات تهدف إلى التنسيق فـي أسـعـار الـصـرف بـT الـعـمـلات الأوروبـيـة
وضمان استقرارها ضمن حدود متفق عليها. وفي فبراير ١٩٩٢ � التوقيع

) فـي مـاسـتـريــخــتEuropean Union (EUعـلـى مـعـاهــدة الاتحــاد الأوروبــي 
)Maastrichtوهي تدعو إلى إنشاء بنك مركزي Nو� التصديق عليها في ١٩٩٣ (

)N على أن يبدأ العمل بـهـاEuroأوروبي وعملة أوروبية موحدة هـي الـيـورو (
اعتبارا من يناير N١٩٩٩ ووضعت شروطا قاسية علـى الـدول ا8ـنـضـمـة إلـى

هذا النظام من حيث حجم العجز في ا8وازنة ومستوى التضخم.
وقد ترتب على إنشاء السـوق الأوروبـيـة أن أصـبـحـت أوروبـا أكـبـر قـوة
Tالاقتـصـاديـتـ Tفهي تتمتع بحجم إنتاج يفوق القوت Nاقتصادية في العالم
الأخريNT الولايات ا8تحدة الأمريكية واليابانN وإن كانت لا تزال تنقـصـهـا
وحدة ا8وقف السياسي كما هو حال الولايات ا8تـحـدة الأمـريـكـيـة الـتـي لا
تزال yثل القوة الأعظم في الاقتصاد ا8عاصرN بالنظر إلى تكاتـف قـواهـا

الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية مع وحدة سياسية.
وإذا كانت تجربة أوروبا في التعاون الإقليمي هي أنجح التجـاربN فـإن
ذلك لا ينفي أن هناك ترتيبات إقليمية أخرى لعبت دورا لا يستهان به في
الحياة الاقتصادية ا8عاصرةN سواء في آسيا والمحيط الـهـادي أو بـدرجـات
أقل في أمريكا اللاتينية. أما التعاون الاقـتـصـادي فـي أفـريـقـيـا فـقـد كـان

محدود النجاحN ولم يكن التعاون العربي أكثر حظا.
: حظي موضوع الترتيبـات الإقـلـيـمـيـة(٢) التعاون الاقتصـادي الـعـربـي

العربية fكان متميز في الاهتمامات العامة للأمة العربية منذ نهاية الحرب
العا8ية الثانية. وقد بدأ الأمر بإنشاء جامعة الدول العربية N١٩٤٤ قبل نهاية
الحرب العا8يةN بل وقبل قيام منظمة الأ� ا8تحدةN الأمر الذي يعكس مدى
الاهتمام بالتعاون على ا8ستوى الإقليمي العربي وقبل تحققه على ا8ستوى

العا8ي.
وفي العام N١٩٥٣ وقعت في إطار الجامعة العربية اتفاقية لتسهيل التبادل
Nثم � إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعـي Nالتجاري وتجارة الترانزيت
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ثم توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية N١٩٥٧ في الوقت نفسه
تقريبا مع توقيع اتفاقية روما للسوق الأوروبية ا8شتركة. وتعددت الاتفاقيات
العربية في صدد ضمان الاستثمار العربي وانتقالات رؤوس الأموال العربية.
وفي بداية السبعينيات جاءت ثورة النفط وتوافرت الأموالN �ا أعطى
دفعة قوية لإنشاء عدد من ا8ؤسسات ا8الية التمويلية وتحريك الاستثمارات
العربية. فأنشئ الصندوق العـربـي لـلإ�ـاء الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيN ثـم
صندوق النقد العربيN ومؤسسة ضمان الاستثمارN فضــلا عــن عــــدد مـن

شركــات الاستثمــار الـــعربيــة والصنـاديـــق الوطنية للإ�اء.
وأدى توافر الأموال مع روح التفاؤل التي سادت ا8ـنـطـقـة الـعـربـيـة فـي
السبعينيات إلى حدوث انتقالات مهمة من العمالة ورؤوس الأموال. فتدفق
ا8وارد ا8الية على دول الخليج دعاها إلى استقطاب العمالـة مـن مـخـتـلـف
البلدان المجاورةN العربية والآسيويةN لتلبية حاجتها إلى إرساء البنية الأساسية
وتوفير الخدمات الأساسية. وبا8قابل قامت الصناديق العربية وحـكـومـات
دول الخليج بتمويل حجم معقول من الاستثمارات في الدول العربية الأخرى.
وهكذا عرفت السبعينيات حركات مهـمـة لـعـوامـل الإنـتـاجN عـمـالـة ورؤوس
أموالN في حT ظلت التجارة العربية البينية محدودة لم تجاوز ٦ إلى ٨ في

ا8ائة من مجموع التجارة العامة للدول العربية.
وعلى عكس السبعينيات كان عقد الثمانينيات هو عقد تراجع الإمكانات
العربية. فعرفت أسعار النفط الهبوط لأول مرة في منتصف الثمانـيـنـيـات
بعد عقد من الارتفاع ا8ستمر. واستنفدت حرب الخليج الأولى بT العراق
وإيران الكثير من موارد العراقN فضلا عما حصل عليه من مساعدات من
دول الخليج الأخرى لهذا الغرض. وفي الوقت نفسهN بدأت العمالة الآسيوية
Nفي إزاحة بعض أنواع العمالة العربية في دول الخليج. وفي الوقت نفسـه
تقريباN استعرت الأزمة اللبنانية �ا أدى إلى تدمير وإعطاب الـعـديـد مـن
جوانب بنيتها التحتية سواء ا8ادية أو ا8ؤسسية. وهكذاN غابـت لـبـنـان عـن
الحضور في هذه ا8رحلة ا8همة fا سبق أن توافر لها من مقومات كمركز
مالي إقليمي. ولم تستطع الدول العربية الأخرى كالبحرين مثـلاN أن yـلأ
هذا الفراغ. وجاءت حرب الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) فأجهضـت
الكثير �ا بقي من عناصر التعاون العربي. فقد أدى هذا الغزو إلى إقصاء
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العراق تقريبا من سوق النفط فضلا عما أصابها من إهدار 8وارده نتيجـة
لت الكويـت ودولّللحرب أو للحصار الاقتصادي. وفي الوقت نـفـسـهN تحـم

الخليج الأخرى أعـبـاء مـالـيـة بـاهـظـة لإزالـة الاحـتـلال وyـويـل الـعـمـلـيـات
العسكرية. وانتهى الأمر بأن تحولت معظم دول الخليج من دول فائض إلى
دول عجزN مع استمرار تدهور أسعار النـفـط الـعـا8ـيـة. وهـكـذاN بـدأ عـقـد
التسعينـيـات وقـد تـراجـعـت الـقـدرات الـعـربـيـةN وتـدهـور مـسـتـوى الـتـعـاون
الاقتصادي العربي إلى أدنى مستوياته. وإذا كانت بداية التسعينيات yثـل
نهاية مرحلة للتعاون العربيN فإن العالم من حولنا يدخل في مرحلة جديدة
عسى أن نتنبه إليهاN حتى hكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة للتعاون العربي
مستفيدين من تجارب ا8اضي مـن ناحيــةN ومـع مراعــاة الظروف والأوضاع

العا8ية الجديدة من ناحية أخرى.
وفي خلال هذه ا8سيرة من محـاولات الـتـعـاون الـعـربـيN قـد يـكـون مـن
ا8فيد أن نشير إلى عدد من الاتجاهات التي فرضت نـفـسـهـا فـي وقـت أو

آخر خلال نصف القرن ا8نصرم.
ولعل الأمر الذي تجدر الإشارة إليـه هـو الـتـردد بـT أسـالـيـب الـتـعـاون
Tففي أسلوب اتخذ التعاون شكل إلغـاء الـقـيـود والحـواجـز بـ Nالاقتصادي
البلدان العربيةN وتوفير ا8زايا الخاصة للنشاط الاقتصادي الـعـربـيN وأمـا
Tشروعات عربية مشتـركـة. وفـي حـf الأسلوب الآخر فيتجه نحو القيام
غلـب الأسـلـوب الأول عـلـى مـسـيـرة الـتـعـاون الاقـتـصـادي مـنـذ بـدايـتـه فـي
الخمسينياتN كما يتضح من الاتفاقات حـول إزالـة أو تـخـفـيـض الحـواجـز
وا8زايا التفضيلية في اتفاقية تسهيل التجارة وتـعـديـلاتـهـا ا8ـتـعـددةN فـقـد
بـدأتN وخـصـوصـا مـنـذ مـنـتـصـف الـسـتـيـنـيـاتN الـدعـوة لـلأخـذ بـأسـلـوب
ا8شروعات العربية ا8شتركة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين
والصناعات الدوائية والصناعات الحربية. ومـع ذلـك لا hـكـن الـقـول بـأن
حظ الأسلوب الثاني من النجاح كان أفضل من حظ الأسلوب الأول. فبعد
نصف قـرن لـم تـزل الـعـلاقـات الـعـربـيـة ـــ الـعـربـيـة مـحـدودة فـي الـنـشـاط
الاقتصاديN رfا باستثناء انتقالات الـعـمـالـة الـتـي بـدأت هـي الأخـرى فـي

التقهقر.
ويتعلق الاتجاه الثاني fدى شمول محاولات التعاون الاقتصادي لمجموع
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الدول العربيةN أو اقتصارها على مجموعة إقليميـة داخـل الـوطـن الـعـربـي
ترتبط بروابط أوثق جغرافيا أو ثقافيا. فبدأت محاولات التعـاون الـعـربـي
على ا8ستوى العربي الشامل وخصوصا من خلال الجامعة العربية وأجهزتها.
ومنذ الثمانينيات بدأ اتجاه جديد نحو تكوين ترتيبات إقليمية عربية محدودة.
وظهر ذلك بوجه خاص في الترتيبات الخاصة لدول الخليج ودول ا8غرب.
فأنشأت دول الخليج مجلس التعاون الخليجيN ثم أنشأت دول ا8غرب اتحاد
التعاون ا8غاربيN كما ظهر لفترة قصيرة مجلس التعاون العربي. وغلب على
هذه التجمعاتN وخصوصا مجلس التعاون الخليجـيN الاهـتـمـام بـا8ـسـائـل

الأمنية.
وإذا كان نصف القرن ا8اضي هو عصر محاولات التقارب العربي على
مختلف الجبهاتN فقد طغى عليه الصراع العـربـي ـــ الإسـرائـيـلـيN بـحـيـث
أصبح بحق عصر الصراع الذي ألقى بظلاله على جمـيـع مـظـاهـر الحـيـاة

العربية: سياسية واقتصادية واجتماعية.
ومنذ نهاية السبعينيات وخصوصا في بداية التسعينياتN بدأت إرهاصات
إنهاء هذا الصراعN بدءا fعاهدة السلام ا8صـريـة ـــ الإسـرائـيـلـيـة ومـرورا
باتفاقيات أوسلو بT منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلN ومعاهدة السلام
 ـالإسرائيليةN فضلا عما أرساه مؤyر مدريد للسلام في ١٩٩١ من الأردنية ـ

فتح نافذة للمفاوضات بT إسرائيل وسوريا ولبنان.
وبصرف النظر عما ترتب على هـذه الاتـفـاقـات مـن مـظـاهـر مـحـدودة
للتعاون الاقتصادي بT بعض هذه الدول وإسرائيلN فقد طرحت مبادرات
عدة للتعاون الاقتصادي الإقليميN سواء تحت مسمى الشرق الأوسط وشمال
أفريقياN أو البحر ا8توسط. فظهرت فكرة بنـك إقـلـيـمـي لـلـشـرق الأوسـط
وشمال أفريقياN فضلا عن ترتيبات أخرى عدة في مـجـالات الـسـيـاحـة أو
تجمعات رجال الأعمال. وفي الوقت نفسهN طرحت أفكار الشراكة الأوروبية

للبحر ا8توسط.
ومع تعثر مسيرة السلام وتشدد الجانب الإسرائـيـلـي فـي ظـل حـكـومـة
نتنياهوN أعيد طرح صيغة إحياء التعاون العربي باعتباره الركيزة الأساسية
8ستقبل ا8نطقةN فكان صدور قرار القمة العربية بإنشاء منطـقـة الـتـجـارة
الحرة العربيةN والتي بدأ تطبيقها منذ أول يناير ١٩٩٨ على أن تلغى جميع
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الرسوم الجمركية بT دول ا8نطقة في العام ٢٠١٧.
ومع ذلكN فقد يكون من ا8ناسب إلقاء نظرة عامة على بعض الأوضاع
العربية ا8عاصرة. هناك ثلاث دول عربية خضعت خلال فترة غير قصيرة
لشكل أو آخر من أشكال ا8قاطعة الدولية أو الحصار الاقتصاديN فكل من
العراق وليبيا والسودان خضع لشكل من العقوبات الاقتصادية الـدولـيـة أو
التهديد بها. ويعرف الـعـراقN وكـذلـك الـسـودان نـسـبـيـاN نـوعـا مـن الحـرب
الانفصالية يهدد وحدة الدولة (الأكراد في العراقN والجنوب في السودان).
وبا8ثل فإن العلاقات الثنائية العربية ــ العربية تعرف توترات غير قليلة.

كذلك yر معظم الدول العربية fرحلة مخاض اجتـمـاعـي وسـيـاسـي.
فمعظم الدول العربية تأخذ بإصلاحات اقتصادية للانتـقـال إلـى اقـتـصـاد
السوقN �ا ترتب عيه ظهور توترات اجتماعية متصلـةN بـارتـفـاع مـعـدلات
Nالبطالة وقسوة تكاليف الحياة على الطبقات الفقيرة. وفي الوقـت نـفـسـه
فإن التحول التدريجي إلى مزيد من ا8شاركة السياسية وظهور الأحزاب لا
يتم دائما في سهولة ويسر. فعرفت الجزائر حـربـا أهـلـيـة مـن الجـمـاعـات
الإسلاميةN فضلا عن تزايد الدعوات الأصولية ا8صحوبة أحيانا بأشكـال

العنف في بعض الدول.
وإزاء هذه التطورات على الساحة العربيةN وفـي ضـوء مـا يـجـري عـلـى
أوضاع الاقتصاد العا8يN فقد يكون من ا8ناسب استخلاص بعض الدروس

ا8ستفادة في هذا الصدد.
لعل الدرس الأول هو أنه في ظل عو8ة الاقتصاد لا مكان لاقتصاد غير
تنافسي. فالدولN وخصوصا الدول الصغيرةN ليس أمامها خيار كـبـيـر فـي
اختيار النظام الاقتصاديN بل عليها أن تتبع السياسات وتنشئ ا8ؤسسـات
الكفيلة بتوفير إمكانات الكفاءة والرشادة. ومن هناN فإن دول ا8نطقة مدعوة
للأخذ بنظم صارمة للانضباط ا8الي والنقديN وتوفير مقومات ا8نافـسـة
الاقتصادية السليمة. ولا يتطلب الأمر مجرد الأخذ بالتخصيصية وتحويل
القطاع العام إلى القطاع الخاصN بل يتطلب حزمة من السياسات ا8ناسبة
في وجود نظام قانوني واضح وسليمN ومكاشفة كـامـلـةN وتـوفـيـر الـبـيـانـات
وا8علومات السليمةN والرقابـة عـلـى الأسـواقN وسـلامـة ا8ـواصـفـاتN ومـنـع

الاحتكارN وغير ذلك �ا هو مطلوب لسلامة النظام الاقتصادي.
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على أن اختيار النظام الاقتصادي السليم لإمكان ا8نافسة العـا8ـيـة لـن
يقدر له النجاح ما لم يكن مصحوبا بتوفير قدر من الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة
ومحاربة الفساد. وهذا وذاك يتطلبان قدرا من الحرية وا8سـاواة وتـثـبـيـت
أركان دولة القانون. ولا بد أن تكون لذلك انعكاساته على النظام السياسي

والنخب الحاكمة.
والدرس الثاني هو أن التعاون الاقتصادي العربي ليس مجرد اتفاقـات
تعقد ثم تظل حبرا على ورق إذا لم تتوافر ا8قومات الحقيقية لذلك التعاون.
فقد عرفت ا8نطقة العربية خلال نصف القرن ا8اضي العشرات من اتفاقات
التعاون الاقتصادي وا8شروعات ا8شتركة التي لم تفض إلى أي نتائج عملية.
بل لعل توقيع مثل هذه الاتفاقاتN وهزال النتائج ا8ترتبة علـيـهـا كـان وبـالا
على فكرة التعاون الاقتصادي العربيN لأنها ساعدت على خلق أزمة ثقة في
فكرة التعاون الاقتصادي العربي ذاتها. ولذلـك فـإن الأجـدى والأحـرى هـو
الدراسة والتريث بدلا من الاندفاع في توقيع وثائق نعرف مقـدمـــا أنـه لـن

يكون لها أي حظ من التطبيق.
وقد أفادت تجربتنا في هذا المجال أن انـعـدام الإرادة الـسـيـاسـيـة كـان

مت عليها محاولات التقارب والتعاون الاقتصاديّدائما هو الصخرة التي تحط
Nوعلى رغم ما تطلقه من شعارات للتعاون الاقتصادي Nالعربي. فالدول العربية
Tكانت مهمومة بالدرجة الأولى بقضية أمن النظام. فاتفاقيات انتقال ا8واطن
بT الدول العربية دون عقبات وقفت أمامها اعتبارات الأمن التي كانت لها
الغلبة على الدوام. وبا8ثلN كثيرا ما كانت تغلق الحدود أمام البضائع والأفراد

مع تقلبات السياسة وأهوائها بT الدول العربية.
ولعل الدرس الثالثN وهـو مـرتـبـط fـا تـقـدمN يـفـيـد أن نجـاح الـتـعـاون
الاقتصادي إ�ا هو رهن إلى حد بعيد بتوافر نظم دhوقراطية سياسية في
الدول العربية. فإذا كانت أوروبا قد نجحت في تحقيـق تـقـارب اقـتـصـادي
ناجح خلال نصف القرنN فذلك يرجع إلى أن الوحدة الأوروبية إ�ا فتحت
فقط لتلك الدول التي تشترك في قيم الدhوقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فالتعاون الاقتصادي يأتي لاحقا للإصلاح السياسـي فـي الـدول الـعـربـيـة.
الدhوقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة دولة الـقـانـون فـي كـل دولـة

عربية هي الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي العربي.
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أما الدرس الرابعN فهو أن العديد من الالتزامات والاتـفـاقـات الـدولـيـة
التي تعقدها دول ا8نطقةN إما في إطار اتفاقية الجات ومـنـظـمـة الـتـجـارة
العا8يةN وإما في إطار اتفاقيات ا8شاركة الأوروبيةN سوف تـوحـد إلـى حـد
بعيد أوضاع النشاط الاقتصادي في الدول العربيـة وفـقـا لـلـمـعـايـيـر الـتـي
تفرضها ا8نظمات الدولية أو الإقليمية (الأوروبية)N وبـحـيـث يـنـتـهـي الأمـر
بتقارب الشروط اللازمة 8باشرة النشاط الاقتصادي في هذه الدول. وفي
هذه الحالة يتم توحيد ا8فاهيم وتنسيق السياسـات كـنـتـيـجـة لالـتـزام هـذه
الدول بفتح أسواقهاN وتحديد شروط النشاط الاقتصادي وأوضاعه fقتضى
اعتبارات تحرير التجارة العا8ية. وبذلك فقد يتحقق من الـتـعـاون الـعـربـي
عبر تحرير تجارة الدول العربية مع العالم الخارجيN ما فشلت فيه جهـود
التعاون بT هذه الدول. وبذا يتحقق نوع من التعــاون الاقتصــادي الـعربـي

على رغم أنفــنا نتيجــة للتحـرير الاقتصادي العا8ي.
وأخيراN فإذا كانت الظروف غير مواتية لتحقيق تكامل اقتصادي كامل
بT جميع الدول العربية في الوقت الحاليN فلا أقل من الاتفاق على مجالات
محددة للتعاون في قطاعات معينة أو في مجالات معينة. ولا شـك فـي أن
استمرار التحاور والالتقاء بT ا8هتمT بالشؤون الاقتصادية والقضايا العامة

لهو من أفضل الوسائل لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون.
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الفصل الأول
 الاقتصادي الإنجـلـيـزي فـرض الـعـقـوبـات(John Maynard Keynes)(١) عارض جون مـيـنـارد كـيـنـز 

الاقتصادية الشديدة على أ8انياN وانسحب بسبب ذلك من وفد ا8فاوضات الإنجليزي لدى مؤyر
The Economic Consequences ofفرسايN ونشر بعد ذلك مؤلفا عن النتـائـج الاقـتـصـاديـة لـلـسـلام 

Peaceعــدد فــيــه مخاطر سلام فرساي. وكان رأيــه في الــرئيس الفـرنـسـي جـورج كـلـيـمـانـصـو ;
)George ClemenceauN«ومن مرارة هي الجنس البشري Nفهو «يعاني من وهم هو فرنسا Nبالغ القسوة (

Clémenceau, who had “one illusion - France, and one disillusion - mankind

.The Economic Consequences of Mr(٢) انظر: 

Churchill, as reprinted in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. IX, London, 1972,

pp. 207-30

The Economic Consequences of Peace”, as reprinted in The Collected Writings of John(٣) انظر: 

Maynard Keynes, Vol. II, London, 1971

(٤) أعد خطاب مارشال استنادا إلى تقارير مدير إدارة التـخـطـيـط فـي وزارة الخـارجـيـة آنـذاك
Georges Kennanوقد لعبت أفكار هذا الأخير دورا رئيسيا في استراتيجية الولايات ا8تـحـدة 8ـا .

 طالب فيه باحتواءMr.X تحت اسـم Foreign Affairsبعد الحرب. وقد نشر مقالا مهما في مجلـة 
النظام الشيوعيN وقد أصبحــت هذه الأفكـــار أســـاس السياســـة الأمريكيـــة في صـــدد الحــرب

الباردة التي امتدت لنصف القرن التالي.
(5) Michael J. Hogan, The Marchall Plan: America, Britain and the  Reconstruction of Western

Europe, 1947,1952, Cambridge, 1987.

(٦) الدول ا8ستفيدة من مشروع مارشال هي: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأ8انيا الغربية وهولندا
وبلجيكا ولوكسمبورج والنمسا واليونان والدا�ارك والنرويج وايرلندا والسويد وتركيا والبرتغـال

وأيسلندا (وتريستا).
(7) CF. M.J. Hogan, op. Int

(8) Charles Maier, The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in the Twentieth Century

Western Europe New York, 1969.

(9) Manifesto of the Communist Party, London, 1848.

(10) Das Kapital (Capital,) Vol. I - III, London, 1867-1894.

) أن السفير البريطاني في روسيا سيرRussia leaves the war/Prinston1956(١١) يذكر جورج كينان (
N قد نصح حكومته بالتدخل العسـكـري ضـد روسـيـا فـي ١٩١٨; انـظـر:G. Buchananجورج بوكنـان 

Noam Chomski, World Orders, Old and New, New York, Colombia University Press, 1994 pp. 35&36

(12) Alexis de Tocqueville, De la Democratie en Amerique, Paris Garnier  - Flammarion, 1981, Tom I,

pp. 450.
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 (١٣)The Sources of Soviet Conduct, 1947, Foreign Affairs,ويذهب كينان في مقال له بعد . 
أربعT سنةN إلى أن ا8قال السابق قد أعد كمذكرة لوزير الدفاع آنذاكN «فورستال». ولم يكن

 Nثل حينذاك خطرا عسكريا حقيقيا على الولايات ا8تحدةh الاتحاد السوڤييتيGeorge

K.Kennan, “Containment, then and now, Foreign Affairs, Spring

L. Pritchell, “Divergence, big time”, Policy Research Working(١٤) انظر:

Paper, No. 1522, Washington DC. (World Bank) 1995.

.وانظرR.E. Harrod “An Essay in Dynamic Theory’s, “Economic Journal,  Vol 49,1939(١٥) انظر: 
.E. Domar, “Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, Economica, Vol. 14.1946كذلك .

تستند �اذج النمو ا8شار إليها إلى افتراض أن هناك معدلا مستقرا للعلاقة بT رأس ا8ال
والناتجN وهو ما يعرف fعامل رأس ا8ال أو معدل رأس ا8ال/ الناتج. وعلى ذلك فإن �و
الاقتصاد القومي يتوقف على حجم الاستثمار من ناحية وهذا ا8عدل من ناحية ثانية.

(١٦) واضع هذا النظام هو الاقتصادي الأمريكيN الروسي الأصلN ليونتيفN انظر:
W. Leontief, The Structure of the American Economy, 1919,1939, 2nd.edition, New York, 1951

الفصل الثاني
(١٧) صدر إعلان «الأ� ا8تحدة» ضمن ميثاق الأطلنطي في أغسطس N١٩٤١ عن الرئيس الأمريكي
روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل لوضع برنامج مشترك للقواعد وا8ـبـاد¤N وقـد حـددا
فيه أهدافهما 8ا بعد الحرب. وفي أكتوبر N١٩٤٣ صدر إعلان موسكو عن وزراء خارجية الولايات
ا8تحدة الأمريكيةN وا8ملكة ا8تحدة والاتحاد السوڤييتي وسفير الصT في موسكوN يتضمن تعهد
هذه الدول بإقامة نظام دولي يستند إلى مباد¤ ا8ساواة في السيادة لكل الـدول المحـبـة لـلـسـلام
وفتح الباب لجميع الدولN صغيرها وكبيرهاN للانضمام إلى هذا النظام لحـفـظ الـسـلام والأمـن
الدوليT. وفي مايو ــ يونيو N١٩٤٣ عقد مؤyر في فرجينياN حيث اتفق على إقامـة لجـنـة مـؤقـتـة
لتضع نظاما 8نظمة للغذاء والزراعةN و� التوقيع على اتفاقيتها في أكتـوبـر ١٩٤٥. وبـا8ـثـل عـقـد
مؤyر لوزراء التعليم في لندن في أكتوبر ١٩٤٢ ليضع مشروع اتـفـاقـيـة لإنـشـاء مـنـظـمـة الـتـعـلـيـم
والثقافة (اليونسكو) وyت إقامتها في نوفمبـر ١٩٤٥. وفـي الـوقـت نـفـسـه كـانـت مـنـظـمـة الـعـمـل
الدولية ا8نشأة مع عصبة الأ� ماتزال قائمة. وبذلك تجمعت ا8عالم الرئيسيـة لـلـنـظـام الـدولـي
الجديـد. وإلى أن استكملت على ما سنشير إليه في ا8· با8ؤسـسـات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة مـع

بريتون وودز.
(١٨) عمل وايت مستشارا خاصا لوزير الخزانة الأمريكي.

(19) (The General Theory and After) Part 1 & II in Collected Writings, 1973.

N(٢٠) تندر البعض على هذا النظام الاقتصادي الدولي الذي كان حصيلة آراء فردين لا يـخـلـوان
على  رغم عبقريتهماN من بعض الغرابةN فقد عرف كينز ببعض التفضيلات الجنسـيـة الخـاصـة
فيما عرف عن وايتN ا8وظف في الحكومة الأمريكيةN نزعات ماركسية غير معلنةN والله أعلم.

(٢١) ومع ذلك فإن منظمة العمل الدولية والتي أنشئت في وقت إنشاء عصبة الأ� ا8تحـدة فـي
N١٩١٩ تتضمن في عضويتها إلى جانب الحكومات �ثلT عن العمال وأصحاب الأعمال. وقد بدأ
الحديث أخيرا في نهاية القرن حول ضرورة الاعتراف بلاعبT آخرين فـي الـنـظـام الـدولـي إلـى



223

الهوامش

جانب الدولةN مثل القطاع الخاص وهيئات المجتمع ا8دني.
Ibrahim F. Shihata, MIGA and Foreign Investment: Origins, Operations, Policies and(٢٢) انظر:  

Basic Documents of the Multilateral Investment Guarantee Agency, The Ilague Martius Nijhoff

Publishers, The Netherlands,
1988.

N  وانظر أيضا مؤلفناN نظريةR.N.Gardner, Sterling - Dollar Diplomacy. Oxford, 1945(٢٣) انظر:  
.١٩٦٨ Nالإسكنـدريـة Nالتجارة الدولية. منشأة ا8عارف

B. Dasgupta, Structural Adjustment, Global Trade and the New(٢٤) انظر: 

Political Economy of Development, London, ZED Books, 1988, p. 137

(٢٥) تضمنت الدول الأولى ا8ؤسسة «للجات» دولتT عربيتT هما سوريا ولبنانN ولكنهما انسحبتا
بعد ذلك من هذه الاتفاقية. وتتطلب عضويتهما الجديدة في منظمة التجارة العا8ية مفـاوضـات

شاقة مع الدول الأطراف لكي تقبل عضويتهما مرة أخرى.
Nالنظام الجديد للتجارة العا8ية ومستقبل التنمية العربية Nالغات وأخواتها N(٢٦) إبراهيم العيسوي

.١٩٩٥ Nبـيـروت Nمركز دراسات الوحدة العربية
Nالحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الغات ومنظـمـة الـتـجـارة الـعـا8ـيـة N(٢٧) سعيد النجار

.١٩٩٩ Nالأ� ا8تحدة Nاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
(28) UNCTAD, Trade and Development Report, 1994, Geneva

(٢٩) ا8رجع السابق.
(٣٠) وهذا أمر لا يخرج عما هو معروف في الشريعة الإسلامية بـــ«الحيل الشرعية» للتحايل على

صريح النص ومخالفة مضمونه وروحه دون مخالفة الشكل.
 مرجع سابق.B. Dusgupta,. P. 148(٣١) انظر 

الفصل الثالث
Nالـقـاهـرة Nدليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصـادي. دار الـشـروق Nحازم الببلاوي N(٣٢) انظر

.١٩٩٣
Triffin, Gold and the Dollar Crisis, Yale, 1960(٣٣) انظر 

(34) Hazem Beblawi, The Arab Gulf Economy in a Turbulent Age, Croom Helm, London, 1984.

(35) Energy Future, edited R. Stabauch and P. Yergin, New York, 1979.

(٣٦) ا8صدر السابق نفسهN ص ٢٥.
(37) Hazem El-Beblawi, The Oil Decade: An Appraisal in Perspective, The IBK papers, Kuwait,

1983.
(38) Maurice Laure, Reconguerir I’Espoir, Julliard Paris, 1982, IBRD, World Development Report,

Washingon - D.C. 1981.
(39) Bhattacharya, The Myth of the Petropower Lexington Books, 1977

(40) BIS Annuall Report, No. 50, 1980.

(٤١) انظر لنا في هذا الصدد: الفوائض النفطية والبنيان الاقتصادي للـعـالـمN الـنـفـط والـتـعـاون
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.Oil Surplus FundsالعربيN منظمة الأقطار العربية ا8صدرة للبترولN العدد الرابع ١٩٧٨; و
(42) Kenneth E.Boulding, A Reconstruction of Economics, New York, 1950.

(43) John G. Gurley, Edward S.Shaw, Money in a Theory of Finance, The Bookings Institutions.

Washington, D.C. 1960.

(44) The Council of Economic Advisers, Washington. D.C. 1980 pp. 203 - 319.

(45) OECD, Economic Outlook, Paris, July 1979, P. 58.

(46) N.Kaldor, “A Model of Economic Growth, Economic Journal, 1957.

N(٤٧) أوضحنا في دراسة سابقة لنا أن تحقق سيناريو «التوظيف» دون الاحتمالات الأخرى يرجع
إلى حد ماN إلى تفضيل دول الفائض لتوظيف هذه الفوائض في الدول الصناعية التي لا تستطيع
زيادة الاستثمار الحقيقي بعكس الدول النامية. راجع لنا: الأوبك ومحاولات الدول النامية إصلاح

نظام النقد الدولي. النفط والتعاون العربيN العدد الثالث ١٩٧٩.
(48) Human Development Report, 1999, UNDP, Oxford University Press, 1999.

. (70) L.V. Kantorovitch, Matematicheskie Metody Organizatii Planirovaniia proizvodstva.

Leningrad, 139 (trans. As “Mathematical Methods of Organizing and Planning Production,

Management Science 6 (4), July 1960,  pp. 363-433

(71) In brief, there can be no doubt that under present socialist conditions of production, the law of

value cannot be a regulator of the production of labour distributed among the various branches of

production” J.Stalin remarks of Economic Questions, 1951, edited by Alex Nove and D.M. Nuti,

Penguin Modern Economics Books, 1972 p. 51.

(72) E.G. Liberman, the Plan, Profit and Bonuses, Pravda 9, Sept. 1962, in, Socialist Economics. p.

. مرجع سابق.307
(73) Leon Trotsky, The Revolution Betrayed. Pioneer Publisher, New York, 1945.

(74) James Burnham, The Managerial Revolution. Penguin Books, 1945.

(75) Raymon Aron, Dix-Huit lecons sur la societe industrielle, Gallimard, ldee, Paris 1962; Democratie

et Totalitarisme. Idee Paris 1965.

(76) Rudolf Hilferding, “State Capitalism of Totalitarian State Econonmyس, The Modern Review,

June 1947in. W.Mills.مرجع سابق 
Francis Fukuyama, The End of History and the Last man. New York, Free Press 1992(٧٧) انظر 

الفصل الرابع
,Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development. Cambridge (Ma)(٧٨) انظر: 

Harvard University Press,٢٩٩١
(79) Blaise Pascale, Pensées, n0771 (355). Edition du Seuil, p. 318.

(80) Carlo Cipolla, The Economic History of World Population, Baltimore. 1962, p. 18.

(81) Peter F. Drucker, The Age of Discontinuity: Guidelines to our Changing Society, New York,

1969.
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(٨٢) ا8رجع نفسه.
(٨٣) مرجع سابق.

(84) Jacques Attali, La Parole et l’Outil, Paris, 1975.

(85) Henri Bartoli, “Economie et Creation Collectiveس, Economica, Paris 1977, pp. 16 et ss.

,R. Rotharn & R. Kozul-Wright,, Globalization and Economic Consensus, UNCTAD(٨٦) انـــــظــــــر: 

1998.

(87) Andy Server, “A Nation of Traders”. Fortune. October 11, 1999.

(88) Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, 1992.

(89) “The End of History”, National Interest, 1989.

(90) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New York,

1996.

(91) Foreign Affairs, Summer, vol. 72, no. 3, 1993, pp. 22-49.

N(٩٢) انظر مع ذلك في أهمية العوامل الجغرافية والبيئية على تطور المجتمعات والحضارات
Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, W.W. Norton & Company, New York. 1997.

(93) Pascal Bonifance, La volonté de l’impuissance: La fin des ambitions internationales et strategiques,

Paris, 1996.

(94) Georges F: Kennan, Around the Cragged Hill, a Personal and Political Philosophy, NewYork,

1993.

(٥)
Nا8شاكل الاقتصادية الدولية الرئيسية وانعاكساتها على الاقتصادي العربـي N(٩٥) سعيد النجار 

محاضرة في الجمعية الاقتصادية الكويتيةN فبـرايـر ١٩٨٨.
.T. Schultz, “Investment in Human Capital,”American Economic review, Vol. 51,1961(٩٦) انظر 

 (97) The World Bank, Sub Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth, Washington, D.C.

1989.

(98) James B.Wolfenson, A Proposal for a Comprehension Development Framework, The World Bank,

Washington, D.C. 1999.

(٩٩) سعيد النجارN الجات والنظام التجاري العـا8ـيN رسـائـل الـنـداء الجـديـد رقـم N١٧ الـقـاهـرة.
وانظر له أيضا اتفاقية الجات وآثارها على البلاد العربيةN الكـويـت ١٩٩٥.

(١٠٠) إبراهيم العيسويN الجات وأخواتهاN ا8رجع ا8شار إليه سابقا.
Nمنظمة التجارة العا8ية والاتفاقات ا8نبثقة وانعكاساتها على الدول العربية N(١٠١) محسن هلال
Nورقة مقدمة إلى الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني 8نظمة التجارة العا8ية (الإسكوا

بيروتN إبريل ١٩٩٨).
(١٠٢) انظر في هذاN الدراسة القيمة للدكتور سعيد النجارN الحقوق الأساسية للبلدان النامية في
ظل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العا8يةN اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيـاN الأ�

.١٩٩٩ Nبـيـروت Nا8تحدة
(١٠٣) سعيد النجارN الحقوق الأساسية للبلدان النامية في ظل الجات ومنظمة التجارة العا8ـيـة.

ا8رجع السابق.
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Nالـقـاهـرة Nدار الـشـروق Nدليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي N(١٠٤) انظر حازم الببلاوي
.١٩٩٣

 N(١٠٥) انظرPeter Drucker, “Innovate or Die”. The Economist, 25 September 1999

(106) “A Survey of the 20th Century.” The Economist, 11 September 1999.

(١٠٧) انظر في هذا الكتابN دور الدولة في الاقتصادN دار الشروقN القـاهـرة ١٩٩٨.
.١٩٩٢ Nالقـاهـرة Nدار الشروق Nالتغيير من أجل الاستقرار N(١٠٨) انظر حازم الببلاوي

,Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century(١٠٩) انظر: 
edited by Imge Karl, Isabella Grunberg and Martin A. Stern, New York, Oxford University, 1999.

NTفي الدورة الرابـعـة والخـمـسـ Nالعام أمام الجمعية العامة Tالأم N(١١٠) من خطاب كوفي أنان
سبتمـبـر ١٩٩٩.

.Amarty Sen, Development as Freedom, New York, 1999(١١١) انظر: 
(١١٢) يذكر أول تقرير للتنمية البـشـريـةN الـصـادر عـن بـرنـامـج الأ� ا8ـتـحـدة الإ�ـائـيN أهـداف

The real wealth of a nation is its people. And the purpose of“التنميـة الـبـشـريـة عـلـى الـنـحـو الآتـي: 

development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives”.

Human Development Report, 1990

(١١٣) د. مهدي الحافظN تراجع التمويل الخارجي للتنمية: جريدة النـهـارN ١٤ أيـلـول / سـبـتـمـبـر
N١٩٩٩ بيروتN لبنان.

(١١٤) حذر الاقتصادي البريطاني ا8شهور كينز من خطورة فرض عقـوبـات شـديـدة عـلـى أ8ـانـيـا
Economicا8نهزمة في الحرب الأولىN خشية خلق صعوبات جديدة تهدد ا8ستقبل; انـظـر كـتـابـه 

Consequences of Peace.
(١١٥) يرى البعض أن الحديث عن العو8ة ليس سوى التعبير عن سيادة الرأسمالية واتجاهها نحو
«الأ�ية» وفرض قوانينها على العالم. انظر في هذا الصددN فخ العو8ةN تأليف هانس بيترمارتن

وهارولد شومانN ترجمة عدنان عباس عليN عالم ا8عرفةN الكويتN أكتوبر ١٩٩٨.
(116) John R. Hicks, A Theory of Economic History, Oxford, 1969.

An Inquiry) وقبل أن يضع مؤلفه في «ثروة الأ�» Adam Smith(١١٧) لعلنا نذكر هنا أن آدم سميث (

into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Glasgow, 1776قـد أشـار فـي كـتـابـه «نــظــريــة 
Theory of  Moral Sentimens in the Works and Correspondence of Adam Smith, edالشعور الأخلاقي»

By D. D. Raphael and A. L. Mactic, Oxford, 1976;إلى أن الشعور الإنساني يخضـع لـبـواعـث عـدة 
حب الذاتN التعاطفN الرغبة في الحريةN الإحساس با8لكيـةN عـادة الـعـمـلN ا8ـيـل إلـى ا8ـبـادلـة.

فا8يل إلى ا8بادلة عند سميث هو أحد البواعث الأساسية لتفسير السلوك الإنساني.
 . مرجع سابق.Human Development Report, 1999(١١٨) انظر: 

(١١٩) في كتاب حديث يتحدث الكاتب عن تطور المجتمعات وكيف أدى التنظيم الاجتماعي في
N على شعوبهم وكان إحدىKleptocratsبعض الأحيان إلى تسلط حكامN أقرب إلى اللصوص 

وسائلهم في السيطرة على جموع الناس و تجريد العامة من أي أسلحة أو وسائل للمقاومةN مع
تسليح نخبة لحماية الحاكم وطغمته. ويرى الكاتب أن هذا الأسلوب للقمع قد أصبح أكثر
سهولة في العصر الحديث بالنسبة لعديد من الدول ا8تخلفة التي تستورد الأسلحة وا8عدات

,Jared Diamond, Guns, Germs and Steels W. W.Notton & Companyمن الدول الصناعية. انظر 
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New York, 1997, p. 277

Anthony Sampson, The  New Europeans, London, 1968, P.6(١٢٠) مشار إليه في: 

Norman Davies, Europe, A History, Pimlico, London, 1997انظر: 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. حازم الببلاوي

× يشغل حاليا منصب وكيل الأمT العام للأ� ا8تحدةN والأمT التنفيذي
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا).

× تولى مسؤولية إنشاء «البنك ا8صري لتنمـيـة الـصـادرات» و«الـشـركـة
ا8صرية لضمان الصادرات»N وكان أول رئيس لمجلسي إدارتيهما حتى العام

.١٩٩٥
× أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوقN جامعة الإسكندرية.

× عمل «بالصندوق العربي للإ�ـاء الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي» و«بـنـك
الكويت الصناعي» بالكويت.

Nشــــمـــــــس Tوعــــــ Nاضطلع بالتـدريس في جـامعــــات: القــــاهـــــــرة ×
والإسكندريـةN والكويت والجامعــة الأمريكيــة بالقـــــاهـــــــــرةN وجـــــامـعـــــــــة

كاليفورنيا بلوس أنجلوس.
× حــائــــــــز عــلــى جــائــزة
أحسن الرسائـل الجامعية من
Nجامعة باريـس الـعـــــام ١٩٦٤
وعــلى جائـــزة الكـــــويـت فـي
العلـــــوم الاقـتـصـاديـــــة عـلـى
مستــوى الوطن العربي ١٩٨٣.
× لــه مـؤلفــات عــدة فـي
الاقـتــصـــــــــــــــــاد بــالــعــربــيــة

والفرنسية والإنجليزية.

سيكولوجية فنون الأداء
تألــيف:جلT ويلسون

ترجمة: د. شاكر عبدالحميد

الكتاب
القادم



deالحديث عن النظام الاقتصادي الدولي ا8عاصر يـتـوقـف عـلـى فـهـمـنـا
للتطورات الاقتصادية وا8ؤسسية منذ نهاية الحرب العا8ية الثانية.

فعلى رغم أن التاريخ مستمر لا انقطاع فيهN فقد كانت الحرب العا8ية
الثانية فاصلا رئيسيا بT مرحلة زائلة وبداية مرحلة جديدة لم تلبث هي

الأخرى أن تعرضت لتغيرات عميقة في إثر انتهاء الحرب الباردة.
ولقد تكاتفت التناقضات الناجمة عن الحرب العا8ية الأولىN سواء في
انهيار نظام النقد القائم على قاعدة الذهبN أو في ظهور الأزمة الاقتصادية
العا8ية وفشل الدول الغربية في السيطرة عليهاN أو في قيام نظام اقتصادي
معارض في روسـيـاN أو أخـيـرا فـي ظـهـور نـظـام نـازي مـعـاد ومـجـروح فـي

كرامته وبالتالي راغب في الثأرN وكان لابد من وقوع الأزمة.
فكان أن قامت الحرب العا8ية الثانيةN وبدأ الـعـالـم يـتـطـلـع إلـى نـظـام
جديد. وقد وضعت نواة النظام الاقـتـصـادي الـدولـي الجـديـد قـبـل نـهـايـة

م على العالم شكلّالحربN ولكن لم تكد فترة ما بعد الحرب تبدأ حتى خي
جديد من الحرب الباردة بT حلفاء الأمسN الغرب تحـت قـيـادة الـولايـات

ا8تحدة الأمريكيةN والشرق تحت قيادة الاتحاد السوفييتي.
وهكذا تكون النظام الاقتصادي الدولي ا8قترح تحت مقتـضـيـات هـذه
الحرب الباردة. وفي العقد الأخير من القرن تحلل النظام الاشتراكي وانتهت
الحرب الباردة. يعرض هذا الكتاب لأهم التطورات الاقتصادية على الساحة
العا8ية منذ نهاية الحرب الثانية. وبطبيعة الأحوالN فإن مثل هذا الاستعراض
لا hكن أن يكون تفصيليا وأن يحيط بكل شاردة وواردةN وإ�ا الغرض منه
هو إلقاء نوع من النظرة البانورامية على الخطوط الرئيسية لأهم التطوات

الاقتصادية العا8ية.
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